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تقديم

ــة أن أقــدم  ــرا للعــدل ورئيســا لمجموعــة عمــل قطــاع العدال يســرني ويشــرفني بصفتــي وزي
لأبنــاء شــعبنا وشــركائنا مــن المجتمــع المدنــي والشــركاء الدولييــن الخطــة الاســتراتيجية 
لقطــاع العدالــة وســيادة القانــون المحدثــة للأعــوام 2023-2021 والتــي أتــت بنــاءا علــى 
تعليمــات دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور محمــد اشــتية وبرعايــة فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس 
ــدة السياســات الوطنيــة وخصوصــا التدخــات المتعلقــة  ــى أجن والتــي اســتندت بالأســاس ال
بضمــان انســجام التشــريعات مــع القانــون الأساســي والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة 
وضمــان نزاهــة النظــام القضائــي واســتقلاليته وتعزيــز الوصــول العــادل لخدمــات العدالــة 
وتعزيــز التكامليــة فــي تقديمهــا خصوصــا للنســاء والأحــداث، وصــولًا لتنفيــذ غايــات الهــدف 
ــة المســتدامة 2030. ــدة التنمي ــة( مــن أجن الســادس عشــر)العدل ،الســام، مؤسســات قوي

لقــد ســعت وزارة العــدل منــذ قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي العــام 1994م إلــى 
تطويــر قطــاع العدالــة بــكل الســبل الممكنــة، وعلــى الرغــم مــن عمرهــا القصيــر نســبياً إلا أنهــا 
واكبــت التطــور فــي كافــة المجــالات للارتقــاء بمســتواها وقدراتهــا وفــق المعاييــر المعمــول 
بهــا فــي الــدول المتقدمــة، لقــد ســعينا علــى نحــو حثيــث إلــى تطويــر مرافــق قطــاع العدالــة 
ــاً وماليــاً، وتجســيد ســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات بمــا يتناســب مــع  قانونيــاً وإداري

رؤيــة إقامــة الدولــة الفلســطينية. 

لقــد عملــت وزارة العــدل جاهــدةً بصفتهــا رئيــس قطــاع العدالــة وبتوجيهــات مــن الحكومــة 
الفلســطينية علــى إنجــاز الخطــة الاســتراتيجية لقطــاع العدالــة بالتعــاون والتنســيق مــع باقــي 
مؤسســات القطــاع بمــا يتماشــى مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة للحكومــة الفلســطينية، 
خــال  مــن  والأمنيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الحكومــة  لتوجهــات  وتعزيــزاً 
تحقيــق أهــداف مؤسســات قطــاع العدالــة فــي بنــاء مؤسســات الدولــة المســتقلة واصــاح 

وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن.

لقــد أخــذت الخطــة بعيــن الاعتبــار العمــل وفــق رؤيــة مجلــس الــوزراء باعتمــاد التخطيــط علــى 
قاعــدة التنميــة بالعناقيــد لمراعــاة البعــد الجغرافــي بيــن مراكــز تقديــم الخدمــات للمواطنيــن، 
ومراعــاة أولويــات الحكومــة الفلســطينية فــي إصــاح النظــام القضائــي اســتناداً للخطــة 
المحدثــة لمجلــس القضــاء الانتقالــي، وكذلــك مراعــاة الالتزامــات المترتبــة علــى انضمــام 
دولــة فلســطين للعديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة مــن خــال موائمــة القوانيــن 
الفلســطينية بمــا يتناســب مــع هــذه الالتزامات.لقــد حرصنــا كل الحــرص علــى أن يكــون العنوان 
العريــض للخطــة تحقيــق مبــدأ ســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات، وكذلــك تحقيــق مبــدأ 
الشــراكة فــي وضــع السياســات العامــة بيــن مؤسســات قطــاع العدالــة والمؤسســات الأهليــة 

ومؤسســات القطــاع الخــاص والشــركاء الدولييــن
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وفــي اطــار جهودنــا المســتمرة نحــو التنميــة يســعى قطــاع العدالــة إلــى تحســين جــودة 
الخدمــات المقدمــة للمواطــن بشــكل مســتمر والتوجــه نحــو أتمتــه الخدمــات للتســهيل علــى 

المواطــن فــي الحصــول علــى الخدمــة المقدمــة بكفــاءة وفعاليــة والوصــول للعدالــة.

الــذي أجرينــاه علــى الخطــة الاســتراتيجية هــذا العــام هــو العمليــة  إن مــا يميــز التحديــث 
التشــاركية الواســعة التــي قامــت بهــا وزارة العــدل ومؤسســات القطــاع الأخــرى مــع الشــركاء 
المحلييــن والدولييــن مــن خــال ورشــة عمــل موســعة ناقشــت جميــع ابعــاد الخطــة والأخــذ 
بالملاحظــات وتضمينهــا، وهنــا لا بــد مــن تقديــم الشــكر والعرفــان لجميــع الأطــراف الفاعلــة 
التــي شــاركت فــي نقــاش وتطويــر هــذه الخطــة واخــص بالذكــر ممثلية كندا نائــب رئيس قطاع 
العدالــة الــذي رعــى العمليــة التشــاورية والشــرطة الأوروبيــة وبرنامــج البرنامــج الإنمائــي فــي 
الأمــم المتحــدة- سواســية علــى الدعــم التقنــي الــذي قدمــوه خــال جميــع مراحــل التحضيــر 

للخطــة للخــروج بهــذه الوثيقــة.

لقــد جــرى العمــل علــى التحضيــر لهــذه الاســتراتيجية خــال عــام عصيــب جــدا علــى العالــم 
بشــكل عــام وعلــى القضيــة والأرض الفلســطينية بشــكل خــاص، بالوقــت الــذي تســتمر بــه 
إســرائيل بسياســاتها الاســتيطانية التوســعية والتــي تنتهــك أســس ومبــادئ القانــون الدولــي 
والقانــون الدولــي الإنســاني وتضــرب بعــرض الحائــط الحقــوق الفرديــة والجمعيــة للإنســان 
الفلســطيني، أتــى هــذا العــام بتحديــات صحيــة واجتماعيــة واقتصاديــة لــم تشــهدها فلســطين 
مــن قبــل بســبب وبــاء كوفيــد 19 والمخططــات الخارجيــة المعاديــة والتــي كانــت ترمــي الــى 
الســماح لإســرائيل بضم مســاحات واســعة من الأرض وتصفية القضية الوطنية الفلســطينية 
ومــا صاحبتــه هــذه المخططــات مــن حصــار مالــي للمؤسســات الفلســطينية لكســر صمــود 

الشــعب ولــي ذراعــه للتنــازل عــن حقوقــه.

لــذا فــا بــد لــي أن أتقــدم أيضــا بدواعــي اعتــزازي وامتنانــي وشــكري لجميــع العامليــن فــي 
مؤسســات القطــاع والذيــن اســتمروا رغــم الصعوبــات الهائلــة بالتفانــي فــي عملهــم لإعــاء 
قيــم ســيادة القانــون واســتقلال القضــاء وضمــان الحــق للوصــول الــى العدالــة والتــي هــي 
أســس الديمقراطيــة وأحــد أهــم أعمــدة التنميــة المســتدامة التــي يطمــح لهــا شــعبنا الحــر، 
كمــا وأجــدد الشــكر لمؤسســات المجتمــع المدنــي التــي كانــت ومــا زالــت الشــريك الأول 
والأســاس فــي العمــل علــى خدمــة الوطــن والمواطــن، وجميــع الشــركاء الدولييــن علــى 
جهودهــم ودعمهــم للأهــداف التــي وضعتهــا الحكومــة الفلســطينية ومؤسســات القطــاع 
للوصــول الــى قطــاع عدالــة نزيــه وفعــال فــي خدمــة جميــع المواطنيــن دون تفرقــة أو تمييــز.

أ.د محمد الشلالدة 

 معالي وزير العدل
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مقدمة

تعــرض هــذه الخطــة التوجهــات الاســتراتيجية والأولويــات التطويريــة لقطــاع العــدل فــي 
فلســطين للأعــوام 2020– 2022. وهــي تأتــي فــي ســياق توجــه الحكومــة الفلســطينية  
18العمــل علــى تحديــث خطــة تنميــة وطنيــة مبنيــة علــى الخطــط القطاعيــة المحدثــة .تولــى 
مكتــب رئيــس الــوزراء قيــادة تيســير عمليــة التخطيــط القطاعــي مــن خــال الطلــب بالبــدء 
بعمليــة التحديــث والمراجعــة النصفيــة للخطــط الإســتراتيجية للأعــوام 2019-2017م والبنــاء 
علــى مخرجــات هــذه المراجعــة فــي إعــداد وتطويــر الخطــة الإســتراتيجية عبــر القطاعيــة 
للأعــوام -2017  2022 بمــا فيهــا تعريــف الأهــداف الإســتراتيجية والأولويــات والتوجهــات 
السياســاتية لــكل قطــاع، بمــا يتماشــى مــع اجندة السياســات الوطنية للحكومة الفلســطينية، 
وبمــا يعــزز اســتحقاق الدولــة وتوجهاتهاالسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنية بحيث 
تأتــي كافــة أهــداف وسياســات وبرامــج وتدخــات قطــاع العــدل فــي إطــار المحــاور الرئيســية 
لأجنــدة السياســات الوطنيــة وهــي المضــي علــى طريــق الاســتقلال وبنــاء مؤسســات الدولــة 

المســتقلة، والإصــاح وتحســين جــودة الخدمــات العامــة، والتنميــة المســتدامة.

إن الهــدف مــن إعــداد هــذه الخطــة القطاعيــة هــو خلــق إطــار عمــل مشــترك لمؤسســات 
قطــاع العــدل بمــا يحقــق التناســق والتناغــم والتكامــل فيمــا بينهــا مــن اجــل الوصولإلىحاكميــة 
رشــيدة بمــا يضمــن توطيــد مبــادئ العدالــة وســيادة القانون،كذلــك تهــدف هــذه الخطةإلــى 

تحديــد إطــار عمــل للأولويــات التطويريــة لقطــاع العــدل.

تراعــي الخطــة الإســتراتيجية وبرامجهــا التنفيذيــة التبعــات والالتزامــات القانونيــة والتشــريعية 
والعدليــة بعــد حصــول فلســطين علــى صفــة دولــة مراقــب بالجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ســنة 2012، وبعــد انضمــام فلســطينإلى ثمانــي وتســعون معاهدة واتفاقيــة دولية،وتتضمن 
الخطــة تدخــات مختلفــة تمكــن الدولــة مــن مراجعــة مواثيــق أخــرى تنضــم لهــا فلســطين 
أو تعلــن التزامهــا بهــا، بحيــث يتــم مواءمــة التشــريعات والأطــر المؤسســاتية وفقــا لهــذه 

الاتفاقيــات والمواثيــق.

ــق  ــل لقطــاع العــدل، حيــث ضــم الفري ــي ممث ــق وطن ــث هــذه الخطــة فري ــى تحدي   عمــل عل
مؤسســات قطــاع العدالــة التــي تشــكل الإطــار العريــض لقطــاع العــدل وســيادة القانــون 
المعهــد  الشــرعي،  العامة،القضــاء  النيابــة  الأعلــى،  القضــاء  ومجلــس  العــدل  وزارة  وهــي 
القضائــي الفلســطيني،ديوان الفتــوى والتشــريع، والمحكمــة الدســتورية العليــا بالإضافــة الــى 
عــدد مــن المؤسســات الشــريكة والمســاندة وهــي نقابــة المحاميــن ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي ذات العلاقــة، هيئــة القضــاء العســكري، الشــرطة، هيئــة مكافحــة الفســاد، الهيئــة 
المســتقلة لحقــوق الانســان، مؤسســات التعليــم القانونــي، والشــركاء الدولييــن، حيــث تــم 
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الاســتعانة بخبــراء فنييــن فــي الإدارة والتخطيــط والنــوع الاجتماعــي فــي ســبيل الخــروج 
اللقــاءات  مــن  عــدد  عقــد  خــال  الوطنية،مــن  السياســات  اجنــدة  مــع  تتوافــق  بمراجعــة 
التشــاورية شــملت المؤسســات الرســمية والأهليــة بالإضافــة الــى المؤسســات المســاندة 
و الشــركاء التنموييونبهــدف تحديــث الخطــة الاســتراتيجية للأعــوام الثــاث القادمــة )-2020
2022م(، بالاســتناد الــى توجيهــات مجلــس الــوزراء وبالتوافــق مــع أعضــاء الفريــق الوطنــي، 
وتحقيقــاً لمبــدأ الشــراكة فــي العمــل، وتــم الالتــزام بالرؤيــة التــي تــم وضعهاالفريــق لقطــاع 
العــدل، وأولويــات التطويــر السياســاتية وبرامــج التدخــل ذات العلاقــة، التــي تعكــس بمجملهــا 

ــي تبنتهــا الحكومــة. ــة الت ــدة السياســات الوطني أجن

كمــا تــم فــي اطــار عمليــات التشــاور كافــة الاخــذ بعيــن الاعتبــار مجموعــه مــن المعاييــر التــي 
اســتندت عليهــا عمليــة المراجعــه وشــملت:

11  عمــل قطــاع العدالــة علــى التركيــز أثنــاء تطويــر البرامــج ضمــن توجهــات ورؤيــة مجلــس .
الــووزراء باعتمــاد عمليــة التنميــة بالعناقيــد فــي عمليــة التخطيــط، وتطويــر الـــأدوات 
والاليــات اللازمــة لمراعــاه البعــد الجغرافــي فــي المقــرات وتقديــم الخدمــة للجمهــور 

بشــكل موســع .

22  اســتحداث أولويــات تنمويــة جديــدة ومراعــاه أولويــات الحكومــة الحاليــه الجديــدة فــي .
الإصــاح فــي النظــام القضائــي وتــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار الخطــة المحدثــة لمجلــس 
القضــاء الانتقالي،أيضــا تــم اســتحداث أهــداف ذات بعــد دولــي فــي التصــدي للاعتــداءات 

الإســرائيلية علــى شــعبنا ضمــن برامــج وزارة العــدل

33  تــم أخــذ نتائــج المراجعــة النصفيــة بعيــن الاعتبــار والتــي أجرتهــا الأمانــه العامــة لمجلــس .
الــوزراء، والتركيــز علــى تطويــر نظــام المتابعــة والتقييــم وضعــف هــذه الأنظمــة يحــد مــن 
ــى رصــد  ــذ التدخــات والحــد مــن القــدرة عل ــات المرتبطــة بتنفي رصــد الإنجــازات والتحدي

النتائــج.

44 ــة التــي تتقاطــع مــع . ــر قطاعي ــة  والعب ــار الاســتراتيجات القطاعي ــن الاعتب ــم الأخــذ بعي  ت
اســتراتيجية العــدل وســيادة القانــون والعمــل بشــكل متســق لتطويــر برامــج وأهــداف 

مشــتركة.

55   تــم مراعــاه الالتزامــات المترتبــة علــى دولــة فلســطين في عملية تحديث الاســتراتيجيات .
والمعاهــدات  الاتفاقيــات  مــن  للعديــد  فلســطين  دولــة  لانضمــام  نتيجــة  القطاعيــة 
للتنميــة لاســيما  الدوليــة  الأجنــدات  تنفيــذ  علــى  والعمــل  الانســان  لحقــوق  الدوليــة 

أهــداف التنميــة المســتدامة  

66 ــن كافــة مؤسســات قطــاع . ــدأ الشــراكة والتعــاون فــي وضــع السياســات بي ــق مب  تحقي
الدولييــن  الشــركاء  الــى  بالإضافــة  الخــاص  والقطــاع  الاهليــة  المؤسســات  و  العدالــة 

التنموييــن.
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77  تحقيق مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات..

88  تضميــن المماراســات الفضلــى فــي عمليــة التخطيــط لضمــان ان لا يتــرك احــد خلــف .
الركــب تمشــيا مــع اجنــدة السياســات الوطنيــة وخطــة التنميــة المســتدامة.

أ‌.  نبذة عن مؤسسات قطاع العدل
علــى الرغــم مــن أن مؤسســات قطــاع العــدل والمؤسســات الشــريكة حديثــة التجربــة وعملــت 
ومــا تــزال فــي ظــروف سياســية وقانونيــة بالغــة التعقيــد، فــان تحســنا ملحوظــا طــرأ علــى 
أدائهــا وعلــى آليــات التنســيق والتعــاون فيمــا بينهــا. غيــر أن هنــاك فرصــا ومســاحات واســعة 
يمكــن مــن خلالهــا عمــل الكثيــر لتأطيــر علاقــات التنســيق والتعــاون فــي آليــات ممنهجــة 
وبشــكل منتظــم تقــود إلــى مزيــد مــن تحســين كفــاءة الأداء وصــولا إلــى تحقيــق العدالــة 
مــن معالجــة قضايــا  المعنيــة  الأطــراف  المنظــم ســيمكن  التعــاون  إن  القانــون.  وســيادة 
أساســية تحتــاج إلــى حلــول مبتكــرة )إجرائيــة وتشــريعية( تجعــل مــن عمــل هــذه المؤسســات 

متناســقا ومتكامــا تجــاه مواضيــع مختلفــة.

وتــرأس وزارة العــدل الفريــق الوطنــي لإعــداد الخطــة الاســتراتيجية لقطــاع العــدل ممثلــة 
بوكيــل وزارة العــدل كرئيــس الفريــق الوطنــي لقطــاع العــدل، كمــا يقــوم رئيــس الفريــق بتعيــن 
فريق تقني مســاعد للفريق الوطني في اعداد الاســتراتيجية مكون من مؤسســات القطاع، 
بالإضافــة الــى قيــام وزارة العــدل بمهــام ســكريتاريا الفريــق الوطنــي وتنظيــم وتنســيق الدعــم 

اللوجســتي للفريــق الوطنــي مــن خــال وحــدة التخطيــط والدعــم الفنــي.
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الدور والوظائفالمؤسسة

وزارة العدل

تعمــل علــى ضمــان حــق الوصــول إلــى العدالــة، وذلــك مــن خــال دعــم مؤسســات القطــاع، 
وتعزيــز البيئــة الملائمــة لضمــان نزاهــة وحياديــة واســتقلال الســلطة القضائيــة. بالإضافــة إلــى 
تقديــم الخدمــات العدليــة وخدمــات الجمهــور، لاســيما شــهادة عــدم المحكوميــة وخدمــات 
ــق المعامــات، ومنــح شــهادات التحكيــم والترجمــة  الطــب العدلــي والســجل العدلــي وتصدي
القانونيــة والاستشــارات القانونيــة. كمــا وتختــص بتقديــم مشــاريع القوانيــن والأنظمة للحكومة 
وتقــود جهــود تحديــث ومواءمــة التشــريعات مــع المواثيــق والمعاهــدات الدولية،والمشــاركة 
بالجهــود الحكوميــة والقضائيــة فــي حلقــة متكاملــة بمــا يحــد مــن الاحتيــال والتزويــر والتســريب.

)البعــد الدولــي(
•  ورسم السياسات العدلية والجنائية العامة ذات الاختصاص بالمجال القانوني.	
•  القيــام بكافــة الصلاحيــات والاختصاصــات المنوطــة بالــوزارة وفــق القوانيــن والتشــريعات 	

والمعاهــدات ذات العلاقــة، 
•  حلقة الاتصال بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.	
•  تحديث ومواءمة التشريعات.	
•  دعم وتقوية بيئة حقوق الانسان وحرياته الأساسية وتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل.	
•  العلاقــة مــع المعهــد القضائــي: حيــث أن وزيــر العــدل هــو رئيــس مجلــس إدارة المعهــد 	

ممــا يحتــم نــوع مــن العلاقــة المنصــوص عليهــا بالقانــون. 
• وتعمــل وزارة العــدل علــى تعزيــز مبــدأ حمايــة الحقــوق والحريــات ومســاندة الوصــول إلــى 	

العدالــة الناجــزة، وتعزيــز مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وتقديــم الخدمــات العدليــة بجــودة 
وكفــاءة عاليــة وتمكيــن النــوع الاجتماعــي وضمــان مســاندة كافــة الفئــات المســتهدفة 
مــع  وموائمتهــا  فلســطين  لدولــة  التشــريعية  المنظومــة  تطويــر  فــي  والمســاندة 

الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة”.
• ــات الهــدف 16 مــن أجنــدة التنميــة 	 تقــود وزارة العــدل الجهــود الوطنيــة فــي تنفيــذ غاي

المســتدامة 2030

مجلس القضاء 
الأعلى

يعمــل علــى ضمــان المحاكــة العادلــة مــن خــال رســم السياســات والإشــراف علــى القضــاة 
والموظفيــن وتنظيــم عمــل المحاكــم باختــاف أنواعهــا، والتــي بدورهــا تنظــر فــي المنازعــات 

والجرائــم كافــة إلا مــا اســتثني بنــص خــاص. 
• تمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص. 	
• بنــاء وتطويــر جهــاز قضائــي فعــال وقــادر علــى تحمــل المســؤوليات ومواكبــة التطــورات 	

الحديثــة وســرعة وســهولة وصــول المواطــن إلــى العدالــة الناجــزة. 
• إعــادة دراســة رزمــة التشــريعات الناظمــة لعمليــة التقاضــي وتقديــم المقترحــات الخاصــة 	

بذلــك
• دبناء قدرات القضاة و الموظفين العاملين في السلطة القضائية	

1( مؤسسات قطاع العدالة و ادوارها
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الدور والوظائفالمؤسسة

النيابة العامة

نظــم قانــون الســلطة القضائيــة عمــل النيابــة العامــة وحــدد اختصاصاتهــا. تتكــون النيابــة 
العامــة مــن مكتــب النائــب العــام والنيابــات الكليــة والنيابات المتخصصــة والجزئية الموجودة 
فــي كافــة المحافظــات، وتختــص النيابــة العامــة وفــق قانــون الإجــراءات الجزائيــة  بمــا يلــي :

1. إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها
2. تمثيل الحكومة في الدعوى المدنية والادارية 

3.مباشرة الدعوى امام المحكمة الدستورية العليا 
4. تختص بسلطة الاتهام والتحقيق والاحالة

5. تنفيذ الأحكام الجزائية. 
6. الاشراف على مأموري الضبط القضائي. 

7. الرقابة على مراكز الإصلاح   والتأهيل

ديوان قاضي 
القضاة

تنظــر المحاكــم الشــرعية وتفصــل فــي كل مــا يتعلــق بمســائل الأســرة التــي اصطلــح علــى 
المتعلقــة  القضايــا  بجميــع  تعنــي  والتــي  المســلمين  بيــن  الشــخصية  بالأحــوال  تســميتها 
بالــزواج والطــاق والنفقــات والحضانــة والإرث والوصيــة والهبــة والقضايــا المتعلقــة بالتركــة 
ووقــف الأمــوال والأصــول وكذلــك تســجيل الحجــج المتعلقــة بمعاملاتهــا وقضايــا الحســبة 
والحجــر بأنواعــه والتوثيقــات الشــرعية المتعلقــة بالوصيــة والوصايــة والولايــة والإقــرارات 
الشــرعية وحصــر الإرث والتخــارج والوكالــة واذن الأوصيــاء والأوليــاء بالبيــع والطــاق والرهــن 
والوقــف ومــا ينشــأ عــن كل ذلــك اســتناداً لقانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية رقــم 31/59 
 12/65 رقــم  الشــرعية  المحاكمــات  أصــول  وقانــون  الغربيــة  الضفــه  فــي  بــه  المعمــول 
المعمــول بــه فــي غــزة وقانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 61/76 المعمــول بــه فــي الضفــة 
الغربيــة وقانــون الأحــوال الشــخصية علــى مذهــب الامــام أبــو حنيفــة وقانــون حقــوق العائلــة 
ــوان قاضــي القضــاة  الصــادرة فــي الأمــر رقــم 303/1954م المطبــق فــي غــزة ويتولــى دي

تطبيــق ذلــك .
•  تمكيــن المحاكــم الشــرعية لتعمــل بحيــاد وكفــاءة ونزاهــة واســتقلال لتحقيــق العدالــة 	

الأســرية الناجــزة للأســرة الفلســطينية .
•  إدارة المحاكــم وشــؤونها وشــؤون قضاتهــا طبقــا للقوانيــن المذكــورة خاصــة المــادة 	

101 مــن القانــون الأساســي المعــدل لعــام 2003م والمــادة 6 مــن قانــون الســلطة 
القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002م .

•  الإشراف على المحاكم سنداً لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم “19	

المحكمة 
الدستورية

تعــارض  عــدم  خــال  مــن  الدســتور  ســمو  ضمــان  علــى  تعمــل  مســتقلة  قضائيــة  هيئــة 
احتــرام  ضمــان  علــى  وتعمــل  فلســطين،  دولــة  فــي  الأســمى  القانــون  مــع  التشــريعات 

يلــي:  فيمــا  تختــص  فهــي  لــذا  للأفــراد.  المكفولــة  الدســتورية  الحقــوق 
أولا: الرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة

ثانياً: أ. تفسير نصوص القانون الأساسي.
ــا فــي التطبيــق وكان  ب. تفســير التشــريعات )القوانيــن والقــرارات بقوانيــن( إذا أثــارت خلافً

لهــا مــن الأهميــة مــا يقتضــي تفســيرها.
ج. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.

ثالثــاً: الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص مــا بيــن الجهــات القضائيــة وبيــن الجهــات الإداريــة ذات 
الاختصــاص القضائــي. 

نهائييــن متناقضيــن صــادر  تنفيــذ حكميــن  يقــوم بشــأن  الــذي  النــزاع  الفصــل فــي  رابعًــا: 
أخــرى منهــا. أو جهــة ذات اختصــاص قضائــي مــن جهــة  أحدهمــا مــن جهــة قضائيــة 

خامسًــا: البــت فــي الطعــن بفقــدان رئيــس دولــة فلســطين الأهليــة القانونيــة وفقــا لأحــكام 
البنــد )1/ج( مــن المــادة )37( مــن القانــون الأاســي المعــدل لســنة 2003، ويعتبــر قرارهــا 

نافــذًا مــن تاريــخ مصادقــة المجلــس التشــريعي عليــه بأغلبيــة ثلثــي عــدد أعضائــه.  



15الاستراتيجية القطاعية للعدل

الدور والوظائفالمؤسسة

ديوان الفتوى 
والتشريع

التشــريعات  جــودة  علــى  الحفــاظ  علــى  نشــأته  منــذ  والتشــريع  الفتــوى  ديــوان  يعمــل 
والمســاهمة فــي ضمــان وحدتهــا وانســجامها وتوحيــد أســس الصياغــة التشــريعية وذلــك 
مــن خــال اختصاصــه الاصيــل فــي اعــداد وصياغــة التشــريعات المحالــة اليــه مــن جهــات 
الاختصــاص وتدقيقهــا قانونيــا والتحقــق مــن عــدم مخالفتهــا لأحــكام القانــون الاساســي 
والتشــريعات النافــذة، كمــا يعمــل الديــوان علــى ابــداء الــرأي القانونــي فــي كافــة التشــريعات 
جهــات  ومراســلة  الرســمية  الجريــدة  فــي  للنشــر  أو  بشــأنها  الــرأي  لابــداء  اليــه  المحالــة 
الجريــدة  الــى اختصاصــه الاصيــل فــي اعــداد واصــدار  الاختصــاص بالخصــوص،  بالاضافــة 
الرســمية إنفــاذاً للقوانيــن ولتمكيــن الكافّــة مــن الاطــاع علــى التشــريعات، وضمــان الحــق 
بالحصــول علــى المعلومــات التشــريعية، حيــث تعتبــر التشــريعات ســارية بعــد نشــرها فــي 

الجريــدة الرســمية بموجــب أحــكام المــادة 116 مــن القانــون الاساســي. 
ويقــوم الديــوان بتقديــم الــرأي القانونــي فــي الاستشــارات والفتــاوى القانونيــة المحالــة 
إليــه مــن الجهــات الحكوميــة بجــودة ومهنيــة عاليــة ضمــن آليــة محــددة ونــوذج معتمــد 
بالخصــوص. بالاضافــة الــى ذلــك يعمــل الديــوان علــى التحديــث المســتمر والتطويــر علــى 
)المرجــع الالكترونــي( الــذي أعــده الديــوان ليكــون أول قاعــدة بيانــات حكوميــة رســمية 
تمكــن كافــة الجهــات ذات العلاقــة للوصــول الــى كافــة التشــريعات المنشــورة فــي الجريــدة 
الرســمية منــذ نشــأة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وصــولا الــى التشــريعات التــي صــدرت 

عــن الدولــة.
ويقوم الديوان بإعداد الدراسات القانونية كأداة استرشادية توضع أمام صانع القرار.

كمــا يســاهم الديــوان فــي موائمــة التشــريعات الفلســطينية مــع الاتفاقيــات والمعاهــدات 
الدوليــة ومبــادىْ حقــوق الإنســان وذلــك مــن خــال عضويتــه فــي لجنــة الموائمــة بالاضافــة 
الــى العمــل علــى مراجعــة كافــة التشــريعات المحالــة اليــه للصياغــة أو للنشــر فــي الجريــدة 

الرســمية للتوائــم مــع الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ومبــادئ حقــوق الانســان.
بالاضافــة الــى عضويــة الديــوان فــي العديــد مــن اللجــان الدائمــة والمؤقتــة لإعــداد وصياغــة 

مشــاريع التشــريعات.

المعهد القضائي 
الفلسطيني

يعتبــر المعهــد القضائــي مؤسســة مــن مؤسســات قطــاع العدالــة وهــو مؤسســة حكوميــة 
مســتقلة ماليــاً وإداريــاً تعنــى بالشــأن القضائــي والقانونــي، أنشــأ المعهــد بموجــب مرســوم 
رئاســي رقــم )6( لســنة 2008 الصــادر بتاريــخ 01/03/2008م، وقــرار مجلــس الــوزراء بشــأن 
الــوزراء  رقــم )89( لســنة 2004م، وقــرار مجلــس  الفلســطيني  القضائــي  المعهــد  إنشــاء 
بنظــام المعهــد القضائــي الفلســطيني رقــم )7( لعــام 2008م، ويعتبــر الجهــة الرســمية التــي 
تعنــى بإعــداد مؤهليــن لتولــي الوظائــف القضائيــة والنيابيــة ببنــاء وتطويــر الكــوادر القضائيــة 
وأعضــاء النيابــة العامــة والموظفيــن الإدارييــن العامليــن فــي قطــاع العدالــة، بالاضافــة الــى 

تنميــة ملكــة البحــث العلمــي.
البنيــوي  لتشــكل الأســاس  العــام 2015  للمعهــد فــي  التنظيميــة  الهيكليــة  اعتمــاد  تــم 
للمعهــد وتركيبتــه وإداراتــه ودوائــره المختلفــة، وحصــل المعهــد القضائــي الفلســطيني علــى 
الاســتقلال المالــي والإداري منــذ بدايــة عــام 2017، حيــث كان المعهــد يتبــع لــوزارة العــدل. 
ومنــذ حصولــه علــى الاســتقلال، عمــل المعهــد علــى تحقيــق عــدة انجــازات مــن توســيع 
ــة المســتهدفة للتدريــب حيــث لا تقتصــر فقــط علــى الســادة القضــاة واعضــاء  قاعــدة الفئ
النيابــة العامــة والموظفيــن الادارييــن العامليــن فــي قطــاع العدالــة، بــل تــم اســتهداف 
ــر  ــوزارات، القضــاء الشــرعي، والعســكري وغيرهــم لرفــع قدراتهــم وتطوي ــن فــي ال القانونيي

آدائهــم.
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نقابة المحامين

• جسم نقابي يهدف إلى تنظيم مهنة المحاماة باعتباره ركن من أركان تحقيق العدالة 	
وسيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، وهي جهة ضمان 

قيام المحامين بالخدمات القانونية وحصول المتقاضين على تمثيل قانوني أمام 
المحاكم بالإضافة إلى حماية حقوق ومصالح العاملين في مهنة المحاماة، وهي 

بهذا الفهم لها دور رقابي في المسائل القانونية.

هيئة مكافحة 
الفساد

• تختص هيئة مكافحة الفساد باتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الفساد، ولتتمكن من 	
الاضطلاع بمهامها فقد خولت بمجموعة من الاختصاصات المتعلقة ب:

• حفظ إقرارات الذمة المالية.	
• رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد. 	
• استلام التقارير والبلاغات والشكاوى فيما يتعلق بجرائم الفساد. 	
• ملاحقة كل من يخالف أحكام قانون مكافحة الفساد، وإجراء التحريات والتحقيقات 	

اللازمة بهذا الشأن.
• التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط واسترداد الأموال المتحصلة عن 	

قضايا الفساد واستدعاء وسماع الشهود وطلب أي ملفات أو بيانات أو مستندات من 
الجهات الموجودة لديها.

• حل أي هيئة اعتبارية سواءً شركة أم جمعية أو ما شابه أو وقفها عن العمل وتصفية 	
أموالها في حال اقتراف أي من أعضائها أو ممثليها أو عمالها جريمة فساد. 

الهيئة المستقلة 
لحقوق الإنسان

• تعد الهيئة الجهة الرسمية للمظالم في فلسطين، وقد حددت مهامها في: 	
•  متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين 	

والتشريعات والأنظمة الفلسطينية.
• متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان عمل مختلف الدوائر والأجهزة 	

والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
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الشرطة المدنية 
الفلسطينية

حدد القانون الأساسي مهام قوات الأمن والشرطة حيث تنحصر وظيفتها في الدفاع 
عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام 

والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل 
للحقوق والحريات، وتتولى الشرطة العمل على حماية الأرواح والممتلكات والعمل على 

توفير الأمن والأمان والاستقرار، ومنع وقوع الجريمة وكشف مرتكبيها وإحالتهم إلى 
جهات الاختصاص، وإنفاذ القانون، ومكافحة الإرهاب وأعمال العنف، والقيام بأي مهام 

أخرى تقع على عاتق الشرطة. وتعتبر الشرطة أحد مكونات الضبط القضائي. 
• تنفيذ المذكرات الصادرة عن النيابة والقضاء والإدارة. 	
• الإشراف على مراكز الإصلاح   والتأهيل وفقا للقوانين ذات العلاقة. 	
• تأمين مباني المحاكم والنيابة وحماية القضاة وأعضاء النيابة. 	
• ضبط الأشخاص المطلوبين للعدالة. 	

هيئة القضاء 
العسكري

هيئة قضائية ترتبط مباشرة بالقائد الأعلى لقوات الأمن، وتختص بمحاكمة كافة 
العسكريين الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005م 

في الشق الجزائي والدعوى المدنية التابعة لها، والإطار القانوني الناظم للهيئة 
مجموعة التشريعات الجزائية لعام 1979م.

مؤسسات التعليم 
القانوني

وهي المؤسسات والمعاهد التي تقوم بتدريس القانون في الجامعات الفلسطينية 
المعترف بها حيث تساهم هذه المؤسسات ومن خلال الأبحاث القانونية المتخصصة 
ورسائل الماجستير التي يعدها الطلبة والخريجين بإثراء المكتبة القانونية الفلسطينية. 

كما تساهم في رفد قطاع العدل بالكوادر المؤهلة وفي المساهمة في تدريب وتأهيل 
العاملين في سلك القضاء والعمل القانوني.

مؤسسات 
المجتمع المدني

تؤدي مؤسسات المجتمع المدني دوراً هاماً في سبيل 
تعزيز مفاهيم الديمقراطية، والحقوق المدنية، والحكم الرشيد.

 تضطلع بدور رقابي على أداء مؤسسات الحكومة الرسمية ومؤسسات قطاع العدل 
كجزء منها، وذلك في إطار الرقابة المتبادلة بينها وبين مؤسسات القطاع.

 تقدم توصياتها وتدخلاتها في سبيل الارتقاء بقطاع العدل وتطويره وسبل تصحيح أي 
مخالفات تتعارض مع القانون ومع المبادئ الدولية المتعلقة بسيادة القانون وحقوق 

المواطنة والإنسان.
 الحفاظ على الحريات المدنية من خلال المساهمة بتقديم المبادرات من اجل تطوير 

وتحسين تقديم الخدمة العدلية وضمان استمراريتها وتطورها.

الشركاء الدوليين 
والجهات الممولة

هناك مجموعة من الشركاء الدوليين الذين عملوا ويعملوا على دعم قطاع العدل 
من أجل تنفيذ خططه الإستراتيجية منذ العام 2008م والمساهمة بتمويل المشاريع 

التطورية
الاتحاد الأوروبيEU، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، إدارة العلاقات الخارجية 

للتجارة والتنمية الكندية DFATD، الحكومة الهولندية ، المكتب الدولي الأمريكي 
لمكافحة الجريمة INL، الوكالة السويدية للتنمية الدولية SIDA، برنامج الأمم المتحدة 

 UNODC، UNOPS، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ،UNDPالإنمائي
UNWOMEN، الشرطة الأوروبيةEUPOLCOPPS ، الخزينة الأمريكية، اليورو ميد،  

لوكسمبورغ،  التعاون الإيطالي،  الحكومة الفرنسية، الحكومة البريطانية، مكتب اللجنة 
الرباعية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
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ب‌. الإطار القانوني الناظم لمؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة
مرفق رقم )2(

تحليل الوضع وما تم أحرازه من تقدم في الاعوام2017-2019 ت‌.	
خــال  العدالــة  لتطويــر مؤسســات قطــاع  بذلــت  التــي  الكبيــرة  الجهــود  مــن  الرغــم  علــى 
القطــاع يعمــل فــي ظــروف معقــدة  بيــن 2008 و 2019إلا ان هــذا  الممتــدة  الســنوات 
ومركبــة وفــي إطــار قيــود قانونيــة وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة يفرضهــا وجــود الاحتلال 
الــى  بالإضافــة  والجنوبيــة  الشــمالية  المحافظــات  بيــن  الجغرافــي  والفصــل  الإســرائيلي 
الاختــاف فــي القوانيــن المطبقــة فــي كلا منهــا. وقــد ترافــق ذلــك مــع تحديــات داخليــة كان 
ابرزهــا الانقســام السياســي ومــا خلفــه مــن تبايــن فــي التشــريعات بيــن الضفــة وغــزة، وتعطــل 
عمــل المجلــس التشــريعي وعجــز الميزانيــة ومــا ترتــب عليــه مــن تعليــق الاعتمــادات الماليــة 
وسياســة التقشــف والتــي شــكلت بمجملهــا محــركات وقــوى ضاغطــة اثــرت علــى احــراز 
التقــدم المرجــو فــي قــدرات واداء مؤسســاته.وقد قامــت مجموعــة اعــداد الاســتراتيجية 
بتحليــل الواقــع باســتخدام تحليــل SWOT وخلصــت التحليــات الــى وجــواد ثمانيــة محــاور 
العــام 2016 حتــى  الواقــع فــي  العــام 2013 وتحليــل  الواقــع فــي  تحليــل  بيــن  مشــتركة 
2019 والتــي تشــكل تحديــات وفــرص للعمــل علــى تطويــر عمــل قطــاع العــدل وقــد بقيــت 
خمــس اولويــات سياســاتيه مــع تعديــل الأولويــة الخاصــة بالتشــريعات بشــكل أشــمل للتعامــل 
مــع هــذه التحديــات والتــي ينبثــق عنهــا الهدفيــن الاســتراتيجيين لقطــاع العدالــة للأعــوام 
2023-2021. وتعــرض الفقــرات القادمــة مجمــل التحديــات والاقتراحــات للتعامــل مــع هــذه 
التحديــات ضمــن الاســتراتيجية الجديــدة مــع التركيــز علــى مــا تــم احــرازه ضمــن هــذه المحــاور 

فــي الخطــة الاســتراتيجية للأعــوام2021-2023.

11 أثار جائحة كورونا على مؤسسات قطاع العدالة والاحتياجات المترتبة عليها:.
لــم تســلم الأرض الفلســطينية المحتلــة مــن جائحــة كوفيــد19- العالميــة، بمــا فــي ذلــك 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا الســلطة الفلســطينية وعلــى الرغــم مــن أن الجائحــة لــم تــؤد 
إلــى انهيــار فــي النظــام الصحــي، وذلــك بفضــل الإجــراءات الســريعة والصارمــة التــي اتخذتهــا 
الســلطة الفلســطينية، فقــد كان لهــا تأثيــر شــديد علــى العديــد مــن جوانــب الحيــاة اليوميــة 

ــون. ــر عمومــا ســيادة القان ــة وعلــى نحــو أكث للفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك نظــام العدال

فــي 5 آذار 2020، عنــد ظهــور الحــالات الأولــى فــي بيــت لحــم، أعلــن الرئيــس محمــود عبــاس، 
حالــة الطــوارئ “لمواجهــة الفيــروس وانتشــاره” فــي جميــع أنحــاء الأراضــي الفلســطينية”1. قــد 
منــح البــاب الســابع مــن القانــون الأساســي الرئيــس ســلطة إعــان حالــة الطــوارئ لمــدة 30 
يومًــا، والتــي يمكــن تمديدهــا بعــد تفويــض مــن المجلــس التشــريعي الفلســطيني2 ، منــذ ذلــك 

1.    المرسوم الرئاسي رقم 1 لعام 2020، 5/3/2020.
2.  تنص المادة 110الواردة في الباب السابع من القانون الأساسي على: “-1عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز 

إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً. -2 يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي 
الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه. -3 يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية. -4 يحق للمجلس التشريعي أن 

يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق 
وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن”.
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الحيــن تــم تمديــد حالــة الطــوارئ م خمــس مــرات دون موافقــة مــن المجلــس التشــريعي نظــرًا 
لغيــاب دوره ودون مراجعــة للقــرارات المتخــذة خــال فتــرة الطــوارئ، كمــا نصــت علــى ذلــك 

المــواد الدســتورية ذات الصلــة.

ولــدى إعــان حالــة الطــوارئ، فــوض الرئيــس الســلطات المختصــة باتخــاذ كافــة الإجــراءات 
اللازمــة لحمايــة الصحــة العامــة.  عليــه قــام رئيــس مجلــس الــوزراء بانتظــام، علــى أســاس 
أســبوعي تقريبًــا، بتحديــث إجــراءات الإغــاق التــي تعتبــر ضروريــة لتحقيق التوازن بيــن احتياجات 
الصحــة العامــة واحتياجــات الحيــاة اليوميــة. وتنوعــت الإجــراءات مــن الإغــاق الكامــل مــن 
نهايــة آذار حتــى نهايــة نيســان، إلــى تخفيفهــا أو تشــديدها، وفقًــا لعــدد الحــالات والتوصيــات 
الصــادرة عــن لجنــة مخصصــة لمراقبــة الوضــع 3. حيث تضمنت الإجراءات  المتخذة حظر الســفر 
بيــن المحافظــات، أو بيــن المــدن والضواحــي، وإغــاق المرافــق التعليميــة وأنــواع معينــة مــن 
الأعمــال والمحــال التجاريــة، وحظــر التجمعــات بمــا فــي ذلــك المناســبات الاجتماعيــة، وفــرض 
حظــر التجــول الجزئــي او  الكامــل، والعمــل الإلزامــي عــن بعــد أو العمــل مــن منطقــة الإقامــة، 
بمــا فــي ذلــك الموظفيــن العمومييــن الذيــن حصلــوا علــى إذن مــن وزيرهــم المباشــر. كمــا 

أصــدرت الحكومــة عــدة قــرارات لمعاقبــة مخالفــة إجــراءات الســامة.

ــة. وقــد  ــون المدني ــة للدي ــة المــدد القانوني عــاوة علــى ذلــك، أصــدر الرئيــس مرســوماً بإطال
ــا القانــون المدنــي، وذلــك  ــر فــي التقاضــي لآلاف مــن قضاي أدى ذلــك إلــى مزيــد مــن التأخي
بالوقــت الــذي يعانــي فيــه النظــام القضائــي مــن تراكــم القضايــا وطــول مــدد التقاضــي. كمــا 
أصــدر الرئيــس مرســوما يقضــي بالإفــراج عــن ســجناء اقتربــت مــدد ســجنهم مــن نهايتهــا 
وأولئــك المحكوميــن لمــدد قصيــرة.  ومــن الجديــر بالذكــر أن العديــد مــن الــوزارات ذات الصلــة 
بالإضافــة إلــى المنظمــات الدوليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي قــد نوهــوا الــى ارتفــاع حــاد 
فــي حــالات العنــف ضــد النســاء والفتيــات خــال فتــرة الإغــاق، كمــا وأدت إجــراءات الإغــاق 
التــي جــرى اتخاذهــا فــي ظــل حالــة الطــوارئ إلــى الحــد مــن العديــد مــن الحقــوق الأساســية  
وتقييــد الحــق بالوصــول إلــى العدالــة حيــث تــم تعطيــل العديــد مــن الوظائــف القضائيــة فــي 

معظــم فتــرة الأزمــة.

العــدد  إلــى  الغالــب  فــي  ذلــك  بطــرق عديــدة، ويرجــع  العدالــة  تأثــرت مؤسســات قطــاع 
المحــدود للموظفيــن الذيــن تمكنــوا مــن الوصــول إلــى أماكــن عملهــم إضافــة لضعــف البنيــة 

التحتيــة التكنولوجيــة التــي كان مــن الممكــن أن تكــون بديــاً للوجــود المــادي.

قامــت مجموعــة عمــل قطــاع العدالــة، برئاســة وزارة العــدل والتــي تشــارك فــي رئاســتها 
كنــدا، بمســاعدة البعثــة الأوروبيــة لمســاندة الشــرطة الفلســطينية وقطــاع العدالــة، بتقييــم 
التأثيــرات والاحتياجــات الرئيســية لمؤسســات هــذا القطــاع مــن أجــل التعافــي مــن الأزمــة 
الاســتراتيجية  وفــق  تحقيقــه  منهــا  متوقعــا  كان  الــذي  التقــدم  علــى  والحفــاظ  الحاليــة، 
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الوطنيــة للعدالــة وســيادة القانــون )2022-2019( وتحديثاتهــا. كمــا تُلحــق الخطــة احتياجــات 
ــى المســاعدة  ــم تلبيتهــا، وتســلط الضــوء عل ــم يت ــي ل ــكل مؤسســة الت الطــوارئ المحــددة ل
التــي تــم تلقيهــا أثنــاء الإغــاق. تســتند المعلومــات إلــى لمشــاورات التــي أجرتهــا وزارة العــدل 

ــن.  ــن المعنيي ــة الدوليي ــة وأصحــاب الصل مــع مؤسســات قطــاع العدال

22 آثار الجائحة والتحديات التي تواجه مؤسسات قطاع العدالة:.
واســتخدام  الطارئــة  الاحتياطــات  واتخــاذ  الاجتماعــي  التباعــد  بمراقبــة  الالتزامــات  تعتبــر 
معــدات الحمايــة الشــخصية ومنــع الاكتظــاظ مــن الآثــار الفوريــة لجائحــة كوفيــد19- والتــي  

لحقــت بجميــع مؤسســات قطــاع العدالــة.

منــذ إعــان حالــة الطــوارئ فــي 5/3/2020 ومــن أجــل اســتمرارعمل وزارة العــدل ومــن مبــدأ 
حمايــة الحقــوق والحريــات وضمــان حقــوق الانســان والوصــول للعدالــة وســيادة القانــون 
واســتمرار تقديــم الخدمــات، فقــد اســتمر العمــل فــي جميــع الفــروع وان يتوجــه الموظفيــن 
لإثبــات الــدوام كل فــي منطقتــه وتــم الايعــاز لــكل مســؤول لترتيــب العمــل مــع موظفيــه فــي 
الوحــدة أو الإدارة التــي يرأســها بنــاء علــى تعليمــات معالــي الوزيــر وتنفيــذا لقــرارات الحكومــة 
مــن أجــل ســامه الأمهــات التــي لديهــم أطفــال بســبب اغــاق المــدارس والحضانــات وقــد تــم 
تعقيــم الفــروع وتزويدهــم بــأدوات التعقيــم اللازمــة وإلغــاء نظــام البصمــة بالتوقيــع اليــدوي، 
فقــد اســتمر تقديــم الخدمــات فــي المديريــات الفــروع التابعــه لــوزارة العــدل ممــا يســاهم 
فــي انجــاز مهامهــم ومســؤولياتهم الوظيفيــه ويســاعد الــوزارة فــي تقديــم الحــد الأدنــى مــن 

الخدمــات للمؤسســات والمواطنيــن.

وبعــد اعــان منــع التجــول فــي 13/3/2020  والتزامــا لقــرار فخامــة الرئيــس بعــد اصــدار 
ــات بالمحافظــات واســتمر العمــل فــي وزارة  ــم اغــاق كافــة المديري مرســوم بهــذا الشــأن ت
العــدل بالفــرع الرئيســي بــرام اللــه مــع الاخــذ بعيــن الاعتبــار الإجــراءات الوقائيــة وكان هنــاك 
ترتيــب داخلــي لمكتــب معالــي الوزيــر والوكيــل والــوكلاء المســاعدون لاســتمرار تواجدهــم 
بالــوزارة كلجنــة طــوارئ ، أمــا بالنســبة لخدمــات الجمهــور اســتمرت الــوزارة فــي فــرع رام اللــه 
بتقديــم خدمــة تصديــق الــوكالات وإصــدار شــهاده عــدم محكوميــة للفلســطينيين بالخــارج 
والتنســيق مــع الســفارات ووزارة الخارجيــة والمغتربيــن للحــالات المســتعجلة فــي اســتخدام 
شــهادة عــدم محكوميــة خــارج فلســطين وعلــى ان يكــون تقديــم الخدمــة فــي مقــر الــوزارة 
الرئيســي /رام اللــه أيــام الأحــد والثلاثــاء والخميــس مــن الســاعة العاشــرة حتــى الواحــدة ظهــرا، 
بالنســبة مســؤولي الإدارات والوحــدات الذيــن يتواجــدوا بالمحافظــات كان العمــل يتــم مــن 
المنــزل والتنســيق مــع مكتــب معالــي الوزيــر مــن أجــل اســتمرار العمــل للمواضيــع العالقــه 
التــي يمكــن اســتكمالها عــن بعــد، مــن اجــل إرســاء مبــاديء حقــوق الانســان  وفــي اطــار متابعة 
إجــراءات الســامة فــي مراكــز الإصــاح والتأهيــل قــام وزيــر العــدل خــال حالــة الطــوارئ بزيــارة 
مركــز اصــاح وتأهيــل بيتونيــا/ رام اللــه وأكــد علــى أهميــه المراســيم التــي صــدرت عــن فخامــة 
الرئيــس فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية التــي تمــر بهــا دولــة فلســطين وحالــة الطــوارئ ومنهــا 
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قــرار بقانــون وقــف ســريان مــدد التقــادم والمواعيــد والآجــال القانونيــة خــال فتــرة الطــوارئ 
وقــرار بقانــون بشــأن تأجيــل الحبــس بقضايــا التنفيــذ فــي حالــة الطــوارئ وأهميــة صــدور العفــو 
الجنائيــة  القضايــا  الجنائييــن ممــن أمضــى مــدة محكوميتــه فــي  الســجناء  لبعــض  الخــاص 
والجنــح الــذي وقعــه الرئيــس شــهر اذار الماضــي والــذي يســاهم فــي تخفيــف الاكتظــاظ فــي 

مراكــز الإصــاح والتأهيــل وفــي الجهــود لمواجهــة تفشــي فيــروس كورونــا.

امــا عــن عمــل الوحــدات والادارت المفصليــة والهامــة فــي وزارة العــدل خــال حالــة الطــوارئ 
والاثــار المترتبــة عليهــا والاحتياجــات لاعــادة عملهــا فــي الوضــع الراهــن واي مســتجات ممكــن 
ــر الأداء وتســهيل العمــل فــي حــال عــدم تمكــن الموظفيــن مــن  مواجهتهــا مــن خــال تطوي

التواجــد كان كالتالــي:
كان لابــد مــن تفعيــل وحــدة الشــكاوى ، وقــد واجهنــا العديــد مــن المشــاكل وتكشــفت ثغــرات 
وتحديــدا مشــاكل اجتماعيــه واعتــداءات علــى حقــوق المــرأة منهــا حيــث صــدر قــرار عــن ســيادة 
الرئيــس بوقــف حبــس المديــن ووقــف المــدد للمحاكــم ونتيجــة لتعطيــل القضــاء وحــدوث 
إشــكاليات تتعلــق بالحقــوق لجــأ الينــا الكثيــر كــوزارة عــدل لتقديــم العديــد مــن الشــكاوى 
الحقوقيــة، امــا بالنســبة لوحــدة النــوع الاجتماعــي كان لابــد مــن تفعيلهــا حيــث تأثــرت الفئــات 
المهمشــة فقــد كان لابــد مــن وجــود أليــة للتعامــل، امــا علــى مســتوى اســتحداث وتعديــل 
ــه المجتمــع  التشــريعات تحديــات فقــد كشــفت النقــص والقصــور التشــريعي الــذي يعيــش ب
بشــكل عــام، فقــد ثبــت أن هنــاك فــراغ تشــريعي رغــم ان هنــاك قوانيــن تغطــي وكان هنــاك 
ــرزت  ــا، فقــد ب حاجــه للقوانيــن التــي تتعامــل مــع التحديــات والجوائــح كجائحــة فايــروس كرون
ــة الحقــوق الجماعيــة  ــات علــى مســتوى الفــرد وحماي ــة للمواطــن وهــي تحدي ــات فردي تحدي
للمواطــن خاصــة الحقــوق الاقتصاديــة و الاجتماعيــة وبــرزت أهميــة كبيــرة فــي حقــوق الجيــل 
الثانــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة لاســيما الحــق بالصحــة والحــق بالعمــل ، وقــد كان مــن أهــم 
الحقــوق لــدى المواطــن بالفتــره الماضيــة والحاليــة . بالنســبة للحــق بالصحــة بــرزت الحاجــة فــي 
الحكومــة الفلســطينية كباقــي حكومــات العالــم دون اســتثناء ســواء المتحضــر أو الثالــث فــي 

أن يكــون لديــه الجاهزيــة لمواكبــة تحديــات انتشــار فايــروس كرونــا.
علــى صعيــد الجانــب التشــريعي وبالرغــم مــن وجــود عديــد مــن التشــريعات الهامــة وســارية 
ــون الدفــاع  ــون الصحــة وقان ــر الحــق بالصحــة مثــل قان ــة فلســطين لتوفي المفعــول فــي دول
المدنــي وقانــون حمايــة المســتهلك وكل قانــون باختصاصــه الا انــه تكشــف ان هنــاك نقــص 
بالتشــريعات للتصــدي لانتشــار فايــروس كرونــا ســواء علــى صعيــد الحجــر الصحــي او العــزل 
الصحــي او وجــود نصــوص قانونيــة واضحــة تعالــج المشــاكل التــي نتجــت عــن انتشــار فايــروس 

كرونــا ســواء مــن نقــل العــدوى او الإجــراءات الصحيــة التــي قامــت بهــا وزارة الصحــة .
وعلــى الرغــم مــن وجــود قانــون العمــل الفلســطيني الا انــه لــم يعالــج الإشــكاليات العماليــة 
التــي تعــرض لهــا العمــال الفلســطينين ســواء داخــل دولــة فلســطين او العمــال داخــل الخــط 
ــة  ــاع لحقــوق العامليــن بالمؤسســات الصناعي الأخضــر، ونتــج عــن هــذا الفــراغ التشــريعي ضي
وخاصــة بعــد إعــان حالــة الطــوارئ ومكــوث المواطنيــن بالمنزل.علــى صعيــد الاحتــال لــم 
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تراعــي دولــة الاحتــال حقــوق العمــال التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة 
ذات الصلــه وخاصــة العهــد الدولــي للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة واتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة الخاصــة بالمدنييــن ،ونتــج أيضــا إشــكاليات ضيــاع حقوقهــم ســواء داخــل أو خــارج الخــط 

الأخضــر.

بالنســبة للجنــة موائمــة التشــريعات تعطلــت ولــم تســتطع عقــد اجتماعــات بســبب جائحــة 
كرونــا والعمــل عــن بعــد فقــد ظهــرت الحاجــة برقمنــة العمــل الوظيفــي داخــل الحكومــة 
الفلســطينية فعلــى ســبيل المثــال هنــاك العديــد مــن اللجــان تعطلــت بســبب اعــان حالــة 
الطــوارئ وكان لابــد مــن عقــد اجتمــاع لهــذة اللجــان وخاصــة لجنــة موائمــة التشــريعات لعــدم 

وجــود إمكانيــة الكترونيــة متطــورة بأجهــزة أو برامــج لاســتمرار هــذه الاجتماعــات

ــد  ــم تتوقــف عــن النظــر فــي العدي ــة التشــريعية فالحكومــة الفلســطينية ل -بالنســبة للعملي
مــن التشــريعات ودراســتها ووضــع ملاحظــات عليهــا مــن قبــل الجهــات ذات الاختصــاص 
،وهــذا يتطلــب فــي ظــل عــدم وجــود الموظفيــن علــى رأس عملهــم توفيــر خدمــات الكترونيــة 
ــل التشــريعات بشــكل  ــه الخــاص باســتحداث وتعدي للموظــف للعمــل عــن بعــد لمتابعــة عمل
عام،وقــد لوحــظ عــدم وجــود أجهــزة لابتوبــس لــدى الموظفيــن فــي الدوائــر التشــريعية 

لتفعيــل العمــل.
بالنســبة لخدمــات الجمهورظهــرت إشــكاليات تتعلــق بالمواطــن والجمهــور للحصــول علــى 
ــى  ــرض ان يحصــل عل ــة التباعــد الاجتماعــي ، كان مــن المفت ــة ونظــرا لعملي خدمــات الكتروني
خدماتــه فــي أماكــن ســكنه علــى ســبيل المثــال عمليــة التصديقــات كان لا بــد مــن وجــود 
برامــج الكترونيــة لتقديــم خدمــة الكترونيــة للمواطــن مــن خــال وزارة العــدل دون أن يتحمــل 

ــاء التنقــل والســفر. عن
-بالنســبة للمحتجزيــن والنــزلاء فــي مراكــز الإصــاح والتأهيــل لابــد مــن اســتحداث وســائل 
الكترونيــة لتوفيــر الحقــوق المنصــوص عليهــا بالتشــريعات الوطنيــة والدوليــة وتوفيــر برامــج 

وأجهــزة بمركــز الإصــاح والتأهيــل ووحــدات حقــوق الانســان بالــوزارات المعنيــة بذلــك.
خــال عمليــة اعــان حالــة الطــوارئ لــم تتوقــف عمــل الطــب الشــرعي والنظــر ومتابعــه 
العشــرات مــن الحــالات مــن قبــل العامليــن فــي الإدارة العامــة للطــب الشــرعي ،وقــد لوحــظ 
بــروز إشــكاليات تتعلــق بنقــص الــكادر البشــري الطبــي العامــل فــي الإدارة العامــة للطــب 
الشــرعي وبنــاء علــى طلــب مــن معالــي وزيــر العــدل تــم اختيــار ســبعة أطبــاء للعمــل فــي الطــب 
الشــرعي والــذي يتطلــب تجهيزاًلفــرع ورفــع قدراتهــم فــي مجــال التخصــص بالطــب الشــرعي 

الــذي يتطلــب:
-تدريب الأطباء الجدد في مراكز خاصة داخل أو خارج فلسطين .

-توفير المعدات والتجهيزات اللوجستية والالكترونية للأطباء ليتمكنوا من أداء مهامهم.
)لرصــد الاحصائيــات  الشــرعي بشــكل منتظــم  الطــب  الكترونيــة لعمــل  برامــج  -اســتحداث 

الــواردة( بالحــالات  الخاصــة  والمؤشــرات 
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-الحصــول علــى بــورد خــاص للأطبــاء حيــث يحتــاج الأطبــاء الحصــول علــى بــورد خــاص للطــب 
ــاء لتأهيلهــم. الشــرعي مــن خــال ابتعاثهــم بشــكل تدريجــي للأطب

-اســتحداث نظــام جديــد لعمــل الطــب الشــرعي ليواكــب أخــر التطــورات علــى مســتوى العالــم 
ويقــدم خدمــة أمثــل للمواطــن الفلســطيني وخاصــة فيمــا يتعلــق بتحديــد العلاقــة بيــن النيابــة 
العامــة والقضــاء مــن جهــة والطــب الشــرعي مــن جهــة أخــرى ،أيضــاً تنظيــم العلاقــة مــا بيــن 
وزارة الصحــة والإدارة العامــة للطــب الشــرعي مــن خــال الأجهــزة والمعــدات التــي يتــم 

اســتخدامها بــوزارة الصحــة .
بالشــرطة  الداخليــة ممثلــة  الشــرعي ووزارة  للطــب  العامــة  بيــن الإدارة  العلاقــة  -تنظيــم 

المدنيــة.
-وزارة العــدل حاليــاً بطــور الانتهــاء مــن معمــل الســموم وقــد وضعــت الــوزارة دراســة جــدوى 
لاســتحداث مركــز معلومــات لفحوصــات DNA لتســهيل الخدمــة علــى المواطــن الفلســطيني 

وهــذه الدراســة علــى مراحــل: 
ــة الثانيــة وجــود بنــك معلومــات  الأولــى تتعلــق بمتابعــه الحــالات بالطــب الشــرعي والمرحل
للحــالات الخاصــة التــي تضعهــا الإدارة العامــة للطــب الشــرعي، والــذي يتطلــب توفيــر معمــل 
جنائــي خــاص لفحــص DNA،وهــذا يوفــر جهــد ووقــت وتكلفــة علــى الحكومــة الفلســطينية 
،خاصــة أن الحكومــة كانــت تقــوم باجــراء الفحوصــات خــارج الوطــن والتــي تشــكل تكلفــة عاليــة 

وعبــئ مالــي علــى الحكومــة.
بالنســبة للوســائل البديلــة لحــل النزاعــات ففــي ظــل أزمــة الطــوارئ تعطلــت الخدمــات التــي 
تقدمهــا الإدارة للمواطــن ســواء فــي الحصــول علــى رخصــة التحكيــم أو الترجمــة والخبــراء، 
العــدل تطويــر وتحديــث عمــل الإدارة لكــي توفــر هــذه  والــذي يســتدعي منــا فــي وزارة 
الخدمــات المقدمــة الكترونيــا للمواطــن مــن خــال إيجــاد برامــج الكترونيــة تقــوم بتقديــم 

الخدمــة للمواطــن دون تحمــل عنــاء وتســهيل الوصــول للخدمــة.

امــا المديريــات التابعــة لــوزارة العــدل: والتــي تتواجــد فــي محافظــات الوطــن )رام اللــه ،الخليل، 
نابلــس، طوبــاس، طولكــرم، جنيــن، بيــت لحــم، أريحــا( والتــي تحتــاج لإيجــاد برامــج الكترونيــة 
للربــط بيــن المديريــات والــوزارة والربــط بيــن المديريــة والجمهــور فــي مجــال الخدمــات التــي 

تقدمهــا للمواطــن .

أيضــا التنســيق والتعــاون بيــن الــوزارة وتحتــاج لبرامــج خاصــة بيــن وزراة الخارجيــة ووزارة العــدل 
فــي مجــال الســجل العدلــي لتســهيل عمليــة المصادقــة علــى الــوكالات والحصــول علــى 
ــرزت الحاجــة لتطويرهــا ودعمهــا منهــا  ــة أخــرى ب ــاك برامــج الكتروني ــة ،وهن شــهادات الكترون
تطويــر برامــج عمــل للجرائــم الســبرانية للحاســوب التابــع للحكومة،تحديــث موقــع الــوزارة 
والبيانــات الرســمية المتعلقــة بالوزارة،توفيــر كافــة التشــريعات الوطنيــة الصــادرة عن الحكومة 
الفلســطينية منــذ نشــأتها عــام 1994،توفيــر كافــة التشــريعات المتعلقــة بفلســطين منــذ 
عهــد الحكــم العثمانــي والانتــداب البريطانــي والإدارة المصريــة لقطــاع غــزة والإدارة الأردنيــة 
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للضفــة الغربية،توفيــر بنــك معلومــات لكافــة الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة 
ــذة بدعــم مــن  التــي صادقــت وإنضمــت اليهــا فلســطين وأصبحــت طرفــا فيهــا )ســيتم تنفي
الصــادرة  القضائيــة  والســوابق  الأحــكام  لكافــة  معلومــات  بنــك  الاوربية(،توفيــر  الشــرطة 
عــن المحاكــم الفلســطينية منــذ نشــأة الســلطة حتــى تاريخــه، توفيــر بنــك معلومــات بكافــة 
القضايــا الصــادرة علــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي عــن المحاكــم الدوليــة والإقليمية،توفيــر 
بنــك معلومــات للمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة بشــكل عــام وربــط موقــع الــوزارة بطريقــة 

أمنــة بكافــة المواقــع ببرامــج الخاصــة بقطــاع العدالــة فــي العالــم العربــي.

بالنســبة  للدائــرة الإعلاميــة  لابــد مــن اســتحداث وســائل إعلاميــة بديلــة لتوعيــة المواطــن 
بحقوقــه التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة مــن خــال نشــر ثقافــة حقــوق 
الانســان المتعلقــة بالصحــة بعــدة طــرق الكترونيــه علــى ســبيل المثــال: نشــر برامــج الكترونيــة 
وتلفزيونيــة ووســائل تواصــل توعويــة ،وهــذا يســتدعي اســتحداث موازنــات وبرامــج خاصــة 
ــذي يســتدعي  ــوزارة وال ــن المواطــن وال ــد حقــوق الانســان،تعتبر حلقــة الوصــل بي ــى صعي عل
تطويرهــا كــي تقــوم بــدور نشــر كافــة مــا يصــدر مــن وزارة العــدل واعــام المواطــن بكافــة 
الطــرق والــذي يســتدعي اســتحداث برامــج الكترونيــة وتوفيــر كادر مهنــي متخصــص ومــدرب 

فــي هــذا المجــال.

بــرزت الحاجــة أيضــا لاســتحداث برامــج معينــة لمتابعــة كل وحــدة وإدارة الكترونيــا وبشــكل 
مباشــر وتقييمهــا مــن خــال تقديــم تقريــر شــهري الكترونــي عــن إنجازاتهــا للجهــة المختصــة 
بالــوزارة، ومــن خــال مراقبــة عمــل كل وحــدة وإدارة ومــن خــال ربــط الوحــدات والإدارات مــع 

وحــدة التخطيــط ووحــدة الرقابــة العامــة بالــوزارة ديــوان معالــي الوزيــر.

البشــرية  للمــوارد  خــاص  برنامــج  وجــود  يتطلــب  وتقييمهــم  للموظفيــن  المتابعــة  عمليــة 
ــي مــن  ــم اســناد تكليفــات للوحــدات والإدارات مــن خــال برنامــج الكترون ــه يت ــذي بموجب وال
خــال المســؤول المباشــر ويوفــر البرنامــج الرقابــة علــى الدائــرة الفنية،واســتحداث نظــام 
المتابعــة والتقييــم الشــامل المســؤول عــن مراقبــة تنفيــذ الخطــط التنفيذيــة والتشــغيلية 
والمــوارد الماليــة التــي يتــم صرفهــا والتحديــات والمعيقــات فــي ســبيل تنفيــذ النشــاطات 
وتقييــم الوضــع وتحديــد الثغــرات ويتطلــب تنفيــذه الكترونيــا وتدريــب فريــق مســاند لوحــدات 

التخطيــط للعمــل علــى تنفيــذه.

33 الأثر الواضح لجائحة كوفيد– 19 على قطاع العدالة )وحدة النوع الاجتماعي(:.
بالنســبة لوحــدة النــوع الاجتماعــي كان لابــد مــن تفعيلهــا حيــث تأثــرت الفئــات المهمشــة 
ــى الوثائــق ذات العلاقــة  ــة للتعامــل. ومــن خــال الاطــاع عل ــد مــن وجــود ألي فقــد كان لاب
وخاصــة   ،19 كوفيــد–  جائحــة  تحديــات  لمواجهــة  الفلســطينية  والإجــراءات  بالسياســات 
ــة  ــخ 23/06/2020، يتضــح، وكمــا تقــر )57( منظمــة نســوية أهلي فــي الأمــم المتحــدة بتاري
فلســطينية، أنــه ومــع تفاقــم الحاجــة الملحــة لتوفيــر الحمايــة للنســاء اللواتــي يتعرضــن للعنــف 
الاســري فــي ظــل جائحــة كوفيــد – 19، التقريــر حــول العنــف المقــدم مــن منظمــات المجتمــع 
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  4.  الإجراءات التي تم اتخاذها والاعلان عنها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية 

المدنــي الفلســطينية النســوية إلــى المقــررة الخاصــة للعنــف ضــد المــرأة اســتجابت الحكومــة 
الفلســطينية لمطلــب توفيــر الحمايــة للنســاء، وصــادق مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة 
التنميــة الاجتماعيــة وتدخــل المؤسســات  أيــار 2020 وبنــاء علــى توصيــات وزارة  بتاريــخ 4 
النســوية التــي لديهــا مراكــز الحمايــة لضــرورة اتخــاذ القــرارات والإجــراءات الخاصــة بإجــراءات 
تحويــل النســاء ضحايــا العنــف فــي ظــل حالــة الطــوارئ الخاصــة بجائحــة كورونــا، والزاميتهــا 

ــر الحكومــة، وهــي علــى النحــو الآتــي4 : لــكل المؤسســات الحكوميــة وغي
• أن تقــوم وزارة الصحــة بإجــراء فحــص الكورونــا لجميع النســاء وأطفالهــن من ضحايا العنف 	

واللواتــي ســيتم تحويلهــن إلــى مراكــز الحمايــة، وأن تتعــاون وحــدات حمايــة الأســرة فــي 
الشــرطة مــع وزارة الصحــة بإبقــاء المنتفعــات فــي المــكان الآمــن لديهــم خــال فتــرة 

انتظــار صــدور الفحــص، أو لفتــرات أخــرى إن لــزم الأمــر.
• أن تقــوم وزارة الصحــة بإعطــاء الموافقــة الكاملــة لتحويــل المنتفعــات إلــى مراكــز الحمايــة 	

بعد صدور الفحص وبعد دراســة خريطة المرض الخاصة بالمنتفعة تبعاً لمنطقة ســكنها 
ــل أي منتفعــة  ــخ لضمــان عــدم تحوي ــر مخالطــة ...ال وتحركهــا وهــل هــي مخالطــة أو غي
مــن الممكــن أن تكــون حاملــة للمــرض، وذلــك بالتنســيق مــع وزارة التنميــة الاجتماعيــة 

)مرشــدات تنميــة المــرأة( ووحــدات حمايــة الأســرة فــي الشــرطة الفلســطينية.
• أن يتــم تفريــغ وزيــادة عــدد ضبــاط وحــدات حمايــة الأســرة ومرشــدات تنميــة المــرأة 	

ودعمهــم/ن بــكل مــا يلزمهــم للعمــل مــع النســاء ضحايــا العنــف حفاظــا علــى ســرعة 
الحــالات. واحترامــا لخصوصيــة وســرية  المقدمــة  الخدمــة  وجــودة 

• أن يتــم تجهيــز مراكــز الحمايــة الثــاث الموجــودة فــي فلســطين بالتعــاون مــع وزارة 	
الصحــة بغرفــة عــزل للحــالات الجديــدة والتــي اســتوفت فحــص الكورونــا )بنتيجــة ســالبة(، 
وذلــك لعــزل الحــالات لفتــرة 14 يومــاً وفــق تعليمــات وزارة الصحــة قبــل إدماجهــن مــع 

ــات النزيــات فــي المراكــز. المنتفعــات الأخري
• أن يتــم إعــادة فحــص الكورونــا بنــاء علــى تعليمــات وزارة الصحــة إن كان هنــاك ضــرورة 	

لذلــك بعــد 14 يومــاً وقبــل إدماجهــن بالمنتفعــات الأخريــات.
• ــا إيجابــي للمــرأة ضحيــة العنــف أو أطفالهــا، فتقــوم وزارة 	 فــي حــال كان فحــص الكورون

الصحــة أصــولًا بتحويلهــم للحجــر المعتمــد فــي كل منطقــة علــى أن يتــم توفيــر مــكان 
مخصــص ومنفصــل فــي مــكان الحجــر وبعيــد عــن المحجوريــن الآخريــن حفاظاً على الســرية 
والخصوصيــة، وتوفيــر حمايــة خاصــة لهــم مــن قبــل وحــدات حمايــة الأســرة حفاظــا علــى 
حياتهــن، وأن كان هنــاك أي أقــارب للمنتفعــة فــي الحجــر يتــم تحويلهــا الــى محافظــة 
أخــرى بالترتيــب والتنســيق مــع الشــرطة ومــع مرشــدة المــرأة فــي التنميــة الاجتماعيــة 

والمحافظــة فــي كل منطقــة.
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• بعــد تعافــي المنتفعــة تمامــاً ونهائيــاً )إن كانــت مصابــة( وبنــاء علــى تعليمــات وزارة 	
الصحــة يتــم تحويلهــا الــى مراكــز الحمايــة ووضعهــا فــي العــزل هنــاك مــرة أخــرى بالمتابعــة 

والتنســيق مــع وزارة الصحــة.
• أن يتــم التنســيق والتعــاون الدائــم والمســتمر بيــن جميــع الشــركاء فــي كافــة القطاعــات 	

خصوصــاً وزارة الصحــة والتنميــة الاجتماعيــة والشــرطة والمحافظــات ومراكــز الحمايــة 
لتنســيق العمــل والجهــد لاســتقبال المنتفعــات وتقديــم الخدمــات اللازمــة لهــن.

• أن يتــم تــداول وتوزيــع أســماء وأرقــام الأشــخاص المعنييــن )Focal Persons( مــن قبــل 	
الجهــات المختلفــة لمتابعــة هــذا الموضــوع وتســهيل كافــة الأمــور بالإضافــة إلــى أرقــام 
مقدمــي الخدمــات فــي كل المناطــق لتســهيل التواصــل الدائــم وســرعة تقديــم الخدمــة.

• أن يتــم التعــاون مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي وخصوصــاً الجمعيــات المســؤولة 	
النفســي  الدعــم  تقديــم  تســتطيع  التــي  الأخــرى  والمؤسســات  الحمايــة  مراكــز  عــن 
والاجتماعــي للنســاء ضحايــا العنــف ومســاندة مراكــز الحمايــة فــي أي خدمــة أو مســاندة 
ــا العنــف ســواء كان فــي الحجــر أو داخــل مراكــز  ــة النســاء ضحاي ــع مراحــل حماي فــي جمي

ــة. الحماي
• أن تقــوم الجهــات المختصــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بتدريــب طواقــم مراكــز الحمايــة 	

علــى كيفيــة التعامــل مــع مــرض الكورونــا وخصوصــاً أثنــاء حجــر أو عــزل النســاء داخــل 
المراكــز، وكافــة الإجــراءات والاحتياطــات الواجــب اتخاذهــا أثنــاء العــزل.

• أن يتــم توفيــر جميــع الإمكانيــات ومــواد التعقيــم والكمامــات والقفــازات بشــكل دائــم 	
ومســتمر لمراكــز الحمايــة ووحــدات حمايــة الأســرة فــي الشــرطة حفاظــا علــى عــدم 

انتشــار المــرض تبعــاً لتعليمــات وزارة الصحــة.

وقــد تأثــر قطــاع العدالــة كغيــره مــن القطاعــات بالجائحــة وتداعياتهــا وآثارهــا، ويمكننــا 
ــة: ــراز المســائل التالي ــد اب ــى هــذا الصعي عل

• ــر الحكوميــة فــي الضفــة الغربيــة الــى 	 لجــوء جميــع المؤسســات ســواء الحكوميــة او غي
اتبــاع سياســة العمــل مــن المنــزل،أدى إلــى تقليــص التدخــات المباشــرة مــع النســاء 
والفتيــات المعنفــات والاســتعاضة عنهــا بخطــوط الأمــان/ المســاندة، وخطــوط الأمــان/
المســاندة أصبحــت مراقبــة مــن قبــل الــزوج والاطــراف المســيطرة فــي العائلــة وخصوصــا 
لــدى الاســر التــي تقطــن فــي المساحاتالســكنية الضيقــة، وهــو مــا قلــص فــرص وصــول 

النســاء والفتيــات وخاصــة كبــار الســن وذوي الاعاقــة الــى وســائل الحمايــة المتوفــرة. 
• تعطــل عمليــة إيــواء النســاء المعنفــات فــي المرحلــة الأولــى مــن انتشــار فايــروس كورونــا 	

الجائحــة بعــدم إدخــال أي حــالات  الرســمية فــي بدايــة  التعليمــات  المســتجد بســبب 
ــا، وهــو مــا فــرض  جديــدة لمراكــز الايــواء مــا لــم تكــن قــد خضعــت للحجــر لمــدة 14 يومً
تحديًــا علــى مراكــز الحماية/الإيــواء لعــدم جاهزيتهــا لتشــمل مرافــق للحجــر الصحــي، لكــن 

هــذا الأمــر تمــت معالجتــه لاحقــا.
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• ــا 	 وجــدت الكثيــر مــن النســاء صعوبــة فــي الإفصــاح عــن ســبب خروجهــن مــن البيــت طلب
ــة فــي ظــل الاغلاقــات والحواجــز التــي أقيمــت لضبــط الحركــة.  للحماي

• مــع بــدء حالــة الطــوارئ أغلقــت جميــع مراكــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة والتــي تضــم رعايــة 	
الحوامــل، دون مراعــاة الاثــار الصحيــة التــي قــد تترتــب علــى النســاء فــي جميــع المراحــل 

العمريــة نتيجــة لعــدم تلقــي الرعايــة الصحيــة وخاصــة النســاء والفتيــات المعنفــات.
• قامــت وزارة الصحــة مشــكورة بتوفيــر خطــوط هاتفيــة مجانيــة خاصــة بمواجهــة جائحــة 	

لــم تكــن مخصصــة  المناطــق، كمــا  لــم تغــط كافــة  تلــك الخطــوط  كوفيــد 19، لكــن 
لاســتقبال حــالات العنــف، ولــم يكــن الــكادر الطبــي مهيــئ أصــا للتعامــل مــع الحــالات 

وتحويلهــا.
• لجــأت الشــرطة-وحدة حمايــة الاســرة-بتاريخ 16/4/2020، الــى فتــح خــط امــان مــن اجــل 	

اســتقبال الحــالات التــي تتعــرض للعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.
• زادت صعوبــة وصــول النســاء المعنفــات الــى العدالــة فــي فتــرة الجائحــة كوفــد19-، 	

بســبب اغــاق جميــع المحاكــم النظاميــة والشــرعية والكنســية فــي الفتــرة الاولــى منــذ 
بــدء الجائحــة وحتــى أيــار، وبالتالــي فــان العديــد مــن القضايــا مــا زالــت عالقــة ولــم يتــم 
البــت بهــا. وهــذا ســاهم فــي طــول فتــرة التقاضــي ومــا يترتــب عليــه مــن إشــكاليات 
فــي حياتهــن اليوميــة. مــن جهــة أخــرى، اغــاق المحاكــم أدى الــى افــات المعتــدي 
مــن العقــاب بســبب عــدم وجــود حــق التقاضــي، وهــذا اعطــى محفــزا لمرتكبــي العنــف 

لاســتمرار ممارســة بســبب غيــاب قضــاء فعــال فــي فتــرة الجائحــة.
• تصاعــد العنــف الاقتصــادي ضــد الانســاء خاصــة العامــات فــي القطــاع الخــاص وفــي 	

الاقتصــاد غيــر الرســمي، فلــم يتــم دفــع الاجــور للعديــد مــن العامــات فــي المنشــآت 
الخاصــة، او تــم دفــع جــزء بســيط منهــا، وفــي بدايــة الجائحــة تــم توقيــع اتفــاق ثلاثــي 
لضمــان الحــد الادنــى مــن اجــور العامليــن الا ان هــذا الاتفــاق لــم يتــم الالتــزام بــه مــن قبــل 

اصحــاب العمــل.
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44 دروس وعبر من تجربة الاستجابة لجائحة كوفيد - 19.
• الاســتجابات يجــب أن تشــمل كل المراحــل: الوقايــة والعــاج والتعافــي او الانتعــاش. 	

وكلمــا كانــت الاســتجابة ســريعة فــي الوقايــة كلمــا انخفضــت مخاطــر الوبــاء وقــل الجهــد 
الــازم لعلاجــه والتعافــي منــه.

• والعــبء 	 التأثيــر  تلحــظ  ان  يجــب  الاجتماعــي،  للنــوع  والمراعيــة  الحساســة  الاســتجابة 
المتزايــد علــى النســاء كفئــات مهمشــة، وبالتالــي يجــب وضــع النســاء والأطفــال فــي 

مركــز إجــراءات مواجهــة تداعيــات الجائحــة.
• الاســتجابات جميعــا، وخاصــة الحساســة للنــوع الاجتماعــي، يجــب أن تلحــظ ضــرورة وجــود 	

سياســات وإجــراءات علــى المدييــن القصيــر والطويــل.
• القضــاء 	 فــي  للمســاهمة  فرصــة  الاجتماعــي  للنــوع  والمراعيــة  الحساســة  الاســتجابة 

ــة أو  ــة أو القومي ــة أو العرقي ــة أو الاجتماعي ــره ســواء الجندري ــز بكافــة معايي ــى التميي عل
والثقافيــة والصحيــة. السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة  المجــالات  الثقافيــة، وكافــة 

• وتتكيــف 	 المتغيــرات  تواكــب  رســم سياســات  الســابقة  النقطــة  فــي  الإنجــاز  يتطلــب 
مــع المخاطــر وتتمتــع بالمرونــة والقــدرة علــى المواءمــة والاســتجابة الفعالــة لمعاييــر 
الحوكمــة الخاصــة بمواجهــة الكــوارث وإدارة الأزمــات الوبائيــة، وتوســيع مجــالات وظيفــة 
التحكــم والســيطرة الســلطوية لتتســع للتعامــل مــع ابعــاد الأمــن الانســاني المتنوعــة، 
والشــخصية  والبيئيــة  والثقافيــة  والصحيــة  والغذائيــة  والمجتمعيــة  الاقتصاديــة، 

والسياســية. والســيبرانية 
• للنــوع 	 ومســتجيبة  حساســة  فعــا  تكــون  وحتــى  السياســات،  ورســم  الاســتجابات 

الاجتماعــي، وحتــى تضمــن فعاليتهــا، لا بــد مــن أن تشــرك النســاء المعنيــات فــي صياغتهــا 
ورســمها وفــي المســؤولية عــن تنفيذهــا أيضــا، وفــي التنفيــذ نفســه.

• فــي معتــرك مواجهــة تحديــات وتداعيــات كورونــا لا بــد مــن ابراز دور النســاء في الصفوف 	
الاماميــة، الطبيبــات والممرضــات والعامــات فــي القطــاع الصحــي ولجــان الطــوارئ 

والأمــن والحمايــة. 
• الوعــي والصمــود 	 الــدور المهــم للمــرأة فــي تعزيــز  ابــراز  بــد مــن  وفــي الاســتجابة لا 

لمجتمعــي. ا
• ان الاســتجابة علــى صعيــد سياســات التعافــي لا بــد مــن أن تلحــظ العلاقــة مــا بيــن 	

تداعيــات الوباءوالمســاهمة الواجبــة والضروريــة للمــرأة فــي التنميــة المســتدامة وخاصــة 
الاقتصاديــة. الاســتدامة 

• ضــرورة الكشــف عــن تأثيــرات وانعكاســات تداعيــات الكورونــا علــى اســتخدام التكنولوجيــا 	
الحديثــة ومــا تفرضــه مــن تحديــات علــى النســاء، بمــا فيــه مســألة التعليــم عــن بعــد، التــي 

توســعت بســبب الجائحــة.
• فــي الــدول والمناطــق التــي تشــهد نزاعــات مســلحة واحتــال أجنبــي، لابــد مــن اعتمــاد 	

الــى  المســتندة  والتخطيطيــة،  التحليليــة  أطــره  واســتخدام  الإنســاني  الأمــن  لنهــج 
والمبــادئ  الإنســاني  الدولــي  القانــون  احتــرام  لضمــان  الدوليــة،  والقــرارات  المواثيــق 



29الاستراتيجية القطاعية للعدل

 )POC( والتوجيهــات بشــأن حمايــة المدنييــن ،)IHRL( الإنســانية ومعاييــر حقــوق الانســان
للجوائــح،  الطــوارئ وآليــات الاســتجابة  حــالات  المدنــي )CHM( فــي  الضــرر  وتخفيــف 
وخاصــة قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1325 بشــأن المــرأة والأمــن والســام لعــام 2000، 
والقــرار رقــم 2289 بشــأن حمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلحة الصــادر فــي 3 أيــار / 
مايــو 2016،  وكذلــك التوجيهــات ذات العلاقــة بالتنســيق المدنــي العســكري لمواجهــة 
جائحــة كوفيــد – 19 الصــادرة عــن مكتــب الأمــم المتحــدة للشــؤون الانســانية بتاريــخ 25 

 .)UNOCH CM-COORD Guide for the Military(2020 مــارس آذار/ 
• ضــرورة المتابعــة والفحــص الدقيــق والرقابــة علــى تطبيــق إجــراءات الطــوارئ، وخاصــة 	

القانــون  مــن   )111( المــادة  نصــت  الاســتثناء، كمــا  الإجــراءات وحالــة  هــذه  أن  لجهــة 
أنــه” لا يجــوز فــرض قيــود علــى  الفلســطينية، تشــترط  الأساســي للســلطة الوطنيــة 
الحقــوق والحريــات الأساســية إلا بالقــدر الضــروري لتحقيــق الهــدف المعلــن فــي مرســوم 

إعــان الطــوارئ”.  

أهميــة الاســتفادة مــن الممارســات الفضلــى فــي الاســتجابة والمعالجــة، والتــي اعتمــدت 
مبــادئ ومعاييــر ناجحــة نســبيا للتخطيــط لمواجهــة الجوائــح منهــا الاســتعداد المبكــر للوبــاء؛ 
انشــاء خــط اتصــال معلوماتــي فعال؛تحديــد العوامــل والمحفــزات المحتملة للمخاطــر والقدرة 
والشــعبية؛التفكير  الرســمية  الجهــات  كافــة  مــن  منســقة  اســتجابة  تحملها؛ضمــان  علــى 

الشــمولي والعالمي؛اجــادة العمــل عــن بعــد ، الشــفافية.

55 مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ونظام المحاكم الفلسطينية:.
كجــزء مــن عمليــة إصــاح قطــاع العدالــة، قــام الرئيــس بتكليــف مجلــس القضــاء الأعلــى 
ــى  ــي بموجــب مرســوم صــادر فــي 15 تمــوز 2019 واســتبدال مجلــس القضــاء الأعل الانتقال
ــم تفويــض مجلــس  ــة، وت ــد لمــدة ســتة أشــهر إضافي ــة للتجدي ــم لمــدة عــام واحــد، قابل الدائ
القضــاء الأعلــى الانتقالــي بإعــادة الهيكلــة لمجلــس القضــاء الأعلــى الدائــم القــادم  وصياغــة 
ولديــه  القضائيــة،  والإجــراءات  القضائيــة  بالســلطة  المتعلقــة  التشــريعات  بعــض  وتعديــل 
صلاحيــات لإعــادة هيكلــة القضــاء، بمــا فــي ذلــك مــن خــال التوصيــة بتقاعــد القضــاة المبكــر 
وعزلهــم ونقلهــم. لقــد أخــرت الجائحــة بشــكل أو بآخــر كل هــذه الأهــداف. كمــا هــو الحــال 
مــع مؤسســات قطــاع العدالــة الأخــرى، كان علــى مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي ونظــام 
المحاكــم الفلســطيني تقليــص عــدد الموظفيــن بســبب تدابيــر الطــوارئ فــي الوقــت الــذي 
كان يعانــي فيــه المجلــس أصــا مــن نقــص فــي القضــاة والكــوادر الأخــرى وأدى الإغــاق الذي 
بــدأ فــي 22 آذار إلــى تأخيــرات فــي التعامــل مــع القضايــا، حيــث أعطيــت الأولويــة للقضايــا 
المســتعجلة مثــل جلســات الاســتماع بشــأن الإفــراج المشــروط، والإفــراج بكفالــة والاعتقــال 
علــى ذمــة التحقيــق، وانتهــاكات تدابيــر الطــوارئ. وعليــه، فقــد تســبب الإغــاق بارتفــاع عــدد 
القضايــا المتراكمــة وازديــاد فــي أعــداد القضايــا غيــر المنفــذة ا. لــم يؤثــر الإغــاق علــى ســير 
عمــل القضــاة حيــث أصــدر المجلــس نظامــا للمناوبــة لا، باســتثناء القيــام بإصــدار تعليمــات 
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المحاكــم  للعمــل فــي  القضــاة  العديــد مــن  لنــدب  القضــاء الأعلــى الانتقــال  عــن مجلــس 
القريبــة مــن أماكــن إقامتهــم لتســهيل عــبء العمــل القضائــي. تمكــن مجلــس القضــاء الأعلــى 
الانتقالــي أيضًــا مــن التنســيق مــع مجلــس الــوزراء لضمــان وصــول المحاميــن الممارســين 
الذيــن يتعاملــون مــع القضايــا العاجلــة إلــى المحاكــم والتحــرك بحريــة. ومــن الآثــار الأخــرى 
أنــه علــى الرغــم مــن النظــر فــي القضايــا العاجلــة، فــإن انتهــاكات حقــوق الإنســان والضمانــات 
القانونيــة قــد ازدادت وذلــك لغيــاب الضمانــات اللازمــة للوصــول للعدالــة فــي فتــرة الإغــاق.    
كمــا أن هنــاك صعوبــة فــي توثيــق هــذه الانتهــاكات وذلــك بســبب المعيقــات التــي خلفتهــا 
حالــة الطــوارئ علــى الرقابــة القضائيــة علــى الســلطة التنفيذيــة وإنفــاذ القانــون. حيــث نــوه 
ــادة اســتخدام الاحتجــاز مــن  ــى زي ــال، إل ــى ســبيل المث ــي، عل ــى الانتقال مجلــس القضــاء الأعل
قبــل المحافظيــن. بالإضافــة الــى مــا ســبق فــإن عــدم قــدرة المواطنيــن مــن دفــع الأقســاط 
فــي المــدد القانونيــة المفترضــة بســبب تأجيلهــا قــد أدى إلــى تأجيــل العديــد مــن التســويات. 
تســببت حالــة  الطــوارئ أيضًــا بعرقلــة  عمليــة الإصــاح القضائــي التــي بدأهــا مجلــس القضــاء 
الأعلــى الانتقالــي، ممــا أدى الــى:  1(  إيقــاف  تعييــن قضــاة جــدد فــي حيــن كانــت  المحاكــم 
تفتقــر أصــا  إلــى عــدد كاف مــن القضــاة المؤهليــن، 2( أثــرت فــي الموافقــة علــى التعديــات 
المقترحــة علــى القوانيــن والأنظمــة التــي يمكــن أن تســهم نوعيــاً فــي إصــاح القضــاء، وتعزيــز 
اســتقلاليته واســتعادة ثقــة الجمهــور فــي القضــاء، 3( أوقفــت تدريــب القضــاة المعينيــن 
حديثًــا، 4( أوقفــت عمليــة إعــادة هيكلــة مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي، ليــس فقــط فيمــا 
يتعلــق بالمواقــع والهيكليــة، ولكــن أيضًــا فيمــا يتعلــق بالتغييــرات الجاريــة، ولا ســيما فــي 
المكتــب الفنــي وإدارة التفتيــش القضائــي. فــي 14 نيســان، جــرى اســتئناف العمــل جزئيًــا فــي 
بعــض القضايــا والخدمــات الإضافيــة وفــي 7 أيــار، جــرى اســتئناف العمــل بشــكل شــبه معتــاد. 
ومــع ذلــك، وبســبب الإغــاق الجديــد الــذي بــدأ فــي 3 تمــوز، بــدأت إجــراءات الطــوارئ مــرة 
أخــرى تؤثــر بشــكل كبيــر علــى محكمــة العــدل العليــا ونظــام المحاكــم الفلســطينية. أخيــرًا، 
تجــدر الإشــارة إلــى أن رئيــس الســلطة الفلســطينية مــدد فــي 18 حزيــران 2020 ولايــة مجلــس 

القضــاء الأعلــى الانتقالــي مــن 17 تمــوز 2020 إلــى 17 كانــون الثانــي 2021.

مكتب النائب العام والنيابة العامة:
اســتمرت دوائــر النيابــة الخاصــة ومكتــب النائــب العــام بالعمــل شــبه المعتــاد وذلــك بالإضافــة 
إلــى 13 مكتبًــا للنيابــة فــي المحافظــات المختلفــة   ولكــن مــع انخفــاض كبيــر فــي عــدد 
الموظفيــن القانونييــن والإدارييــن نظــرًا لأن هــؤلاء الموظفيــن واجهــوا صعوبــات في الوصول 
إلــى أماكــن عملهــم. كمــا أدى الوضــع إلــى إعاقــة تطبيــق القانــون فــي المناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرة الســلطة الفلســطينية، ممــا جعــل مــن الصعــب للغايــة حمايــة الفلســطينيين فــي 
المناطــق )ج( وضواحــي القــدس مــن انتشــار الفيــروس. عــاوة علــى ذلــك، كمــا هــو الحــال 
مــع معظــم مؤسســات قطــاع العدالــة، كان أحــد التحديــات يتمثــل فــي العمــل عــن بُعــد 
فــي غيــاب أجهــزة وبرامــج تكنولوجيــا المعلومــات الضروريــة وقواعــد البيانــات القانونيــة. ومــن 
التحديــات الأخــرى التــي ســببها النقــص فــي الموظفيــن ايجاد الوقت الــازم لتزويد المواطنين 
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بمعلومــات عــن القضايــا وإدارة وظائــف التخزيــن والأرشــفة. وفيمــا يتعلــق بالمنشــآت، جــرى 
الكشــف عــن أن بعــض مبانــي النيابــة العامــة التــي لا تســتوفي معاييــر الســامة الكافيــة 
للتعامــل مــع الجمهــور أو المتهميــن أو المحتجزيــن خــال الجائحــة. عــاوة علــى ذلــك، كان لا 
بــد مــن تأجيــل صيانــة المنشــآت بينمــا لا تــزال هنــاك حاجــة لتعقيــم المرافــق باســتمرار. ومــن 
أجــل العمــل علــى تعقيــم لمرافــق والتأكــد مــن أن الموظفيــن لديهــم معــدات حمايــة شــخصية 
كافيــة، كان لا بــد مــن تحويــل المــوارد مــن بنــود الميزانيــة الأخــرى، وتأجيــل الأنشــطة الأخــرى 
اللازمــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت هنــاك حاجــة للتوقــف عــن اســتخدام نظــام البصمــة 
للحضــور والعــودة إلــى التوقيعــات اليدويــة علــى أوراق الحضــور.  كمــا تأثــر العمــل علــى تطبيق 
برنامــج النيابــة العامــة الإلكترونــي والرقابــي، الــذي تــم المصادقــة علــى العمــل بــه والــذي كان 
يجــري بالتدريــب عليــه، ولكنــه توقــف مؤقتًــا. كمــا توقفــت عمليــة إعــادة الهيكلــة التنظيميــة 
وتعطلــت إجــراءات التعييــن والتدريــب ونشــاطات بنــاء القــدرات. بالإضافــة لمــا ســبق فــإن 
تقييــد الحركــة اضطــر إدارة التفتيــش القضائــي إلــى وقــف مهامهــا فــي مكاتــب النيابــة العامــة 
فــي المحافظــات. ومــن التحديــات الأخــرى التــي ســببتها الجائحــة هــو تعقيــم المضبوطــات، 
وخاصــة تلــك التــي مــن الصعــب العمــل علــى تعقيمهــا مثــل المخــدرات . وتمثــل التحــدي الآخــر 
فــي الزيــارات الميدانيــة للســجون، والكــن بالرغــم مــن خطورتهــا كان لا بــد مــن اســتمرارها.  
كمــا شــكل التعامــل مــع المســتندات الماديــة التــي يتــم نقلهــا بيــن عــدة أماكــن بالإضافــة 
إلــى اســتحالة تعقيمهــا، خطــرًا صحيــا. كمــا واجــه مكتــب النائــب العــام تحديــات للتواصــل مــع 
الإعــام لإرشــاد المواطنيــن بشــأن كيفيــة التصــرف والســلوك الــذي يمكــن أن يعاقــب عليــه 

ونشــر هــذه المعلومــات والتعليمــات والإرشــادات مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة.

المحكمة الدستورية:
حافظــت المحكمــة الدســتورية علــى وظائفهــا الأساســية مــن خــال العمــل عــن بعــد و/أو 
العمــل بــدوام جزئــي لــإدارات المهمــة- كمكتــب رئيــس المحكمــة والإدارة الماليــة - لذلــك 
تمكنــت المحكمــة الدســتورية مــن دفــع مســتحقاتها والتعامــل مــع المهــام الإداريــة. كمــا 
توجــد خطــة مســتقبلية لقلــم المحكمــة حتــى يتمكــن مــن تلقــي القضايــا الهامــة والطعــون 
الفوريــة إلكترونيا.ومــع ذلــك، بســبب الافتقــار إلــى قــدرات العمــل عــن بعــد، لــم تتمكــن مــن 
التعامــل مــع أي قضايــا أو إجــراء أي مراجعــات قضائيــة. وبالتالــي، فــإن التحديــات النــي واجهــت 
المحكمــة تتعلــق بشــكل أساســي بنقــص قــدرات العمــل عــن بعــد مــن خــال أجهــزة الكمبيوتــر 

المحمولــة وبرامــج تكنولوجيــا المعلومــات.

ديوان الفتوى والتشريع :
حــرص ديــوان الفتــوى والتشــريع علــى القيــام بعمله والمهام المطلوبة منه خلال فتــرة الطوارئ 
ضمــن الامكانيــات المتاحــة، ولضمــان تحقيــق ذلــك تــم اعــداد خطــة طــوارئ للعمــل عــن بعــد 
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ودليــل اجــراءات العمــل عــن بعــد لــكادر الديــوان، وتــم تقســيم عمــل الموظفيــن إلــى دوام يومــي 
وجزئــي فــي مبنــى الديــوان للدوائــر الحساســة كمكتــب رئيــس الديــوان ومكتــب نائــب رئيــس 
الديــوان والإدارة العامــة للجريــدة الرســمية، والإدارة العامــة للتشــريع، وإلــى عمــل مــن المنــزل 
لبقية الإدارات الرئيســية والوحدات المســاندة وذلك حســب حاجة العمل والامكانيات المتاحة. 
وعمــل الديــوان علــى تنفيــذ خطــة الطــوارئ الخاصــة بــه وعلــى تقديــم خدماتــه والقيــام بمهامــه، 
حيــث تــم إعــداد وإصــدار )6( أعــداد مــن الوقائــع الفلســطينية الجريــدة الرســمية لدولة فلســطين، 
وهــم الاعــداد )165، 170(، والعــدد ممتــاز )21(، وشــملت هــذه الأعــداد مجموعــة مــن القــرارات 
بقوانيــن والمراســيم الرئاســية وقــرارات مجلــس الــوزراء وتعليمــات وزاريــة تخــص حالــة الطــوارئ، 
إضافة إلى استمرار الديوان في إعداد وصياغة التشريعات لتتوائم مع المعاهدات والاتفاقيات 
الدوليــة ومــن منظــور النــوع الاجتماعــي وحقــوق الانســان، وتقديــم الاستشــارات والفتــاوى 
القانونيــة ، وتقديــم الخدمــات الإلكترونيــة القانونية على موقع الرســمي للديــوان، والإجابة على 
الاستفســارات القانونيــة للمواطنيــن، واســتمر الديــوان فــي أرشــفة أعــداد الجريدة الرســمية التي 
فقــدت خــال فتــرة الانقــاب والحــرب علــى غــزة، واســتمر أيضــاً فــي تطويــر وتحديــث وتغذيــة 
برنامــج )المرجــع الإلكترونــي(، فقــد تــم مؤخــراً خــال فتــرة الطــوارئ إضافــة خيــار جديــد للبحــث 
إلــى جانــب البحــث فــي التشــريعات والأحــكام القضائيــة، ألا وهــو الإعلانــات الخاصــة بالأراضــي، 
وتــم تصنيفهــا إلــى ثلاثــة أصنــاف وهــي أوامــر تســوية، وأوامــر اســتثناء مــن التســوية، وإلغــاء 
أوامــر تســوية، وإعلانــات صــادرة عــن ســلطة الأراضــي، إضافــة الــى خيــار للبحــث عــن الإعلانــات 
المتعلقــة بالحكــم المحلــي، كالإعلانــات الصــادرة عــن مجلــس التنظيــم الأعلــى والإعلانــات 
الصــادرة عــن اللجنــة الإقليميــة للتخطيــط والبنــاء، مــع الإشــارة إلــى أن المرجــع الإلكترونــي يعــد 
منصــة إلكترونيــة شــاملة لأول قاعــدة بيانــات قانونيــة حكوميــة تمكــن الكافــة مــن الإطــاع علــى 
القوانين والمراســيم الرئاســية والقرارات الرئاســية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات والتعليمات 
الوزاريــة إضافــة إلــى قــرارات المحكمــة الدرســتورية العليــا والأحــكام الغيابيــة، وكل مــا نشــر فــي 
الجريــدة الرســمية، مــع التأكيــد أن )المرجــع( فــي حالة تطور مســتمر للوصول إلى بنك معلوماتي 
قانونــي للدولــة الفلســطينية، ويأتــي ذلــك انســجاماً مــع توجهــات الحكومــة الفلســطينية فــي 
تقديــم الخدمــات الإلكترونيــة وضمــان حــق وصــول الجميــع علــى المعلومــة.  وقــام الديــوان 
بالعمل على اســتكمال اعداد وطباعة دليل الاجراءات الداخلي للصياغة التشــريعية للتشــريعات 
الرئيســية، ودليــل صياغــة التشــريعات الثانويــة، بالاضافة الــى اعداد وطباعة الدليل الاسترشــادي 
لموائمــة التشــريعات مــع المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة. وفــي اطــار رفــع الوعــي القانونــي 
لطــاب كليــات الحقــوق فــي الجامعــات الفلســطينية، قــام الديــوان بعقــد لقــاء عبــر برنامــج زوم 
لطلبــة كليــة الحقــوق فــي جامعــة النجــاح لرفــع الوعــي لديهــم حول عمــل الديوان وأهمية النشــر 

فــي الجريــدة الرســمية.

ومــع اســتمرار حالــة الطــوارئ المعلنــة فــي دولــة فلســطيني، يواجــه الديــوان تحديــات متعلقة 
بالنقــص فــي المعــدات والاجهــزة والنظــم اللآزمــة مــن أجــل ضمــان اســتمرار العمــل ســواء عــن 
بعــد أو فــي مقــرات العمــل حيــث أن غالبيــة موظفــي الديــوان مــن محافظــات أخــرى ممــا 
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يترتــب عليهــم عــدم تمكنهــم مــن العمــل فــي مقــر الديــوان فــي كثيــر مــن الاحيــان، ولتمكيــن 
الديــوان مــن الاســتمرار فــي تقديــم خدماتــه بالحــد الأدنــى ومواجهــة جائحــة كورونــا بنفــس 
الوقــت، يحتــاج الديــوان الــى دعــم مــن أجــل تحديــث وتطويــر الصفحــة الرســمية للديــوان حيــث 
أن العمــل خــال الفتــرة المقبلــة ســيرتكز بالاســاس علــى العمــل الاكترونــي. بالاضافــى الــى 

الحاجــة الــى رفــع قــدرات العامليــن بالديــوان مــن خــال تنفيــذ دورات تدريبيــة عــن بعــد.

المعهد القضائي الفلسطيني:
ربمــا يكــون المعهــد القضائــي الفلســطيني هــو مؤسســة قطــاع العدالــة الأكثــر تضــررًا مــن 
الجائحــة وإجــراءات الإغــاق.، حيــث انــه يعمــل بشــكل أساســي علــى عقــد التدريبــات وورش 
العمــل والموائــد المســتديرة، والتــي تــم تعليقهــا جميعًــا. داخليًــا، جــرى إيقــاف برنامــج تطويــر 
الكفــاءات المخطــط لــه للموظفيــن وجهــود التوعيــة الإعلاميــة والبحــوث والدراســات بالتعــاون 
مــع المعاهــد والمراكــز والجامعــات. قبــل بــدء حالــة الطــوارئ كان المعهد يخطــط أيضًا للانتقال 
إلــى مقــر جديــد وحصــل علــى موافقــة ولكــن بــدون ميزانيــة. وبمــا أن الســلطة الفلســطينية قــد 
ــا، تشــمل التأثيــرات بشــكل أساســي  أقــرت الآن ميزانيــة طــوارئ فــإن ذلــك لــم يتحقــق. خارجيً
أنشــطة التدريــب المتوقفــة والبرامــج الخاصــة وقــد تضــرر النشــاط بشــكل كبيــر. أدت حالــة 
الطــوارئ إلــى تعطيــل إجــراء التدريبــات للقضــاة ووكلاء النيابــة التــي تجــري عــادة خــال النصــف 
الأول مــن العــام لعــدة أســباب. كذلــك، وبســبب ميزانيــة الطــوارئ، لــن يتمكــن المعهــد مــن أن 
يجــد التمويــل الكافــي لعقــد التدريبــات المقــررة للســلطة القضائيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، جــرى 
ــا مثــل 1( مشــروع بنــاء القــدرات لقضــاة محاكــم الأســرة  ــا أو كليً تعليــق بعــض المشــاريع جزئيً
ــا فــي المحاكــم  )بعــد دورتيــن تدريبيتيــن(، 2( برنامــج التدريــب الأولــي للقضــاة المعينيــن حديثً
الابتدائيــة، ممــا يعنــي أنــه يتعيــن عليهــم العمــل دون أي تدريــب أولــي، 3( منحــة الاتحــاد 
الأوروبــي، حيــث لــم ينتــج عــن الوضــع أي مخرجــات وفقًــا للخطــة خــال الفتــرة مــن شــباط إلــى 
حزيــران، ولكــن مــن المحتمــل أن يطلــب الاتحــاد الأوروبــي تعليــق هذه الأنشــطة، 4( جرى إعاقة 
التقــدم فــي بإنجــاز بوابــة المعهــد القضائــي الفلســطيني ومنصــة التعلم الإلكترونــي؛ فالمنصة 
غيــر جاهــزة لتأخــر إنتــاج مــواد التعلــم الإلكترونــي، 5( بنــاء القــدرات للقضــاة فــي القانــون التجاري، 
حيــث جــرى إعــداد المشــروع والتعاقــد مــع الخبــراء، ولكــن كان لابــد مــن تغييــر الأولويــات للتركيز 
علــى  تطويــر الــدورات الإلكترونيــة،، 5( بالإضافــة الــى تدريبــات مختلفــة حيــث طلبــت عــدة 
مؤسســات حكوميــة ان يتــم تنفيــذ تدريبــات للموظفيــن لبنــاء قدراتهــم ومــن هذه المؤسســات 
)مجلــس الــوزراء، ديــوان الفتــوى والتشــريع، هيئــة تســوية الاراضــي والميــاه وغيرهــا الكثيــر مــن 
المؤسســات( وللاســف لــم يتــم تنفيــذ هــذه التدريبــات لاســباب ماديــة تتعلــق بحالــة الطــوارئ، 

بالاضافــة بســبب منــع عقــد اللقــاءات، الاجتماعــات، والتدريبــات.

المجلس الأعلى للمحاكم الشرعية:
     يعتبــر القضــاء الشــرعي جــزء لا يتجــزأ مــن الســلطة القضائيــة فــي دولــة فلســطين, ويتولــى 
ديــوان قاضــي القضــاة الإشــراف الكامــل علــى جميــع المحاكــم الشــرعية وإدارة هــذه المحاكــم 
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علــى إختــاف درجاتهــا وأنواعهــا وإداراتهــا المتعلقــة بالحمايــة القانونيــة والأســرية للمــرأة 
ــه أســري  ــي وتوجي ــام وذوي الإحتياجــات الخاصــة ومــن خــال نظــام قضائ ــن والأيت والقاصري
مســتقل يــؤدي خدمــات قضائيــة للأســرة الفلســطينية بســهولة ويســر ولقــد أثبــت ديــوان 
بالعالــم وأربكــت  أزمــة جائحــة كورونــا والتــي عصفــت  إدارة  القضــاة جهــوده فــي  قاضــي 
ــي قاضــي  ــه وبإشــراف معال ــة وبدقــة عالي ــي بمســؤولية كامل النظــام الإقتصــادي والقضائ
قضــاة فلســطين الــذي أدار ألازمــه بمهنيــة ومســؤولية عاليــه وبوضــع برنامــج طــوارئ تمكــن 
مــن خلالــه حمايــة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الدوليــة والمحليــة منهــا حقــوق 
المــرأة بدفــع وصــرف النفقــات وتقديــم الخدمــات الإرشــادية لهــا والتواصــل الإلكترونــي مــع 
قضاياهــا الطارئــة بتخصيــص أرقــام هاتفيــه خاصــة للتواصــل علــى مــدار 24 ســاعة بالإضافــة 
لحقــوق الأيتــام والقاصريــن وذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن خــال الالتــزام والاســتمرار فــي 
صــرف نفقاتهــم الشــهرية وتحويــل الشــيكات علــى حســاباتهم مباشــره للبنــوك دون اللجــوء 
إلــى المحاكــم الشــرعية لتقديــم طلبــات خاصــة بذلــك وإنمــا تــم إرســال الأســماء بكشــوف إلــى 
المصارف العاملة لتســهيل اســتلامهم مســتحقاتهم وقد اســتمر عمل ديوان قاضي القضاة 
فــي الحالــة الطارئــة التــي أعلــن عنهــا بقــرار بقانــون رقــم)7( لســنة 2020م, مــن قبــل رئيــس 
دولــة فلســطين محمــود عبــاس حفظــه اللــه ,ورغــم الظــروف الصعبــة إلا أنــه اســتمر الديــوان 
فــي تصديــق المعامــات الطارئــة لأهلنــا فــي الضفــة وغــزة وإجــراء عقــود زواج واعتمــاد حصــر 
الإرث والأوراق الخاصــة بمســتحقات التاميــن والمعاشــات للذيــن توفــوا أثنــاء جائحــة كورونــا, 
لصــرف معاشــاتهم وإجــراءات صــرف المصاريــف المتعلقــة بالوفــاة وذلــك مــن خــال فتــح 
أبــواب المحاكــم يوميــن فــي الأســبوع, لــم يتوقــف ديــوان قاضــي القضــاة مــن أداء خدماتــه 
خــال الفتــرة الســابقة وإنمــا تعامــل مــع الأزمــة بمهنيــة عاليــة وإدارتهــا الكترونيــاً, وهــذا يبــرز 
مــن خــال عــدد كبيــر مــن الشــيكات التــي تــم صرفهــا لمســتحقيها, وصــرف نفقــات القاصريــن 
واثبــات رشــد للمحافظــات الجنوبيــة مــا يفــوق مائــة قاصــر ومائــة وخمســين تصديــق لعقــود 
ــزواج ولا زال العمــل مســتمرا وأداء الخدمــات يرتفــع  ــع وتوكيــات فــي ال ــو موان ــزواج وخل ال
والتعامــل مــع ألازمــة وفــق تطورهــا ووفــق تعليمــات مجلــس الــوزراء ووزارة الصحــة, بنــاءً 
علــى طلبكــم فــي تحديــد احتياجــات ديــوان قاضــي القضــاة والمحاكــم مــن أجــل عرضهــا علــى 
المانحيــن وبنــاءً علــى مــا ذكــر وتوجــه ديــوان قاضــي القضــاة فــي ظــل أزمــة وبــاء كورونــا إلــى 
تطويــر أنظمــة الكترونيــة لتســهيل الإجــراءات المتبقيــة فــي الحصــول علــى خدمــات المحاكــم 
وحاجــة العمــل فــي المنــزل فــي حــال الاضطــرار لذلــك, نرفــق لكــم احتياجاتنــا بهــذا الخصــوص.
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غير ذل
تكنولوجيا 
ت

المعلوما
صل

لام والتوا
الإع

ت
بناء القدرا

البنية التحتية 
شريّة

والموارد الب
ت القانونية 

لا
التعدي

والإجرائية 
الاحتياج

سة
سّ

المؤ

ي 
سنو

ى ربع 
>منتد

ضوع 
ش مو

لنقا
ص الفارّين 

شخا
الأ

من العدالة مع 
طة المدنيّة 

شر
ال

طينية 
س

الفل
ضاء 

س الق
ومجل

ى
الأعل

ط ميزان 
>رب

ت 
بإدارا

ت 
طة ذا

شر
ال

صلة
ال

ظام 
>ن

ي 
إلكترون
صد 

للر
والتقييم 
صول 

مو
ف 

بين مختل
ب النيابة 

مكات
العامّة

شور( حول 
طوية )برو

>1000 م
ى.

شكاو
كيفية تقديم ال

ف 
> 20مادة إعلامية معدّة لتعري

ب 
سؤولية مكت

الجمهور بدور وم
ب العام

النائ

ق 
س ومراف

> حملة توعية للمدار
ف 

ف بالعن
ي للتعري

التعليم العال
ي والجرائم الإلكترونية 

سر
الأ

ث.
وعدالة الأحدا

ضاء 
% من أع

ي أكثر من 50
>تلقّ

صة
ص

ت متخ
النيابة تدريبا

ى 
ستقبال عل

ي الا
ظف

ت لمو
>تدريبا

سان
ق الإن

احترام حقو
ي حول 

ب الفن
ت تدريبية للمكت

> دورا
صدار الآراء القانونية اللازمة.

إ
صد 

ط والر
طي

ت حول التخ
> تدريبا

ظفين المعنيين
والتقييم للمو

ضاء 
ص لِـ 10 من أع

ص
ب متخ

>تدري
النيابة العامة حول الجرائم الدولية.

ت الـ 
> تلبية احتياجا

ظفاً الجدد 
20 مو

ب، أجهزة 
)مكات

ت 
ب، تدريبا

سو
حا

أوّليّة. )
ستكامل تجهيز 

<ا
المكتبة القانونية 
ب والموارد 

بالكت
ب 

سو
شرية والحا

الب
ظام تكنولوجيا 

ون
ت.

المعلوما
صيانة 

ت ال
> احتياجا

ب وكلاء 
لمكات

شمل 
النيابة وبما ي

ي 
ك الموجودة ف

تل
ت المحاكم.

قاعا

ب 
ب النائ

مكت
العام

> آلية لتقديم 
ى بما 

شكاو
ال

ى مع 
ش

يتما
المعايير الدولية.

ت 
شاء عيادا

> إن
ى 

قانونية تكون عل
صال مع المحاكم 

ات
ت.

ظا
ي المحاف

ف

>أتمته 
ت 

الإجراءا
القانونية 

ي جميع 
ف

المحاكم

ت( حول 
شورا

ت )برو
طويا

>م
ي 

ئ التوجيهية الداخلية ف
المباد

40 قاعة محكمة.

>تمكين الدائرة الإعلاميّة 
شرعية

للمحاكم ال

ش 
ى التفتي

ظفين عل
ب 4 مو

> تدري
ي

ضائ
الق

ى 
ظفين عل

ب جميع المو
> تدري

ت.
البرنامج المؤتم

ضاء 
ضاة وأع

ي عام للق
>برنامج تدريب

شرعيّين وغيرهم 
النيابة والمحامين ال

ظفين المعنيين
من المو

ظفين جدد 
<10 مو

لدائرة التنفيذ
>تأهيل 7 محاكم 

ك المقرّ 
ي ذل

بما ف
ي

س
الرئي

ضاة 
>تعيين 5 ق

شرعيين جدد
صلح 

شاء دوائر لل
>إن

ي 
سر

شاد الأ
والإر

ي 16 محكمة
ف

ش 
ئ توجيهية للتفتي

> مباد
ي.

ضائ
الق

س 
المجل

ى 
الأعل

للمحاكم 
شرعية

ال
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ك
غير ذل

تكنولوجيا 
ت

المعلوما
صل

لام والتوا
الإع

ت
بناء القدرا

البنية التحتية 
شريّة

والموارد الب
ت القانونية 

لا
التعدي

والإجرائية 
الاحتياج

سة
سّ

المؤ

ي 
ستورية ف

ئ الد
شر المباد

  ن
سية 

ق القانونية الرئي
سواب

طين وال
س

فل
للمحكمة.

ت 
ش عمل واجتماعا

ظيم ور
> تن

سؤولياتها.
ف بدور المحكمة وم

للتعري

ش عمل 
ت وور

ظيم اجتماعا
  تن

سان 
ق الإن

شة قيم حقو
لمناق

ضوء القانون 
ي 

طينية ف
س

الفل
ي.

س
سا

الأ

ظفين
ت المو

>برنامج لبناء قدرا

  مكتبة قانونية 
ي 

ظف
ستخدام مو

لا
المحاكم.

ت 
ستكمال احتياجا

 ا
البنية التحتية للمحكمة

ئ توجيهية إجرائية لجميع دوائر 
  مباد

المحاكم.

المحكمة 
ستوريّة 

الد
العليا

ك
غير ذل

تكنولوجيا 
ت

المعلوما
صل

الإعلام والتوا
ت

بناء القدرا
البنية التحتية والموارد 

شريّة
الب

ت القانونية والإجرائية 
التعديلا

الاحتياج

تزويد الديوان ببرنامج 
ي للمتابعة 

الكترون
والتقييم.

طة 
طوير الخ

ث وت
تحدي

ستراتيجية للديوان.
الا

صور حول 
اعداد ت

أتمتتة الجريدة 
سمية.

الر

طوير البيئة 
ت

الالكترونية 
للديوان للانتقال 

من العمل 
ى 

ي ال
الورق

ي 
الالكترون

وتزويد الديوان 
بما يلزم من 

ت وأجهزة 
معدا

طوير 
ظم وت

ون
ث 

وتحدي
ي 

سم
الموقع الر

ب 
للديوان ليواك

ت 
طورا

الت
صلة 

الجديدة الحا
ي العمل.

ف

ب 
طلا

ى 
ي لد

ى الوع
ستو

  رفع م
ت 

ي الجامعا
ق ف

ت الحقو
كليا

طينية حول الديوان  أهمية 
س

الفل
سمية.

ي الجريدة الر
شر ف

الن

ى الموقع 
صة عل

ص
ت متخ

اعداد أيقونا
ي للديوان ورفدها بالمواد 

سم
الر

الآزمة.

ت التفاهم.
تفعيل بنود مذكرا

ي 
صة لكادر الديوان القانون

ص
ت متخ

>تدريبا
ضيع التالية:-

ي حول الموا
والادار

ى القانونية.
ت والفتاو

شارا
ست

الا

شريعية.
صياغة الت

ال

سان.
ق الان

ي وحقو
النوع الاجتماع

ي والمتابعة والتقييم.
ستراتيج

ط الا
طي

التخ

ضير 
ستمرار بالتح

> الا
شاء مكتبة قانونية 

لإن
ورقية والكترونية.

ف النوع 
سة مل

س
مأ

ي.
الاجتماع

سخة الثانية من الدليل 
طباعة الن

ت مع 
شريعا

ي لموائمة الت
شاد

ستر
الا

ت الدولية.
ت والاتفاقيا

المعاهدا
صياغة كافة 

ى 
ستكمال العمل عل

ا
ت الواردة للديوان للتوائم 

شريعا
الت

ت الدولية 
ت والاتفاقيا

مع المعاهدا
ق 

ي وحقو
ظور النوع الاجتماع

ومن من
سان.

الان
ى 

ستمرار بتقديم الفتاو
الا

شاء أيقونة 
ت القانونية وان

شارا
ست

والا
صة ورفدها بالمواد القانونية.

ص
متخ

ى 
ستمر عل

طوير الم
ث والت

التحدي
ي.

المرجع الالكترون
سمية 

صدار اعداد الجريدة الر
اعداد وا

ي.
شكل دور

ب
صة 

ص
ت القانونية المتخ

سا
اعداد الدرا

شادية من قبل 
ستر

ستخدامها كأداة ا
لا

صناع القرار.

ى 
ديوان الفتو

شريع
والت
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غير ذل
تكنولوجيا 
ت

المعلوما
صل

لام والتوا
الإع

ت
بناء القدرا

البنية التحتية 
شريّة

والموارد الب
ت القانونية 

لا
التعدي

والإجرائية 
الاحتياج

سة
سّ

المؤ

تنفيذ برامج تبادل 
ت مع معاهد 

خبرا
ضائية 

ق

> البنية 
التحتية 

التكنولوجية 
ت.

للتدريبا

صّة 
>من

ب عبر 
التدري

ت
الإنترن

صفحة 
> إعادة تفعيل ال

صة بالمعهد 
الإعلاميّة الخا

ي.
طين

س
ي الفل

ضائ
الق

صدار مجلة دوريّة
>إ

ت فيما 
ب لبناء القدرا

> إعداد تدري
ي.

ضائ
ش الق

ق بالتفتي
يتعلّ

ستمر 
ب الم

> إعداد برنامج للتدري
ضاء النيابة.

ضاة وأع
للق

ي لجميع 
س

سي
ب تأ

>عقد تدري
ضاء النيابة

ضاة الجدد واع
الق

ص 
ص

ب متخ
ت تدري

<عقد دورا
ضاء النيابة

ضاة واع
للق

صية 
ص

ت تدريبية تخ
< عقد دورا

للقانونيين والاداريين العاملين

ت الحكومية
سا

س
 بالمؤ

ي المعهد 
ظف

> برامج تدريبية لمو
ي حول إدارة 

طين
س

ي الفل
ضائ

الق
صياغة 

صد والتقييم، و
البرامج، والر

صحفية 
ت ال

سمية والبيانا
ق الر

الوثائ
للأخبار، وكتابة التقارير.

ى 
ستئجار مبن

> ا
جديد وتجهيزه لعقد 

ت.
التدريبا

> تحديد قاعة 
شمال 

ي 
محكمة ف

ضفة الغربية 
ال

ب 
ي جنو

ى ف
وأخر

ضفة الغربية من 
ال

أجل عقد برامج 
ب.

التدري

> مكتبة قانونية 
ىً 

ضمن محتو
تت

إلكترونيّاً.

> اعتماد برنامج الدبلوم واقراره.

شروع قانون المعهد 
> اقرار م

ي.
طين

س
ي الفل

ضائ
الق

ستكمال الهيكلية الداخلية 
> ا

ي 
طين

س
ي الفل

ضائ
للمعهد الق

وإقرارها.

ئ توجيهية لتقييم 
> مباد

ظفين.
المو

المعهد 
ي 

ضائ
الق

ي
طين

س
الفل
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الأثــار والمعوقــات فــي حــال أشــرفت الحكومــة علــى مخطــط الضــم  مــن قبــل الدولــة 
القائمــة بالاحتــال:

بصفــة أن وزارة العــدل هــي المستشــار القانونــي للحكومــة والــوزارة ذات اختصــاص قانونــي 
وموضــوع الضــم يتعلــق بالدرجــة الأولــى بانتهــاكات حقــوق الانســان الفلســطيني المتمثلــة 
التنقــل بمــا يتعــارض مــع  أراضيــه ومصــادره مــوارده الطبيعيــة ومنــه حريــة  فــي مصــادرة 
الاتفاقيــات الموقعــه بيــن الســلطة والاحتلال،وبمــا يتعــارض بشــكل أساســي مــع القانــون 
ــه جنيــف الرابعــة انتهــاكات  ــذي صنــف هــذة الانتهــاكات بموجــب اتفاقي ــي الانســان ال الدول
نــص عليهــا القانــون الدولــي الانســاني والمعاهــدات الدوليــة ، ولا ســيما  صارخــة والتــي 

المــادة 146 والمــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ، والــذي 
المحاكــم  أمــام  ضدهــا  قضائيــة  دعــاوى  ورفــع  قانونيــا  اســرائيل  ملاحقــة  ذلــك  يتطلــب 
الدوليــة المتمثــل بمحكمــة العــدل الدوليــة فــي لاهــاي والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتقديــم 
احتجاجــات قانونيــة أمــام اللجــان التعاهديــة علــى المســتوى الدولــي والاقليمــي ودور وزارة 
العــدل يتمثــل فــي اعــداد تلــك الملفــات والقضايــا بالتنســيق والتعــاون مــع جميــع أركان قطــاع 
العدالــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،وأيضــا موضــوع الضــم للأراضــي يــؤدي الــى تعطيــل 
العدالــة مــن خــال عــدم حريــة التنقــل للمواطنيــن والحــد مــن حصولــة علــى الخدمــة وحقوقــه 

القانونيــة. 
فــي  لفلســطين  الدولــي  القضائــي  الحضــور  أثنــاء  بأنــه”  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  bوأشــار 
العديــد مــن المحافــل الدوليــة ) اليوروميــد، مجلــس أوروبــا، بعثــة الشــرطة الأوروبيــة، اللجنــة 
ــة  ــة الســيادة القانوني ــى أهمي ــة لحقــوق الانســان....( تمــت الاشــارة ال الفلســطينية الاوروبي
علــى الأرض لدولــة فلســطين وتأثيــر انتقــاص هــذه الســيادة مــن فاعليــه القضــاء الفلســطيني 
وإنفــاذ الاحــكام والقــرارات القضائيــة علــى أرض الواقــع تحقيقــاً للعدالــة الناجــزة ولاســيما وإن 
عــدم تنفيــذ الاحــكام القضائيــة أو التأخــر فــي تنفيذهــا يفقــد أحــكام القضــاء الفلســطيني مــن 
ــذ  ــب الإســرائيلي خاصــةً يرفــض ويعيــق تنفي ــى أرض الواقــع ولاســيما وإن الجان ــة عل الفاعلي
الأحــكام القضائيــة الفلســطينية فــي المناطــق المعتــرف بهــا دوليــاً لفلســطين والتــي يســيطر 
عليهــا الجانــب الاســرائيلي بشــكل فعلــي مــن الناحيــة الامنيــة؛ وبالتالــي تتجلــى الخطــورة 
بشــكل أكبــر فــي حــال ضــم تلــك المناطــق المحتلــة عــام 1967 الــى اســرائيل الامــر الــذي يؤدي 
الــى فقــدان القضــاء الفلســطيني للولايــة القضائيــة والقانونيــة بشــكل واقعــي علــى تلــك 
المناطــق الامــر الــذي معــهُ تصبــح هــذه المناطــق مــاذاً للخارجيــن عــن القانــون الفلســطيني 
والمتهربيــن مــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الفلســطينية وهــذا مــا تــم الاشــارة اليــه أكثــر مــن 
مــرة معــززاً بالارقــام والاحصائيــات فــي المحافــل الدوليــة مشــيرين إلــى أن الاحتــال ينتقــص 
ويحــد مــن فاعليــة القضــاء الفلســطيني وســيادته علــى الارض وأنــه لا يســهل عمــل جهــات 
إنضمــام  يحــد مــن فعاليــة  القضائيــة داخليــاً مــن جهــة وكذلــك  القانــون والأحــكام  انفــاذ 
فلســطين الــى أي اتفاقيــة  قضائيــة دوليــة عابــرة الحــدود بســبب إنتقــاص الســيادة الداخليــة 

مــن جهــة وكذلــك عــدم الســيادة علــى المعابــر والحــدود مــن جهــة آخــرى”.



41الاستراتيجية القطاعية للعدل

SWOTتحليل الواقع بطريقة

نقاط القوة :
•  وجود إرادة سياسية داعمة لتطوير قطاع العدالة.	
•  تشــكيل مجلــس قضــاء اعلــى انتقالــي يعمــل علــى اصــاح النظــام القضائــي وفقــا لقــرار 	

بقانــون رقــم 17 لســنة 2019.
• للمرســوم 	 وفقــا  العدالــة  قطــاع  لمؤسســات  الأعلــى  التنســيقي  المجلــس  تشــكيل   

.2019 لســنة  الرئاســي 
•  وجود رؤيا قطاعية لمؤسســات قطاع العدالة للتطوير المؤسســي وتحســين الخدمات 	

المقدمة.
•  وجود معهد قضائي مستقل	
•  تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وتعيين الهيئة القضائية بشكل كامل.	
•  إعتماد ديوان الفتوى والتشريع كمؤسسة عامة مستقلة في العام 2013.	
•  تعزيــز التخصــص فــي مجــالات حقــوق الانســان والنــوع الاجتماعــي وعدالــة الاحــداث 	

والصياغــة التشــريعية. وتحســن قــدرات العامليــن فــي قطــاع العدالــة.
• القانونيــة 	 للمســاعدة  لجنــة وطنيــة  تشــكيل  القانونيــة  المســاعدة  اســتراتيجية  إقــرار   

تعملعلــى انشــاء نظــام مســاعدة قانونيــة مســتدام، مكــون مــن مؤسســات حكوميــة و 
ــة بمــا فيهــا  مؤسســات أكاديميــة ومجتمــع مدنــي تقــدم خدمــات فــي الوصــول للعدال

المســاعدة القانونيــة  والعــون القانونــي والحمايــة والايــواء.
•  وجــود نظــام محوســب مشــترك بيــن مؤسســات قطــاع العدالــة، والمؤسســات الشــريكة 	

بيانــات  قاعــدة  أول  وانشــاء  القطــاع.  مؤسســات  مــن  المقدمــة  الخدمــات  لتحســين 
قانونيــة حكوميــة إلكترونيــة فــي دولــة فلســطين )المرجــع الالكترونــي(.

•  اقرار قرار بقانون بشأن حماية الأحداث رقم )4( للعام 2016م	
• باســم 	 إلكترونيــة فــي دولــة فلســطين  بيانــات قانونيــة حكوميــة  انشــاء أول قاعــدة   

)المرجــع الالكترونــي( الــذي يســتهدف المواطنيــن والباحثيــن، والأكاديمييــن، والجهــات 
ذات العلاقــة للوصــول الــى كافــة التشــريعات المنشــورة فــي الجريــدة الرســمية منــذ 
نشــأة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وصــولا الــى التشــريعات التــي صــدرت عــن الدولــة.
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نقاط الضعف:
•  قدم الهيكليات المؤسسية المقرة.	
•  نقص الموارد البشرية المتخصصة،	
•  عدم توفر اعتمادات مالية كافية لمؤسسات القطاع.	
•  وجود إشكالية في اعداد نظام الدبلوم القضائي.	
•  ضعــف تنفيــذ الاحــكام القضائيــة بمــا فيهــا تحديــد الاشــكاليات فــي قانــون الاجــراءات 	

الجزائيــة وفــي الاطــار القانونــي الحاكــم للتنفيــذ.
•  ضعــف التعــاون مــا بيــن مؤسســات قطــاع العدالــة بخصــوص تنفيــذ تدريبــات لجميــع 	

العامليــن بقطــاع العدالــة، وعمــل مؤسســات قطــاع العدالــة الــى تنفيــذ تدريبــات لتطويــر 
آداء وتمكيــن العامليــن بهــا، دون التنســيق مــع المعهــد القضائــي وتنفيــذ التدريبــات مــن 

خلالــه.
•  عــدم الالمــام الكامــل بالالتزامــات المترتبــة علــى مؤسســات القطــاع نتيجــة توقيــع 	

الدوليــة. الاتفاقيــات 
•  صعوبــة وصــول الفئــات والمناطــق المهمشــة لخدمــات قطــاع العدالــة وخاصــة القــدس 	

الشرقية.
• اســتحداث 	 وعــدم  المركزيــة،  الماليــة  والانظمــة  الإداريــة  بالقوانيــن  العمــل  اســتمرار   

العليــا.  الدســتورية  والمحكمــة  القضائيــة  بالســلطة  خاصــة  وأنظمــة  قوانيــن 
•  ضعف البنية التحتية لمؤسسات القطاع 	
•  عدم تحديث التشريعات الناظمة لقطاع العدالة.	
•  تداخل صلاحيات اركان قطاع العدالة.	
•  عدم موائمة مراكز الاصلاح والتاهيل لمعايير حقوق الانسان.	
•  اســتمرار الاختــاف فــي الأنظمــة القانونيــة المعمــول بهــا فــي فلســطين وخصوصــا 	

الاختــاف بيــن المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة.
•  بطئ اجراءءات تحديث تشريعات قطاع العدالة.	
•  ضعف الوسائل القانونية البديلة لحل النزاعات والحاجة لتطوير القوانين الخاصة بها.	

الفرص المتاحة: 
•  التعــاون والتنســيق والتكامــل مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي والأهلــي والمؤسســات 	

الأكاديمية.
•  تشكيل مجلس التنسيق الأعلى لقطاع العدالة.	
• التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.	
•  تشكيل لجنة موحدة لموائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية.	
•  وجود شركاء تنمويين لتطوير القطاع.	
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 المهددات:
•  الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على ارض الواقع.	
•  استمرار الانقسام السياسي.	
•  جائحة كورونا وما ترتب عليه توقف العمل في مؤسسات قطاع العدالة. 	
•  استمرار تعطل دور المجلس التشريعي.	
•  عدم كفاية القدرة الاستيعابية لمراكز الاصلاح والتاهيل.	
•  انخفــاض مســتوى الدعــم المالــي للقطــاع مــن قبــل المؤسســات المانحــة وعــزوف عــدد 	

مــن المانحيــن عــن الاســتثمار فــي البنــى التحتيــة للقطــاع.
•  القيــود المفروضــة علــى حركــة المواطنيــن داخــل المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة وبيــن 	

المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة ممــا يعيــق ســيور العدالة.
•  انعــدام الولايــة القضائيــة الفلســطينية علــى المســتوطنات والمناطــق الفلســطينية 	

. C المصنفــة
•  عدم سيطرة دولة فلسطين على الحدود والمعابر.	
•  ضعــف آليــات وســائل تبــادل وتســليم المجرميــن علــى المســتوى الثنائــي والدولــي ممــا 	

يســهم فــي عرقلــة بســط الولايــة القضائيــة وتنفيــذ الأحــكام.
• ــة 	 ــة الفلســطينية علــى الإســرائيليين والفلســطينيين مــن حمل ــة القضائي  انتقــاص الولاي

ــة فلســطين.  ــات المقدســيةالذين يرتكبــون جرائــم فــي دول الهوي
• و 	 الجزائيــة  القضائيــة  الولايــة  وانتقــاص  الاســرائلي،  علــى  القضائيــة  الولايــة  انعــدام   

المقدســية. الهويــة  حملــة  مــن  الفلســطينيين  علــى  الحقوقيــة 
• بنــاء 	 لمقتضيــات ومتطلبــات  أوســلو  باتفاقيــة  الملحــق  القانونــي  البروتوكــول  قصــور 

الدولــة.
•  انعدام الولاية القضائية الفلسطينية على المستوطنات.	
• 	.C صعوبة تنفيذ الاحكام القضائية على الفلسطينيين في مناطق

تحليل التحديات وما تم انجازه خلال الاعوام2017-2019
 محدودية الولاية القانونية وانعدام السيطرة على الموارد وفقدان السيادة

ســاهمت محدوديــة الولايــة القانونيــة فــي تقويضــاداء قطــاع العــدل، حيــث اثــرت التقســيمات 
المتبعــة لمناطــق المحافظــات الشــمالية والمســماة أ وب وج مــن قــدرة المحاكــم والاجهــزة 
الامنيــة علــى ايصــال التبليغــات الــى المواطنيــن القاطنيــن فــي كافــة اماكــن تواجدهــم ونقــل 
المتهميــن بيــن المحافظــات وانفــاذ قــرارات المحاكــم وخصوصــا فــي المناطــق المصنفــة ج 
والتابعــة للســيطرة الاداريــة والامنيــة للاحتــال الاســرائيلي. كمــا اثــرت الحواجــز الإســرائيلية 
علــى قــدرة المواطنيــن مــن الوصــول الــى المحاكــم فــي الاوقــات والايــام المحــددة للجلســات 
التــزام الاحتــال الإســرائيلي  اثــر عــدم  التأجيــل المتكــرر للجلســات. كمــا  ممــا تســبب فــي 
احتــرام  القانونيــة، وغيــاب  بالبروتوكــولات  يتعلــق  الموقعــة وخصوصــاً فيمــا  بالاتفاقيــات 
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القــرارات القضائيــة الفلســطينية مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي، وفــرار مطلوبيــن للعدالــة 
الفلســطينيةإلى المناطــق الخاضعــة للســيطرة الأمنيــة الإســرائيلية الكاملــة ، وعــدم ســيطرة 
ــن  ــادل وتســليم المجرمي ــات وســائل تب ــر، وضعــف آلي ــة فلســطين علــى الحــدود والمعاب دول
علــى المســتوى الثنائــي والدولــي فــي عرقلــة بســط الولايــة القضائيــة وتنفيــذ الأحــكام، 
حملــة  مــن  والفلســطينيين  الإســرائيليين  علــى  الفلســطينية  القضائيــة  الولايــة  وانتقــاص 

الهويــات الإســرائيلية الذيــن يرتكبــون جرائــم فــي دولــة فلســطين.

هذا وقد عملت مؤسســات قطاع العدل خلال الاعوام 2020-2017 على اقتراح مجموعة 
مــن الحلــول للتعامــل مــع هــذا التحــدي كان اهمهــا انجــاز دراســة للمناطــق التــي يمكــن فتــح 
محاكــم فيهــا خصوصــا فــي مــدن وقــرى محيــط القــدس حيــث التجمعــات الســكنية الكبيــرة 
بالإضافــة الــى محكمــة يطــا جنــوب الخليــل وذلــك للتخفيــف مــن الحاجــة لنقــل المتهميــن مــن 
هــذه المناطــق والمحاطــة بمناطــق ج ومناطــق تابعــة للســيطرة الإســرائيلية. مــع العلــم انــه 
مجلــس القضــاء اتــم فتــح محكمــة يطــا ولكــن لــم يتمكــن حتــى الان مــن تأميــن التمويــل الــازم 
لفتــح المحاكــم فــي محيــط القــدس علــى الرغــم مــن اهتمــام بعــض الجهــات المانحــة والتــي 
لــم تلتــزم بتأميــن الدعــم. هــذا بالإضافــة الــى قيــام النيابــة والمحاكــم بترتيــب نقــل نيابــة وهيئــة 
محكمــة الاســتئناف والتــي مقرهــا محافظــة رام اللــه الــى المحافظــات الاخــرى للتغلــب علــى 
عائــق الحاجــة للتنســيق لنقــل المتهميــن والشــهود خصوصــا فــي الحــالات التــي تعــذر فيهــا 

الحصــول علــى تنســيق او الحــالات التــي لا تحتمــل التأجيــل.

وتضــم الخطــة الجديــدة مجموعــة مــن الحلــول للتعامــل مــع هــذا التحــدي منهــا الدراســة 
حــول التجمعــات الســكانية الاخــرى التــي تحتمــل فتــح محاكــم جديــدة. وسيســتمر العمــل علــى 
ترتيــب تنقــل محكمــة الاســتئناف لحيــن اتمــام تجهيــز محكمــة الخليــل ومحكمــة نابلــس التــي 
مــا زالــت بحاجــة الــى تمويــل والتــي مــن المخطــط لهــا ان تضــم محاكــم اســتئناف فــور تجهيزها.

كمــا ســيتم فتــح نقــاش مــن قبــل لجنــة مشــتركة مــن مؤسســات قطــاع العدالــة وقطــاع 
الامــن لمناقشــة التحديــات التــي تواجــه النيابــة والمحاكــم فــي مجال احضار الشــهود وتوقيف 
ونقــل المتهميــن بيــن المحافظــات وفــي المناطــق ب و ج وخصوصــا بمــا يخــص التنســيق 
المبكــر لنقــل المتهميــن واحتجازهــم فــي نفــس المحافظــة التــي ســتتم فيهــا المحاكمــة قبيــل 
المحاكمــة بأيــام. كمــا ســيتم توكيــل اللجنــة بدراســة التحديــات الخاصــة بتنفيــذ احــكام المحاكم 
علــى المواطنيــن القاطنيــن والفاريــن لمناطــق خاضعــة للســيطرة الإســرائيلية والخــروج بحلــول 

خلاقــة تفضــي الــى اجبارهــم علــى الامتثــال لأحــكام المحاكــم.
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التدخلات التي سنعمل عليها لمعالجه هذا التحدي:

• زيادة عدد المحاكم والنيابات في المناطق المسموح العمل فيها. 	
• زيادة عدد طواقم وموظفي السلطة القضائية ليشملوا معظم المناطق.	
• ــات المتقدمــة مــن خــال 	 ــة مــن خــال التقني ــة لتحقيــق العدال ــول البديل  اســتخدام الحل

ــره. شــبكة الانترنــت وغي
•  ستخدام الوسائل القانونية البديلة لحل النزاعات في هذه المناطق.	

العلاقة بين الأركان الرئيسة لقطاع العدل

ســاهمت مجموعــة مــن العوامــل إلــى التنــازع حــول الصلاحيــات بيــن أطــراف قطــاع العــدل، 
العربيــة  الــدول  مــع  مقارنــة  نســبيا  الفلســطينية  التجربــة  بحداثــة  تتعلــق  وذلــك لأســباب 
المجــاورة التــي حصلــت علــى اســتقلال سياســي فــي القــرن الماضــي. كمــا ســاهم عــدم 
الوضــوح فــي بعــض بنــود قانــون الســلطة القضائيــة الفلســطيني لســنة 2002، إلــى بــروز 
إشــكالية العلاقــة بيــن الأركان الرئيســة لقطــاع العــدل وتداخــل الأدوار ومجــالات الاختصــاص، 
الأمــر الــذي أثــر ســلبا علــى فعاليــة عمــل قطــاع العــدل. مــن أبــرز الأمثلــة علــى هــذا التنــازع هــو 
ملــف إدارة المحاكــم والتــي تــدار منــذ العــام 2002 مــن قبــل مجلــس القضــاء الاعلــى بنــص 
ــة  ــر العــدل فــي ذات الوقــت صلاحي ــح وزي ــي تمن ــة والمــادة 47 والت المــادة 3 بشــأن الموازن
الاشــراف علــى المحاكــم. كمــا أن غيــاب نصــوص واضحــة تنظــم بــاب النيابــة العامــة فــي 
قانــون الســلطة القضائيــة أدى إلــى تعــدد التفاســير حــول تبعيــة النيابــة العامــة وموقعهــا 
بيــن الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة. مــن هنــا بــرزت الحاجــة إلــى تعديــل قانــون الســلطة 
ــاً المحاكــم  ــر فعلي ــة لتوضيــح هــذه البنود،مــع العلــم ان مجلــس القضــاء الاعلــى يدي القضائي
ويتابــع رؤســاء المحاكــم اعمــال محاكمهــم بشــكل مباشــر منــذ العــام 2002، مــع وجــود وكيــل 
وزارة العــدل كعضــو فــي مجلــس القضــاء الاعلــى، كمــا وان النيابــة العامــة تتمتــع بمســتوى 
كبيــر مــن الاســتقلالية حيــث لهــا موازنــة منــذ العــام 2012 وهيكليــة مســتقلة منــذ العــام 
2014، كمــا ان النائــب العــام عضــوا فــي مجلــس القضــاء الاعلــى. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 

ــة علــى قطــاع العــدل  ــرزت الحاجــة لإجــراء اصلاحــات تشــريعية وتنظيمي فقــد ب

ــة رقــم)7(  حيــث صــدر مرســوم رئاســي بتشــكيل المجلــس التنســيقي الأعلــى لقطــاع العدال
لســنه 2019م ينكــون مــن:

الدولة،وزيــر  لرئيــس  القانونــي  العليا)رئيســاً(،وعضوية كل من)المستشــار  المحكمــة  رئيــس 
العــدل، النائــب العــام، مديــر عــام الشــرطة الفلســطينية،نقيب المحامين،مديرعــام الهيئــة 

المســتقلة لحقــوق الانســان.
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يسعى المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة لتحقيق الأهداف التالية:
•  ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات ،وتعزيز مبدأسيادة القانون.	
•  حماية حق المواطن في الوصول للعدالة واللجوء لقاضيه الطبيعي.	
•  تعزيزمناخــات الثقــة بمكونــات قطــاع العدالــة ،وازالــة مــا يعتــرض رســالة العدالــة مــن 	

عقبــات ومعيقــات.
•  تنقيــة أجــواء العلاقــات بيــن مكونــات قطــاع العدالــة ،وتعزيزمناخــات الشــراكة والتعــاون 	

فيمــا بينهــا.
• وضع الرؤى والاستراتيجيات والخطط اللازمة للنهوض بالقطاع ومكوناته.	

فــي ســبيل تحقيــق أهدافــه ،يمــارس المجلــس التنســيقي مهامــه التاليــه وفــق محــددات 
القانــون الأساســي الفلســطيني،لتوفير منــاخ الثقــة بالوصــول للعدالــة كمحفــز علــى التنميــة 

والاســتثمار:
• للقانــون 	 ،وفقــاً  العدالــة  قطــاع  مؤسســات  بيــن  والتكامــل  التعــاون  مســتوى  رفــع   

الدوليــة. ،والمعاييــر  النافــذة  الفلســطيني،والقوانين  الأساســي 
•  دراسة أوضاع مكونات قطاع العدالة،ورصد معيقات تطويرها،والعمل على تذليلها.	
•  دراســة التشــريعات الناظمــة لمكونــات قطــاع العدالــة ،وتقديــم الاقتراحــات والتوصيــات 	

اللازمــة للجهــات المختصــة لمعالجتهــا.
•  تحديــد أدوات ووســائل واحتياجــات النهــوض بمؤسســات قطــاع العدالــة ،والعمــل علــى 	

توفيرهــا وحــل أي إشــكاليات قــد تبــرز بيــن أي مكونــات القطــاع.

مــع ضــرورة الاشــارة هنــا الــى التقــدم الــذي تــم احــرازه خــال الاعــوام 2019-2017 حيــث 
تــم اعــداد مســودة اوليــة معدلــة لقانــون الســلطة القضائيــة ومناقشــتها فــي عــدة جلســات 
لمجلــس القضــاء الاعلــى والــذي يضــم فــي عضويتــه النائــب العــام ووكيــل  وزارة العــدل 
كمــا ســلف،  اســتمرار التشــاور بيــن المجلــس و الــوزارة و النيابــة فــي هــذا المجــال مــن خــال 
اللجنــة آنفــة الذكــر. بالإضافــة الــى التغيــر فــي توجهــات وزارة العــدل بخصــوص ادارة المحاكــم 
والاشــراف علــى النيابــة العامــة، حيــث قــام وزيــر العــدل بتفســير بنــود هــذه المــواد علــى 
انهــا لا تنــص علــى دور للــوزارة كمؤسســة فــي هــذان المجاليــن، وانمــا تعــود النصــوص علــى 
شــخص الوزيــر، وبالتالــي تعطيــه هــو الصلاحيــة علــى الاشــراف وليــس دوائــر الــوزارة. وعلــى 
ســبيل المثــال، فقــد خاطبــت وزارة العــدل رئاســة الــوزراء بخصــوص فصــل موازنــة النيابــة 
العامــة كليــاً عــن موازنــة الــوزارة فيهــا الموظفيــن الادارييــن ابتــداء مــن العــام 2017. كمــا 
قامــت الــوزارة بعمــل مبــادرة مشــابهة بخصــوص المعهــد القضائــي، نقلــت بهــا الصلاحيــة 
للمعهــد بإعــداد الموازنــات والصــرف المالــي ومخاطبــة ديــوان الموظفيــن بشــكل مباشــر 
كتعيــن الموظفيــن دون الحاجــة للعــودة للــوزارة، تمهيــدً لاعتمــاد قانــون للمعهــد ينــص علــى 
اســتقلاليته الماليــة والإداريــة، علمــاً أن تنفيــذ الهــدف الرئيســي الــذي تــم انشــاء المعهــد علــى 
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اساســه مــا زال غيــر مطبقــاً وهــو تنفيــذ الدبلــوم القضائــي، ومــا زال الكثيــر مــن اختصاصــات 
المعهــد غيــر مطبقــة علــى أرض الواقــع. ان هــذه التطــورات تســتدعي اعــادة النظــر فــي 
الإشــكاليات التــي مــا زالــت قائمــة فــي القطــاع خــال الاعــوام 2022-2017 والتوصــل الــى 
افضــل الحلــول لهــا امــا مــن خــال التعديــل التشــريعي او الاســتثمار فــي قــدرات مؤسســات 
قطــاع العــدل لتمكينهــا مــن القيــام بدورهــا وتعزيــز ذلــك مــن خــال مذكــرات تفاهــم لتوضيــح 
الادوار والمهــام فــي المســائل آنفــة الذكــر وفــي امــور اخــرى مثــل تســليم المجرميــن والانابــة 
والمســاعدة القضائيــة، بالإضافــة الــى خطــة تطويريــة لتعزيــز قــدرات المؤسســات للقيــام 
بالمهــام المنوطــة بهــا اتجــاه المواطنيــن والمؤسســات الاخــرى فــي القطــاع. كمــا يجــب تعزيــز 
قواعــد المســاءلة والشــفافية فــي مؤسســات قطــاع العــدل واتاحــة المجــال امــام المواطنيــن 
لتقديــم الشــكاوى بشــكل مركــزي وميســر وتعزيــز قــدرة المؤسســات علــى التحقيــق فــي 
الشــكاوى الــواردة، خاصــة قضايــا الفســاد بشــفافية عاليــة. وهنــاك حاجــة إلــى التركيــز على دور 
وزارة العــدل فــي هــذا المجــال واتخــاذ مــا يلــزم مــن الإجــراءات لتمكينهــا مــن القيــام بمهامهــا 
بشــكل فاعــل، ولكــي تســاهم فــي قيــادة الإصلاحــات التنظيميــة لمؤسســات قطــاع العــدل.

التدخلات التي سنعمل عليها لمعالجه هذا التحدي:

• للقانــون 	 ،وفقــاً  العدالــة  قطــاع  مؤسســات  بيــن  والتكامــل  التعــاون  مســتوى  رفــع   
الدوليــة. ،والمعاييــر  النافــذة  الفلســطيني،والقوانين  الأساســي 

•  دراسة أوضاع مكونات قطاع العدالة،ورصد معيقات تطويرها،والعمل على تذليلها.	
•  دراســة التشــريعات الناظمــة لمكونــات قطــاع العدالــة ،وتقديــم الاقتراحــات والتوصيــات 	

اللازمــة للجهــات المختصــة لمعالجتهــا.
•  تحديــد أدوات ووســائل واحتياجــات النهــوض بمؤسســات قطــاع العدالــة ،والعمــل علــى 	

توفيرهــا وحــل أي إشــكاليات قــد تبــرز بيــن أي مكونــات القطــاع.

النظــام المؤسســي والقانونــي وازدواجيــة المؤسســات مــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة

إن اســتمرار الانقســام وتعطــل المجلــس التشــريعي عــن العمــل علــى الرغــم مــن تشــكيل 
حكومــة وفــاق وطنــي والتــي كان ملقــى علــى عاتقهــا مهمــة توحيــد المؤسســات الحكوميــة 
والعدليــة والنظــام القانونــي فــي المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة، وإعــادة المؤسســات 
اعــداد  علــى  العمــل  واســتمرار  والقانــون،  الشــرعية  إطــار  إلــى  غــزة  فــي قطــاع  الرســمية 
مســودات قوانيــن واقرارهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء وإصدارهــا بقــرار بقانــون بموجــب المــادة 
)43( مــن القانــون الأساســي دون تطبيقهــا علــى غــزة يزيــد مــن تعميــق الازدواجيــة فــي 
ومــن  والجنوبيــة،  الشــمالية  المحافظــات  بيــن  القانونيــة  والانظمــة  والاطــر  المؤسســات 
ناحيــة أخــرى تــم اصــدار العديــد مــن القوانيــن فــي المحافظــات الجنوبيــة والتــي يتــم تطبيقهــا 
مــن قبــل حكومــة الأمــر الواقــع فــي غــزة. مــع العلــم ان القــرارات بقانــون يجــب ان تشــمل 
كافــة أراضــي الدولــة الفلســطينية، وليــس الضفــة الغربيــة فقــط، إلا أن قطــاع غــزة لا يلتــزم 
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بهــا ولا يوجــد وســيلة قانونيــة أخــرى لتعديــل وإصــدار القوانيــن غيــر صلاحيــة الرئيــس، لحيــن 
انتخــاب مجلــس تشــريعي جديــد، حيــث مــن المفترضقانونــا أن تعــرض هــذه القــرارات بقانــون 
علــى المجلــس التشــريعي فــور انعقــاده لإقرارهــا او تعديلهــا او الغائها.وعلــى الرغــم مــن 
هــذه البيئــة المعقــد التــي عمــل فــي ظلهــا قطــاع العــدل خــال الاعــوام الماضيــة الممتــدة 
منــذ 2007 فقــد تــم احــراز بعــض التقــدم خــال الاعــوام 2016-2014 مــن حيــث تكثيــف 
العمــل مــع المؤسســاتالأهلية والدوليــة واشــراكهم فــي صياغــة مجموعــة مــن مســودات 
ــة الاســرة مــن العنــف وقانــون محكمــة  القوانيــن والتعديــات التشــريعية مثــل قانــون حماي
الجنايــات الكبــرى، والتــي مــن المتوقــع فــي حــال إقرارهــا أن تســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز 

أداء المؤسســات العدليــة والقضائيــة. 

إن عمليــة دمــج المؤسســات الرســمية فــي ظــل المصالحــة الفلســطينية القادمــة تشــكل 
تحديــا كبيــرا، حيــث أن مــن المفتــرض أن تراعــي عمليــة الدمــج الإشــكاليات القانونيــة والإداريــة 
ــة الناتجــة عــن ازدواجيــة المؤسســات المختلفــة فــي شــقي الوطــن، وعــدم قانونيــة  والمالي
التعيينــات التــي أجرتهــا الحكومــة المقالــة فــي قطــاع غــزة، وعــدم صــدور قــرارات التعييــن 
ــا. إن توحيــد قطــاع العــدل مــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  عــن الجهــة المختصــة قانون
ــزام قطــاع غــزة  ــة واســتراتيجية وخطــوات لعمليــة التوحيــد بمــا فيهــا ضــرورة الت يتطلــب رؤي
بالأنظمــة والقــرارات التــي تصــدر عــن الحكومــة. ذلــك بالاضافــة الــى الالتــزام بالقــرارات بقانــون 

والمراســيم التــي تصــدر عــن الرئيــس لحيــن عرضهــا علــى مجلــس تشــريعي منتخــب.

لــم تتضمــن  ويجــدر الاشــارة هناالــى ان اســتراتيجية قطــاع العــدل للأعــوام 2017-2019 
بنــود تســتهدف التمهيــد لهــذا الدمــج والتوحيــد، علــى الرغــم مــن انخــراط كثيــر مــن هــذه 
المؤسســات مــع المجتمــع الدولــي والمدنــي ومجلــس الــوزراء فــي نقاشــات حــول مســودات 
قوانيــن موحــدة بيــن المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة وخوضها لجلســات عصــف ذهني حول 
ــم ان الفيصــل الاساســي فــي أي نقــاش كان  ــة. مــع العل ــد المؤسســات القضائي ســبل توحي
يتمحــور حــول عــدم وجــود اتفــاق مصالحــة ملــزم لإتمــام جميــع اجــراءات الدمــج، بالإضافــة الــى 
تحديــات اقــرار شــرعية المؤسســات الموازيــة التــي تــم انشــائها فــي غــزة والتعينــات القضائيــة 
التــي تمــت خــال فتــرة الانقســام. مــع العلــم ان هــذه التعينــات لــم تتــم وفقــا للقانــون، وقــد 

حكمــت المحكمــة العليــا بتاريــخ 3/10/2016 بــأن المحاكــم فــي قطــاع غــزة غيــر قانونيــة.

ان الخطــة الحاليــة للأعــوام 2022-2017 تتضمــن بنــود خاصــة باســتمرار العمــل علــى اقتــراح 
غــزة  قطــاع  فــي  القضــاء  وضــع  ودراســة  قانــون  النافــذة  التشــريعات  لتوحيــد  مســودات 
واحتياجاتــه ومحاولــة تقيــم ادائــه مــن خــال مؤسســات مســتقلة والنظــر في احتياجــات تأهيل 
القضــاة واعضــاء النيابــة غيــر العامليــن منــذ الانقســام بالإضافــة الــى فتــح نقــاش مــع المجتمــع 

المدنــي حــول آليــات اعــادة المؤسســات الرســمية فــي غــزة الــى اطــار الشــرعية والقانــون.
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التدخل السياساتي الذي يعالج هذا التحدي:
•   تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها.	
•  ضمان فاعلية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية.	

المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة واستحقاقاتها:

إن الاحتيــاج المتزايــد لتحقيــق عدالــة فعالــة، إضافــة إلــى الحفــاظ علــى الانجــازات المتحققــة 
النمــو الاقتصــادي  الدولــة وتحقيــق  بنــاء  إلــى متطلبــات  العــدل والاســتجابة  فــي قطــاع 
والتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة نتيجــة إلــى انضمــام فلســطين للعديــد مــن المعاهــدات 
والاتفاقيــات، حيــث وقعــت فلســطين علــى أكثــر مــن 54 معاهــدة دوليــة بمــا فيهــا ســبعة 
منهــا لحقــوق الإنســان. إن ذلــك يتطلــب التفكيــر بطريقــة فعالــة لإجــراء تعديــات تشــريعية 
وإجــراءات عمليــة تتوافــق مــع الالتزامــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان تشــمل الحــق 
فــي الحصــول علــى محاكمــة عادلــة كمــا ورد فــي المــادة14 مــن المعاهــدة الدوليــة الخاصــة 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية )1966( التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين فــي عــام 2014، 
وتطبيــق ضمانــات المحاكمــة العادلــة يتطلــب التنفيــذ المتســق والمتماســك فــي جميــع 
القضائيــة، وقانــون حمايــة الأســرة،  الســلطة  الجنائيــة. كذلــك مواءمــة قانــون  الإجــراءات 
وقانــون الأحــوال الشــخصية، وقانــون العقوبــات، وقانــون الإجــراءات الجزائيــة، وقانــون حمايــة 
الأحــداث بمــا يتوافــق والمعاييــر الدوليــة الحديثــة ومــع قانــون حقــوق الإنســان الدولــي 
والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة والتــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطين مــع الاخــذ بعيــن 
الاعتبــار حالــة فلســطين الخاصــة وخضوعهــا تحــت الاحتــال. حيــث خلــص تحليــل الواقــع الــى 

الحاجــة لمــا يلــي:

ــات وإجــراءات واضحــة لهــا فــي  ــر آلي ــى مراجعــة دقيقــة وتطوي ــة التشــريعية إل ــاج العملي تحت
ظــل غيــاب دور المجلــس التشــريعي  بمــا فيهــا التشــاور والمشــاركة فــي صياغــة القوانيــن 
والمبــادرات القانونيــة مــع كافــة الأطــراف ذات العلاقــة. ومــن المفيــد أيضــا التفكيــر بتبعيــات 
هــذه الاليــة فــي المســتقبل فــي حــال تــم تفعيــل المجلــس التشــريعي واخــذه لــدوره الطبيعــي 

فــي هــذا المجــال  

المهمشــة  المجموعــات  المواطنيــن وخاصــة  لكافــة  الإنســان  تقويــة وحمايــة حقــوق  إن   
والضعيفــة هــو متطلــب مــن متطلبــات المعاهــدات التــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطين، 
المجــال،  التزامهــا فــي هــذا  تبيــن مــدى  وعليــه ســيكون عليهــا مســؤولية لإصــدار تقاريــر 
ولمؤسســات قطــاع العــدل دور كبيــر فــي ضمــان هــذا الالتــزام خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالوصول 
إلــى العدالــة وضمــان المحاكمــة العادلــة وتأميــن العدالــة للطبقــات المهمشــة مــن ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، والأطفــال والنســاء والقاطنيــن فــي مناطــق ج ومناطــق القــدس. كمــا 
أن تعزيــز النــوع الاجتماعــي يســتدعي وضــع رؤيــة اســتراتيجية لضمــان حمايــة النســاء والفتيــات 
والأطفــال. كذلــك تعزيــز التنفيــذ والرقابــة علــى قانــون حمايــة الأحــداث وقانــون الطفــل 

تماشــيا مــع المصلحــة الفضلــى للأطفــال ومعاهــدة حقــوق الطفــل.
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بالاشــارة الــى ان اســتراتيجية قطــاع العــدل للأعــوام 2019-2017 تضمنــت برنامجيــن لإنشــاء 
اجســام تتابــع موائمــة التشــريعات بمــا يتماشــى مــع التزامــات اعــان الدولــة. وقــد تــم انشــاء 
وحــدة لإعــداد التقاريــر الامميــة فــي وزارة الخارجيــة والتــي شــاركت فيهــا مؤسســات قطــاع 

العــدل ،ولجنــة وطنيــة لاســترداد جثاميــن الشــهداء .

تــم تشــكيل لجنــة موائمــة التشــريعات مــع المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة بقــرار مجلــس 
مقرراً،وعضويــة  العــدل  :وزارة  فــي عضويتهــا  للعــام 2019،تضــم  رقــم)1/02/18(  الــوزراء 
الوطنــي،وزارة  الاقتصــاد  الماليــة،وزارة  الداخليــة،وزارة  ،وزارة  والمغتربيــن  الخارجيــة  وزارة 
التنميــة الاجتماعيــة،وزارة شــؤون المــرأة،وزارة الثقافة،الأمانــة العامــة لجلــس الوزراء،ديــوان 
شــؤون  المحامين،دائــرة  الانســان،نقابة  لحقــوق  المســتقلة  والتشــريع،الهيئة  الفتــوى 

الفلســطينية. للمــرأة  العــام  المفاوضات،الاتحــاد 

وتعمــل اللجنــة بالشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات الاختصاص،وتتولــى مراجعــة 
التشــريعات المعمــول بها،ومشــاريع القوانيــن ،وتحديــد الأولويــات التشــريعية الواجــب العمــل 
علــى اســتحداثها أو تعديلهــا بمــا يتوائــم مــع الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــي انضمــت 
اليهــا دولــة فلســطين او ســتنضم اليهــا ،وترفــع الــى مجلــس الــوزراء لمتابعتهــا مــع اللجنــة 
المشــكلة بقــرار رئيــس دولــى فلســطين لمتابعــة انضمــام دولــة فلســطين الــى المعاهــدات 

والمواثيــق الدوليــة.

اما الخطة الحالية فتركز على التعاون والتنســيق بين مؤسســات قطاع العدل والمؤسســات 
الدوليــة والمجتمــع المدنــي فــي هــذا المجــال، خصوصــا فــي مجــال الاســتفادة مــن خبراتهــم 
فــي تعزيــز التزامــات المؤسســات بالمعايــر الدوليــة لحقــوق الانســان والمحاكمــة العادلــة، 
مــع التركيــز علــى بنــد التدريــب ورفــع القــدرات لــدى العامليــن فــي القطــاع خصوصــا القضــاة 
واعضــاء النيابــة المتخصصيــن والموظفيــن القانونيــن المختصيــن فــي الصياغــة التشــريعية 
فــي المؤسســات وديــوان الفتــوى والتشــريع، والتركيــز علــى رفــع قــدرات المعهــد القضائــي 

تدريجيــا لدمــج هــذه البرامــج ضمــن برامجــه التدريبيــة المســتمرة.

مــع التركيــز علــى بنــد التدريــب ورفــع القــدرات لــدى العامليــن فــي القطــاع 
خصوصا القضاة واعضاء النيابة المتخصصين والموظفين القانونين المختصين 
ــوان الفتــوى والتشــريع )علــى  فــي الصياغــة التشــريعية فــي المؤسســات ودي
وجــه الخصــوص بصفتــه الجهــة المســؤولة عــن الصياغــة التشــريعية بموجــب 

أحــكام القانــون(،
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التدخل السياساتي الذي يعالج هذا التحدي:
•  مراجعــة التشــريعات المعمــول بها،ومشــاريع القوانيــن ،وتحديــد الأولويــات التشــريعية 	

الواجــب العمــل علــى اســتحداثها أو تعديلهــا بمــا يتوائــم مــع الاتفاقيــات والمعاهــدات 
الدوليــة التــي انضمــت اليهــا دولــة فلســطين.

•  مواءمــة قانــون الســلطة القضائيــة، وقانــون حمايــة الأســرة، وقانــون الأحوال الشــخصية، 	
وقانــون العقوبــات، وقانــون الإجــراءات الجزائيــة، وقانــون حمايــة الأحــداث بمــا يتوافــق 

والمعاييــر الدوليــة الحديثــة.
• رفــع القــدرات لــدى العامليــن فــي القطــاع خصوصــا القضــاة واعضــاء النيابــة المتخصصيــن 	

والموظفيــن القانونيــن المختصيــن فــي الصياغــة التشــريعية فــي مؤسســات الدولــة.

الوصول إلى خدمات العدالة والتكاملية في تقديمها لاسيما للنساء والأحداث
ــة المــوارد  ــة فــي ظــل محدودي ــة وضمــان المحاكمــة العادل إن الوصــول إلــى خدمــات العدال
البشــرية و الماديــة وارتفــاع العــبء القضائــي علــى المحاكــم ومــا يعنيــه مــن اطالــة امــد 
بالفئــات  الخاصــة  للاحتياجــات  المرافــق  جميــع  ملائمــة  علــى  القــدرة  وعــدم  التقاضــي 
المختلفــة بمــا فيهــا النســاء و الاحــداث يشــكل تحديــا اســتراتيجيا يتطلــب تبنــي منهجيــة 
متكاملــة تشــترك فيهــا كافــة أطــراف العدالــة بالتعــاون مــع المؤسســات و الــوزارات الشــريكة 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي و المجتمــع الدولــي بمــا فيهــا تطويــر اســتراتيجية وطنيــة بمــا 
يخــص المســاعدة القانونيــة لتســتجيب لاحتياجــات الفئــات المهمشــة وضمــان وصولهــا إلــى 
خدمــات العدالــة ومســاعدتها أثنــاء إجــراءات المحاكمــة، بالإضافــة الــى تطويــر برامــج العدالــة 

الالكترونيــة لتيســير وصــول المواطنيــن الــى الخدمــات المقدمــة مــن قطــاع العدالــة.
بالإضافــة الــى ضــرورة مراعــاة خدمــات قطــاع العــدل التــي تمــس الاســرة الفلســطينية و 
النســيج المجتمعــي و المتمثلــة بقضايــا الاحــوال الشــخصية و التــي تعالــج مــن خــال المحاكــم 
الشــرعية والتــي عانــت مــن اهمــال طويــل مــن حيــث تطويــر قدراتهــا وامكانياتهــا البشــرية و 
الماديــة لتقديــم خدمــات افضــل للمواطنيــن خصوصــا النســاء و الاحــداث فــي مجــال النفقــة 
والحضانــة والتأهيــل والحمايــة، كمــا ويعــزى هــذا الضعــف الــى غيــاب منظومــة قانونيــة 
متكاملــة تعيــن القضــاء الشــرعي علــى القيــام بتقديــم هــذه الخدمــات علــى نحــو افضــل، مــع 
ضــرورة التركيــز علــى رفــع قــدرات القضــاة واعضــاء النيابــة مــن خــال التدريــب و التخصــص فــي 
التعامــل مــع هــذا النــوع مــن القضايــا و التعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي وخصوصــاً 

مراكــز الايــواء، لتطويــر خدماتهــا وتحقيــق التكامليــة فــي تقديــم هــذه الخدمــات .
هذا وقــد حققــت مؤسســات قطــاع العــدل تقدمــا ملحوظــاً فــي هــذا المجــال خــال الاعــوام 
الماضيــة، مــع وجــود الكثيــر مــن الثغــرات التشــريعية التــي مــا زالــت بحاجــة الــى اصــاح وخصوصــا 
فــي مجــال قانــون العقوبــات الســاري، مــع العلــم ان مؤسســات القطــاع ســاهمت فــي مراجعــة 
مســودات قوانيــن الاحــداث وقانــون حمايــة الاســرة، كمــا ضغطــت مــن اجــل اقــرار قانــون 
الاحــداث وشــكلت النيابــات والمحاكــم المختصــة بتطبيقــه بشــكل ســريع. وبــدأت بتدريــب 
موظفيهــا وكادرهــا القانونــي للعمــل علــى انجــاح هــذه المحاكــم والنيابــات بمســتوى عالــي.
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مختلــف  فــي  والعامليــن  والقضــاة  النيابــة  اعضــاء  لــدى  التخصــص  تعزيــز  الــى  بالإضافــة 
المؤسســات الخدماتيــة فــي القطــاع فــي مجــال مناهضــة العنــف الاســري والعنــف ضــد 
ــة فــي  ــر الدولي ــة ســيداو و1325 والمعاي المــراءة فــي إطــار التزامــات فلســطين فــي اتفاقي
هــذا المجــال. وتــم تطويــر عمــل نظــام التحويــل الموحــد وافتتــاح مركــز خدمــات موحــد فــي 
رام اللــه لتقديــم الخدمــات للنســاء والاحــداث الذيــن عانــوا مــن العنــف الاســري. كمــا وابــدى 
القضــاء الشــرعي انفتاحــاً كبيــراً منــذ توجــه المؤسســات الدوليــة للعمــل معــه علــى تطويــر 
اليــات داخليــة لتطويــر قدراتــه وقــدرات العامليــن فيــه فــي هــذا المجــال، وشــارك بشــكل 
فعــال فــي نقــاش مســودات القوانيــن والتعــاون مــع مؤسســات قطــاع العــدل مــن اجــل 
ضمــان تحقيــق مــا تــم اقــراره منهــا. بالإضافــة لعملــه جنبــا الــى جنــب مــع مؤسســات قطــاع 
العــدل الاخــرى فــي رفــع الوعــي المجتمعــي بهــذه القضايــا مــن خــال برامــج اذاعيــة وحمــات 
اعلاميــة ومنشــورات تــم العمــل عليهــا خصوصــا خــال الاعــوام 2015 و2016. ولتســهيل 
الفتــوى  ديــوان  عمــل  العطالــة  قطــاع  خدمــات  الــى  والمؤسســات  المواطنيــن  وصــول 
والتشــريع علــى اعــداد واطــاق المرجــع الإلكترونــي للتشــريعات المنشــورة فــي الجريــدة 
الرســمية، ويعــد المرجــع أول قاعــدة بيانــات قانونيــة حكوميــة إلكترونيــة فــي دولــة فلســطين 
يســتهدف المواطنيــن والباحثيــن، والأكاديميين،وكافــة الجهــات ذات العلاقــة للوصــول الــى 
كافة التشــريعات المنشــورة في الجريدة الرســمية منذ نشــأة الســلطة الوطنية الفلســطينية 
وصــولا الــى التشــريعات التــي صــدرت عــن الدولــة. كمــا عمــل الديــوان علــى تجميــع التشــريعات 

ــم اعــداد كتيــب ودراســة بالخصــوص. المتعلقــة بالمــرأة وت
ــذي يجــب احــرازه فــي هــذا المجــال، حيــث تركــز الخطــة  ــر مــن التقــدم ال ــاك الكثي ومــازال هن
الحاليــة علــى اســتمرار الحشــد والتعــاون مــن اجــل اقــرار التعديــات التشــريعية الضروريــة 
ــن لخدمــات قطــاع العــدل لاســيما النســاء والاحــداث.  ــز وصــول المواطني للتعامــل مــع تعزي
مــع العلــم ان قانــون حمايــة الاســرة مــن العنــف قــد تــم الانتهــاء مــن مســودته وســتقوم 
المؤسســات لحيــن اقــراره بالعمــل علــى التحضيــر لمتطلباتــه مــن تعديــل للبنيــة التحتيــة وتعزيــز 
التخصــص لــدى العامليــن فيهــا. وهنــاك تركيــز علــى التعــاون مــع المجتمــع المدنــي مــن 
اجــل العمــل فــي هــذا المجــال بمــا فيــه تحقيــق التكامليــة فــي تقديــم الخدمــات وخصوصــا 

الاستشــارات القانونيــة وخدمــات الحمايــة والإيــواء والتأهيــل.

التدخل السياساتي الذي يعالج هذا التحدي:
• تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها.	
• ضمان فاعلية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية.	
• الوصــول العــادل إلــى خدمــات العدالــة وتعزيــز التكامليــة فــي تقديمهــا لاســيما للنســاء 	

والأحــداث.
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نزاهة النظام القضائي وجودة الأحكام

ــة مؤسســات قطــاع العــدل المــس  ــة وعــدم رغب ــون الســلطة القضائي ــل قان ان تحــدي تعدي
بالقانــون الحالــي والمقــر مــن قبــل المجلــس التشــريعي علــى الرغــم مــن وجــود مجموعــة مــن 
المــواد التــي بحاجــة الــى تعديــل والتــي اتفقــت مؤسســات قطــاع العــدل عليهــا خــال الاعــوام 
الثلاثــة الماضيــة قــد دفــع بمؤسســات القطــاع التوجــه للعمــل علــى مجموعــة مــن المحــاور 
التــي قــد تســاهم فــي تعزيــز نزاهــة النظــام القضائــي وجــودة الاحــكام لحيــن التوصــل التمكــن 

مــن تعديــل القانــون فــي ظــروف سياســية 
• الســلطات الاخــرى فــي 	 القضائيــة مــن تدخــل  الســلطة   تطويــر اســتراتيجية لتحصيــن 

اعمالهــا، وتحديــدا التعيينــات والقوانيــن  التــي تخــص الشــأن القضائــي وانظمتــه لضمــان 
الاســتقلالية والحيــاد.

• تطويرمعاييروالياتالتدقيــق والتفتيشــالداخليلضبطجودة أحــكام القضــاة ولوائــح الاتهــام 	
لــدى اعضــاء النيابــة العامــة 

• تلقــي 	 مــن  بمهامــه  للقيــام  وتفعيلــه  القضائــي  للتفتيــش  الداخليــة  اللائحــة  تطويــر 
الشــكاوى علــى المحاكــم والقضــاة، وتقييــم أداء القضــاة، والتفتيــش علــى المحاكــم، 

ومــا يتطلبــه ذلــك مــن بنــاء القــدرات والتدريــب
• تعزيــز دور ادارة التفتيــش القضائــي علــى اعضــاء النيابــة العامــة للقيــام بمهامهــا مــن 	

تفتيــش وتلقــي شــكاوى وتقييــم الاداء.
• تفعيل دور المكتب الفني للمساهمة في تطوير جودة الأحكام القضائية	
• تطوير واعتماد نظام اداري ومالي خاص بالســلطة القضائية يراعي ويدعم الاســتقلالية 	

والتطوير القضائي 
• والمحاســبة 	 المســاءلة  العامــة لأغــراض  النيابــة  فــي  الداخليــة  الرقابــة  وحــدة  تفعيــل 

والتطويــر
• ــر برنامــج المتابعــة والتقييــم فــي مجلــس القضــاء الأعلــى ووزارة العــدل ومكتــب 	 تطوي

النائــب العــام وأتمتــه العمــل بــه. 
• انشاء وحدة للنوع الاجتماعي في ديوان الفتوى والتشريع، 	
• بيــن 	 التمييــز  الشــرعي وعــدم  بالقضــاء  العامليــن  علــى  الشــكاوى  معالجــة قصورآليــة 

المدنيــة. والخدمــة  القضائيــة  للســلطة  الخاضعيــن 
• للتطبيــق 	 الشــرعية ومخالفتهــا  المحاكــم  المنظمــة لعمــل  معالجــة قصورالتشــريعات 

الواقعــي فــي بعــض الجوانــب.

امــا بالنســبة لمــا تــم العمــل عليــه خــال الخطــة الاســتراتيجية الســابقة بهــذا الخصــوص، فقــد 
عمــل مجلــس القضــاء الاعلــى علــى مراجعــة لائحــة التفتيــش القضائــي وتطويــر معاييرهــا بمــا 
فــي ذلــك اقتــراح مســودة لائحــة تفتيــش قضائــي يشــمل النيابــة العامــة، الا ان العمــل علــى 
اعتمــاد اللائحــة اصطــدم بضــرورة تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة وخصوصــاً فــي مجــال 
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ــة.  ــون الســلطة القضائي ــذ المــادة 42 مــن قان ــة والقضــاة لتنفي ــة درجــات اعضــاء النياب معادل
ــي، فقــد قــام  ــى جــودة العمــل الاداري والمال ــة عل ــة الداخلي وفيمــا يخــص التدقيــق والرقاب
مجلــس القضــاء الاعلــى بإنشــاء وحــدة للرقابــة الداخليــة بمــا ينســجم مــع نظــام التدقيــق 
المالــي الداخلــي الصــادر عــن مجلــس الــوزراء رقــم 11 للعــام 2011 وبالشــراكة مــع وحــدة 
التنســيق المركــزي فــي وزارة الماليــة حيــث باشــرت بأعمالهــا بشــكل مؤقــت لحيــن اعتمادهــا 
بشــكل نهائــي علــى الهيــكل التنظيمــي الجديــد، حيــث تقــوم بالتدقيــق الاداري والمالــي 

الداخلــي لجميــع اعمــال المحاكــم وادارات المجلــس.

امــا فيمــا يخــص اســتهدافات الســلطة القضائيــة فــي هــذا المجــال ضمــن الخطــة الحاليــة، 
فيطمــح مجلــس القضــاء الاعلــى الــى اســتكمال عمليــة اعتمــاد لائحــة التفتيــش القضائــي 
ونمــاذج  التقاريــر  أتمتــه  الــى  اضافــة  اللازمــة لاعتمادهــا،  والتشــريعات  القوانيــن  وتعديــل 

وتطويرهــا. التفتيــش 

بالإضافــة الــى تطويــر مســودة نظــام اداري ومالــي خــاص بالســلطة القضائيــة، واســتكمال 
مأسســة وحــدة الرقابــة الداخليــة والتدقيــق المالــي والاداري والمتابعــة والتقييــم.

التدخل السياساتي الذي يعالج هذا التحدي:
• ضمان نزاهة النظام القضائي واستقلاليته.	
• ضمان فاعلية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية.	

فاعلية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية

إن الزيــادة فــي عــدد القضايــا الــواردة ســنويا إلــى المحاكــم بنســبة تقــارب )%8( فــي ظــل 
ــة أمــد التقاضــي  ــة المتاحــة يزيدمــن تراكــم القضاياوإطال ــة المصادرالبشــرية والمادي محدودي
وســيحتاج هــذا إلــى معالجــة الأســباب الكامنــة وراءهــا وخاصــة فيمــا يتعلــق بقلــة عــدد القضاة 
والمدعيــن العاميــن واعتمــاد جــداول الاعمــار الافتراضيــة للقضايــا والتــي تــم الاتفــاق عليهــا 
خــال العــام 2016 مــن خــال لجنــة مكونــة مــن القضــاء والنيابــة ونقابــة المحامييــن والشــرطة. 
ناهيــك عــن ضــرورة معالجــة المعيقــات التــي تواجــه قضــاء الأحــوال الشــخصية وتطويــر خطــة 
وطنيــة للأحــوال الشــخصية بمــا فــي ذلــك معالجــة ضعــف تنفيــذ القــرارات والأحــكام القطعيــة 
ــادة  الصــادرة عــن المحاكــم الشــرعية. وحوســبة المحاكــم الشــرعية وربطهــا مــع الشــركاء لزي
الكفــاءة والفاعليــة.  كمــا اظهــر تحليــل الواقــع ضــرورة الالتفــات الــى التغيــر الحاصــل علــى 
انمــاط الجريمــة خصوصــا زيــادة انتشــار الجريمــة الالكترونيــة وتنوعهــا وعــدم وجــود عقوبــة 
رادعــة لهــا، الامــر الــذي يتطلــب المعالجــة مــن خــال اصــدار التشــريعات اللازمــة وتمكيــن 

قــدرات المؤسســات للتعامــل مــع هــذه الجرائــم.

امــا بخصــوص تنفيــذ الاحــكام القضائيــة، فقــد اظهــر تحليــل الواقــع مجموعــة مــن التحديــات 
المتمثلــة اساســا فــي الحاجــة الــى تعزيــز التعاون بين جميــع اركان العدالة لتعزيز تنفيذ الاحكام 
القضائيــة مــن حيــث تحديــد الاشــكاليات فــي قانــون الاجــراءات الجزائيــة وفــي الاطــار القانونــي 
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الحاكــم للتنفيــذ بالإضافــة الــى اعتمــاد الاعمــار الافتراضيــة للقضايــا. كمــا ركــز التحليــل علــى 
امكانيــات الشــرطة القضائيــة والعلاقــة بيــن دوائــر الشــرطة المختلفــة ) المباحــث ومكافحــة 
المخــدرات، والمختبــر الجنائــي( والمعيقــات الناتجــة عــن عــدم وجــود اليــات عمــل موحدة. وقد 
تــم الاتفــاق علــى ضــرورة توحيــد آليــات العمــل والاجــراءات وتعزيــز الثقــة والادوار والتكامــل 
بيــن الشــركاء فــي عمليــة التنفيــذ بالإضافــة الــى ضــرورة رســم سياســية واضحــة للشــرطة 

القضائيــة  واســتكمال الربــط الالكترونــي القضائــي بيــت قطــاع العــدل والشــرطة.

ــي خــال الاعــوام2019-2017 بمــا  ــة النظــام القضائ ــى فاعلي ــم احــراز تقــدم عل هــذا وقــد ت
ــم تشــكيل ثــاث لجــان  ــة، حيــث ت ــا التنفيذي ــول إشــكاليات تراكــم القضاي فيهــا التأســيس لحل
ــار 2015 وهــذا  ــر ورشــة عمــل ناقشــت اشــكاليات التنفيــذ وتــم عقدهــا فــي شــهر اي علــى اث
اللجــان ركــزت علــى اعــادة احيــاء جهــود تحديــد الاعمــار الافتراضيــة للقضايــا والتــي شــارك 
فيهــا القضــاء والنيابــة ونقابــة المحامييــن والشــرطة والتــي تمخــض عــن عملهــا جــداول لأعمــار 
القضايــا تــم ادراجهــا فــي برنامــج الميــزان وتــم اختبارهــا واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس القضــاء 
الاعلــى وســيتم تطبيقهــا خــال الفتــره المقبلــه، حيــث تعمــل هــذه الاداة علــى تنبيــه القاضــي 
للعمــر الافتراضــي للدعــوة وفــي حــال تجاوزهــا تشــعر رئيــس المحكمــة بذلــك، وكخطــوة 

نهائيــة يقــوم برنامــج الميــزان بإشــعار دائــرة التفتيــش القاضــي بذلــك الامــر.

كمــا تــم تشــكيل لجنــة لمعالجــة فصــل تنفيــذ احــكام المحاكــم الشــرعية عــن دوائــر تنفيــذ 
المحاكــم النظاميــة الامــر الــذي تمخــض عنــه اعتمــاد قانــون جديــد يقضــي بتنفيــذ احــكام 
المحاكــم الشــرعية مــن خــال دوائــر تنفيــذ يتــم انشــائها فــي المحاكــم الشــرعية. الامــر الــذي 
ســاهم بتخفيــف عبــأ كبيــر عــن كاهــل دوائــر التنفيــذ فــي المحاكــم النظاميــة ومــن المتوقــع 
ان يرفــع كفــاءة التنفيــذ لأحــكام المحاكــم الشــرعية بمــا يصــب فــي مصلحــة المواطــن حيــث 
ــذي يعنــي فهــم  ــذ احكامهــا الامــر ال ــة الاختصــاص علــى تنفي ــة صاحب تشــرف الجهــة القضائي

اعمــق للأحــكام ودقــة اعلــى فــي تنفيذهــا.

واخيــر فقــد تــم تشــكيل لجنــة لمتابعــة الربــط الالكترونــي بيــن الشــرطة القضائيــة وكافــة 
النيابــة ومجلــس القضــاء الاعلــى والقضــاء الشــرعي  العــدل وخصوصــا  مؤسســات قطــاع 
والتــي عملــت خــال العــام 2016 علــى تحديــد الاحتياجــات الالكترونيــة لإتمــام عمليــة الربــط 
ــه فــي الشــرطة القضائيــة وخصوصــا بمــا يخــص احتياجــات  مــع نظــام “ابســلون” المعمــول ب
القضــاء الشــرعي والــذي اعتمــد فــي العــام 2016 لأول مــرة تطبيــق برنامــج الميــزان الخــاص 
بالتنفيــذ لضمــان ســرعة ادمــاج عمليــة التنفيــذ المحوســبة فــي المحاكــم الشــرعية وعــدم 

ــن. ــذ لضمــان راحــة المواطني ــق فجــوة فــي خدمــات التنفي خل

هــذا وقــد تــم تحديــد اولويــة لعقــد لقــاء تشــاركي اخــر بيــن مؤسســات قطــاع العــدل والشــرطة 
القضائيــة فــي بدايــة العــام 2017 للوقــوف علــى التطــور الــذي تــم احــرازه فــي مجــال عمــل 
اللجــان الثلاثــة واســتكمال النقــاش حــول المســائل العالقــة التــي بحاجــة الــى مراعــة لتيســير 

التعــاون المشــترك بيــن مؤسســات قطــاع العــدل والشــرطة القضائيــة فــي مجــال التنفيــذ.  
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والتطويــر  التشــريع  مجــالات  فــي  توصيــة   72 مــن  شــاملة  مجموعــة  تطويــر  تــم  ولقــد 
ــزا للحــق فــي  ــة والخدمــات اللوجســتية تعزي ــة التحتي ــاء القــدرات ودعــم البني المؤسســي وبن
محاكمــة عادلــة سيشــكل تنفيذهــا تحــولا كبيــرا نحــو تحقيــق المحاكمــة العادلة،وقــد تــم 
تنظيــم لقــاءات تشــاورية فــي بدايــة عــام 2020 مــن قبــل لجنــة المحاكمــه العادلــة المكونــة 
مــن: )مجلــس القضــاء الاعلــى ،وزارة العــدل ،النيابــة العامة،نقابــة المحامين،الهيئــة المســتقلة 
الأعلــى  التنســيقي  المجلــس  ضمــن  التــي  المؤسســات  وهــم  الانسان،الشــرطة(  لحقــوق 
لقطــاع العدالة،وعملــت بالتعــاون مــع وحــدات التخطيــط بالمؤسســات الرئيســية لقطــاع 
الهدفيــن الاســتراتيجين  تحــت  القطاعيــة  النتائــج  التوصيــات ضمــن  العدالــة علــى تضميــن 

بالقطــاع وليتــم لاحقــا عكــس هــذه التوصيــات فــي الخطــط التنفيذيــة لقطــاع العدالــة.

التدخل السياساتي الذي يعالج هذا التحدي:
• ضمان فاعلية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية.	

البنية التحتية وبناء القدرات والتطوير التنظيمي:
ان ضعــف الامكانيــات الماديــة والبشــرية فــي قطــاع العــدل ومؤسســات انفــاذ القانــون 
المســاندة لــه يعتبــر عامــل اساســي فــي تراكــم القضايــا وتعطيــل تنفيــذ الأحــكام القضائيــة. 
كمــا يؤثــر علــى جــودة الخدمــات المقدمــة للجمهــور وبالتالــي علــى مســتوى رضــى الجمهــور 
جــودة  لتحســين  المبــذول  الجهــد  مــن  الرغــم  علــى  العــدل،  قطــاع  مؤسســات  اداء  عــن 
الخدمــات وتطويــر عمليــة التقاضــي. فقــد قــام مجلــس القضــاء الاعلــى والنيابــة العامــة 
بإعــداد مجموعــة مــن الدراســات المقارنــة حــول نســب القضــاة واعضــاء النيابــة بالمقارنــة مــع 
الســكان فــي المنطقــة والتــي اظهــرت ان عــدد القضــاة الحالــي فــي فلســطين هــو %40 اقــل 
ممــا يجــب ان يكــون عليــه وان عــدد اعضــاء النيابــة نســبتهم اقــل مــن ذلــك. ان هــذا الانخفــاض 
فــي اعــداد العامليــن فــي الســلك القضائــي يــؤدي الــى زيــادة العــبء علــى القضــاة وبالتالــي 
يؤثــر علــى جــودة العمــل القضائــي5. ومــع ان العــام 2019 قــد شــهد تعييــن )25( قاضيــاً 
و)؟؟( عضــوا نيابــة، إلا ان الاجــراءات التقشــفية فــي الحكومــة لــم تتــح المجــال الــى توظيــف 
العــدد الكافــي مــن القضــاة واعضــاء النيابــة للوصــول الــى المعيــار الــذي يطمــح اليــه القضــاء 
وهــو 13 قاضــي لــكل 100 ألــف نســمة. ومــن البديهــي ذكــر النقــص فــي اعــداد الموظفيــن 
الادارييــن الداعميــن للوظائــف القضائيــة كالكتبــة والمحضريــن وموظفــي الاقــام ودوائــر 
التنفيــذ والمرتبــط عملهــم بشــكل مباشــر بالقضــاة واعضــاء النيابــة. ان هــذا النقــص يحتــم 
علــى مؤسســات العدالــة الاســتثمار فــي بنــاء قــدرات العامليــن الحاليــن فــي القطــاع لضمــان 
رفــع مســتوى معرفتهــم ومهاراتهــم للتعامــل مــع عبــاء العمــل المتزايــد مــع التركيــز علــى رفــع 
مســتوى التخصــص والانظمــة الالكترونيــة لزيــادة كفــاءة عمليــة التقاضــي ضمــن الامكانيــات 

المتاحــة.

  5.  )احصائية من دراسة العبء القضائي( المنجزة من قبل مجلس القضاء الأعلى  
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ومــن العوامــل التــي ترتبــط ايضــا بزيــادة اعــداد العامليــن فــي الســلك القضائــي هــي توفــر 
البنيــة التحتيــة الملائمــة لاســتضافة اعمــال المحاكــم، والتــي عانــت خــال الســنوات الماضيــة 
مــن النقــص الشــديد ممــا جعلهــا أحــد اولويــات قطــاع العــدل فــي الخطــة الاســتراتيجية 
للأعــوام 2022-2017. مــع العلــم انــه تــم احــراز تقدمــا ملموســا فــي تطويــر مرافــق التقاضــي 
ســواء مــن خــال بنــاء مرافــق المحاكــم والنيابــة العامــة الجديــدة مثــل قلقيليــة وطولكــرم او 
تأهيــل بعــض المرافــق القائمــة مثــل قلقيليــة وطولكــرم وســلفيت ودورا وتوســعه محكمــة 
جنين.كمــا انــه جــاري العمــل علــى اســتكمال تصميــم وبنــاء محاكــم. أمــا مرافــق المحاكــم 
الموجــودة فــي نابلــس وبيــت لحــم فتحتــاج إلــى بنــاء توســعة وهنــاك حاجــة الــى قصــر عــدل 
فــي رام اللــه والــذي تــم تخصيــص قطعــة ارض وتحديــد احتياجــات لــه ولكــن لــم يتــم تأميــن 
التمويــل للمشــروع بمــا فيــه تصميمــه وبنــاءه. وهنــاك العديــد مــن المناطــق التــي تحتــاج إلــى 
مبانــي جديــدة مثــل طوبــاس وحلحــول ويطــا وضواحــي القــدس الواقعــة خــارج جــدار الفصــل 
العنصــري، ناهيــك عــن ضــرورة بنــاء مرافــق مناســبة للمعهــد القضــاء الفلســطيني والمحكمــة 
الدســتورية العليا،بالإضافــة إلــى وديــوان الفتــوة والتشــريع، حيــث ان المحكمــة الدســتورية 
قــد تــم انشــائها فــي العــام 2016 واســتأجر مبنــى بشــكل مؤقــت لهــا وتــم العمــل علــى 
تأهيلــه وتجهيــزه ومــازال الســعى قائــم لإمتــاك المبنــى وأســتكمال التأهيــل والتجهيــز. كمــا 
يجــدر هنــا الاشــارة الــى قيــام القضــاء الشــرعي بتأهيــل مجموعــة مــن المحاكــم الشــرعية فــي 
ــر  الخليــل ونابلــس وطولكــرم رام اللــه مــع اســتمرار الحاجــة الــى انجــاز . ان التركيــز علــى تطوي
البنــى التحتيــة اخــذ بعيــن الاعتبــار تطويــر حلــول تكنلوجيــا المعلومــات مثــل توســيع نطــاق 
خدمــات برنامــج ميــزان 2 وبرنامــج ادارة الدعــوى فــي القضــاء الشــرعي والربــط الالكترونــي بيــن 

ــر الخدمــات الذاتيــة. المؤسســات ومــع الشــرطة القضائيــة وتطوي

ــة  ــق بالقــدرات البشــرية فقــد شــهدت الاعــوام 2016-2014 تطــورات ايجابي امــا فيمــا يتعل
فيهــم  بمــا  النيابــة  واعضــاء  للقضــاة  التخصــص  مجــال  فــي  القــدرات وخصوصــا  بنــاء  نحــو 
القضــاة واعضــاء النيابــة الجــدد. إلا ان بعــض العوائــق الخاصــة باســتمرارية العمــل والبنــاء علــى 
التدريبــات الســابقة فــي ســبيل تعزيــز التخصــص لــم يتمكــن القطــاع مــن تذليلهــا، حيــث لــم يتــم 
العمــل علــى خلــق برامــج تدريبيــة تواكــب مهنــة القاضــي وعضــوا النيابــة واحتياجــات تعزيزهــا 
مــن خــال التدريــب المســتمر. بالإضافــة الــى التنقــات الاداريــة ضمــن التشــكيلات القضائيــة 
وخارجهــا والتــي ادت الــى تغيــر بعــض القضــاة واعضــاء النيابــة الذيــن تــم تدريبهــم تدريبــا 
متخصــص ليغطــوا جميــع المحافظــات بواقــع قاضــي وعضــو نيابــة متخصــص علــى الاقــل لكل 
محكمــة مركزيــة، ممــا يحتــم ايجــاد منهجيــة جديــدة لضمــان نقــل المعرفــة والاســتمرارية مــن 
قبــل القضــاة واعضــاء النيابــة المتخصصيــن. ان هــذا الامــر يتطلــب تقويــة المعهــد القضائــي 
ــه  ــة، حيــث أن ــات المطلوب ــر الموازن ــه بمــا فيهــا توفي ــام بعمل ــه مــن القي الفلســطيني وتمكين
ورغــم اعتمــاده خــال الاعــوام 2016-2014 كجهــة تدريــب رئيســية وتوقيــع مجموعــة مــن 
مذكــرات التفاهــم بهــذا الصــدد، إلا أن ضعــف امكانياتــه مــن حيــث الطواقــم الاداريــة والتقنيــة 
والبنــى التحتيــة والمناهــج، أدى الــى لجــوء مؤسســات قطــاع العــدل الــى التــدرب خــارج إطــار 



الاستراتيجية القطاعية للعدل 58

المعهــد بدعــم مــن المشــاريع والبرامــج التطوريــة الممولــة مــن قبــل الشــركاء الدولييــن. 
وعليــه فــإن الاســتثمار فــي قــدرات المعهــد وإمكانياتــه فــي ظــل توجــه وزارة العــدل الجديــد 
المتمثــل بإعطــاء المعهــد اســتقلالية ماليــة واداريــة لحيــن إقــرار قانونــه الجديــد يعتبــر أحــد 
الاولويــات للقطــاع فــي الأعــوام القادمــة. مــع أهميــة التركيــز علــى توجــه المعهــد القاضــي 

لتعزيــز الشــراكات مــع مؤسســات التعليــم القانونــي فــي الجامعــات الفلســطينية.
علــى الرغــم مــن التحســن الطفيــف الــذي طــرأ علــى أداء موظفــي قطــاع العدلــة بشــكل عــام 
خــال الاعــوام 2016-2014 والــذي يمكــن الاشــارة إليــه مــن خــال ارتفــاع رضــى الجمهــور عــن 
خدمــات قطــاع العــدل بنســبة %1.5 وزيــادة نســبة الفصــل فــي القضايــا الــواردة والمتراكمــة 
فــي القضــاء بنســبة %3 بيــن الاعــوام 2011 و2015 ، إلا أن هنــاك حاجــة ماســة إلــى رفــع 
كفــاءة العامليــن وتطويــر قدراتهــم خاصــة فــي الدوائــر التنفيذيــة والتــي شــهدت تراجعــا فــي 
نســبة التنفيــذ للقضايــا المفصولــة والمتراكمــة بيــن الاعــوام 2016-2014 بنســبة %3 ليصــل 
مجمــوع القضايــا غيــر المنفــذة الكلــي إلــى 226,000 قضيــة مــع نهايــة العــام 2016، إضافــة 
إلــى ضــرورة رفــد مؤسســات قطــاع العــدل بكــوادر نوعيــة لمــلء شــواغر أساســية فــي وظائــف 
التخطيــط، والمــوارد البشــرية، والتدريــب، والمكاتــب الفنيــة، والأبحــاث، والمتابعــة والتقييــم، 
ــه مــن الضــروري مراجعــة أســاليب ومؤهــات  والنــوع الاجتماعــي، وعدالــة الأطفــال، كمــا أن

التعييــن ونظــام المخصصــات لضمــان المهنيــة والشــفافية والنزاهــة. 
انتوفيــر نظــام تكنولوجــي متكامــل، وتطويــر أدلــة إجــراءات عمــل، وتعزيــز دور إدارات التخطيــط 
والسياســات، وتطويــر دوائــر تكنولوجيــا المعلومــات، وتنميــة بيئــة العمــل وتعزيــز وتطويــر 
قــدرات الــكادر الوظيفــي فــي المنظومــة القضائيــة لتســتجيب لاحتياجــات المواطــن هــو 
مــن اولوياتخطــة قطــاع العــدل خــال الاعــوام 2022-2017. ذلــك بالإضافــة الــى تضمــن 
مبــادئ حقــوق الإنســان وإدمــاج النــوع الاجتماعــي والــذي يعتبــر احــد التحديــات الداخليــة التــي 

تســتهدفها الخطــة.

التدخل السياساتي الذي يعالج هذا التحدي:
•  تعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدل.	
•  تطوير قدرات الكادر الوظيفي في المنظومة القضائية.	

ث.  سياسات القطاع
 تقــدم هــذه الفقــرة شــرح ســريع للسياســات الخمســة التــي تــم الاشــارة اليهــا فــي معالجــة 
التحديــات انفــة الذكــر حيــث اشــتملت اســتراتيجية قطــاع العــدل للأعــوام 2022-2017 علــى 
5 سياســة خاصــة بالقطــاع، وفــي اثنــاء عمليــة المراجعــة لمــا تــم انجــازه خــال الاعــوام الثلاثــة 
الماضيــة ومراجعــة السياســيات المعتمــدة فــي الخطــة الســابقة20219-2017 والتحديــات 
التــي يوجهــه القطــاع وانطلاقــا مــن مبــدا المواطــن أولا تبيــن ان تلــك السياســات ســتبقى 5 
سياســات تمثــل بمجملهــا توجهــات قطــاع العــدل المندرجــة تحــت اجنــدة السياســات الوطنيــة 

للحكومــة،
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وهذه السياسات هي: 

 1.( تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الانسان وانفاذها.
بانضمــام فلســطين كدولــة  المتمثــل  الجديــد  الواقــع  مــن  السياســة  انبثقــت هــذه  حيــث 
مراقــب فــي منظمــة الأمــم المتحــدة وتوقيعهــا علــى 98معاهــدة دوليــة، حيــث يقــع علــى 
عاتــق مؤسســات القطــاع وبالتعــاون مــع المؤسســات الحقوقيــة غيــر الحكوميــة والتعليميــة 
وبالتنســيق مــع المؤسســات الرســمية الأخــرى مثــل: مجلــس الــوزراء، وزارة الخارجيــة العمــل 

علــى تضميــن هــذه الاتفاقيــات فــي التشــريعات الوطنيــة.
الــوزراء  مجلــس  قــرار  علــى  بنــاءً  التشــريعات  موائمــة  علــى  العــدل  قطــاع  ســيعمل  حيــث 
ــة لموائمــة التشــريعات المعمــول  رقــم)01/02/18/م.و/م.ح( لعــام 2019م ، بتشــكيل لجن
بهــا فــي فلســطين بالمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة والتــي تضــم فــي عضويتهــا كلًا منــوزارة 
العــدل “مقــرراً” ووزارة الشــؤون الخارجيــة ووزارة الداخليــة ووزارة الماليــة والتخطيــط ووزارة 
الاقتصــاد الوطنــي ووزارة التنميــة الاجتماعيــة ووزارة شــؤون المــرأة ووزارة الثقافــة والأمانــة 
العامــة لمجلــس الــوزراء وديــوان الفتــوى والتشــريع والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان 
المجتمــع  بالشــراكة مــع مؤسســات  اللجنــة  الفلســطينيين، وســتعمل  المحامييــن  ونقابــة 
المدنــي ذات الاختصــاص، وتتولــى مراجعــة التشــريعات المعمــول بهــا، وتحديــد الأولويــات 
المعاهــدات  مــع  يتــواءم  بمــا  اســتحداثها،  أو  تعديلهــا  علــى  العمــل  الواجــب  التشــريعية 

والمواثيــق الدوليــة التــي انضمــت أو ســتضم اليهــا دولــة فلســطين.
تــم العمــل فــي قطــاع العدالــة خــال العــام) 2019-2017(علــى تعزيــز التشــريعات الناظمــة 
لحقــوق اإلنســان وإنفاذهــا فــي جوانــب عــدة،  وتعديــل قانــون المحكمــة الدســتورية لســنة 
2006م، باإلضافــة إلــى العمــل علــى تطبيــق قانــون األحــداث واعتمــاد 11 محكمــة متخصصــة 
بالأحــداث فــي كافــة المحافظــات، وتجهيــز دليــل شــكاوى الأطفــال لنيابــة الأحــداث وتوحيــد 
اجــراءات اســتقبال قضاياهــم مــن جهــاز شــرطة الأطفــال لمنــع الانتهــاك مــن قبــل أي جهــاز، 
بالاضافــة للربــط التلفزيونــي داخــل غــرف التحقيــق فــي نيابــة حمايــة الأحداث وذلــك لتوفير 
الســرية للأطفــال. وقــد أقــر مجلــس الــوزراء قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف وتــم رفعــه 
إلــى ســيادة الرئيــس للمصادقــة عليــه، وتــم انجــاز 50 %مــن مســودة قانــون االشــخاص 

ذوي االعاقــة.
وفــي نفــس الســياق قــام ديــوان الفتــوى والتشــريع خــال الثلاثــة أعــوام بصياغــة مــا 
و  الأساســي  القانــون  مــع  ومتوائــم  وفقالأدلةالإجــراءات  متوائــم  تشــريع  يقــارب90 
المعاهــدات الدوليــة ومــع  مراعــاة منظــور النــوع االجتماعــي وحقــوق االنســان، كمــا تــم 
ابــداء الــرأي القانونــي فيمــا يقــارب130 مشــروع تشــريع، و اســتمر الديــوان بتقديــم الدعــم 
الفنــي للمؤسســات الحكوميــة فــي ســياق تقديــم الاستشــارات والفتــاوى القانونيــة، حيث 
بلــغ عــدد الاستشــارات والفتــاوى الــواردة للديــوان والتــي تــم تقديــم الــرأي فيهــا مــا يقــارب 
50 استشــارة وفتــوى. بالاضافــة الــى ذلــك عمــل الديــوان علــى إنشــاء موقــع الكترونــي 
رســمي للديــوان باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة وتــم كذلــك إعــداد المرجــع الالكترونــي 
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والــذي يعــد أول قاعــدة بيانــات قانونيــة حكومية إلكترونية في دولة فلســطين يســتهدف 
المواطنيــن والباحثيــن، والأكاديمييــن، وكافــة الجهــات ذات العالقــة للوصــول الــى كافــة 
التشــريعات المنشــورة فــي الجريــدة الرســمية منــذ نشــأت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
ويهــدف المرجــع الالكترونــي إلــى تســهيل آليــة البحــث مــن مصدرهــا الأســاس)الجريدة 
الفتــوى  ديــوان  قــام  أكتوبــر. و  نهايــة شــهر  خــال  المرجــع  إطــاق  الرســمية( وســيتم 
والتشــريع بصياغــة 30 تشــريع متوائــم مــع المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة ومــع مراعــاة 
منظــور النــوع االجتماعــي وحقــوق الانســان، كمــا تــم إبــداء الــرأي القانونــي فــي31 مشــروع 
تشــريع. وتــم عمــل مصفوفــة ســيداوواعتمادها كخطــة تنفيذيــة للحكومــة، بالاضافــة 
إلــى إنشــاء وحــدة حقــوق االنســان ضمــن الهيــكل التنظيمــي الجديــد للســلطة القضائيــة 
مــع إنجــاز الوصــف الوظيفــي لوحــدة حقــوق االنســان و تفعيــل وحــدة النــوع الاجتماعــي 
فــي مجلــس القضــاء الأعلــى ممــا تضمــن تدريــب عــدد مــن قضــاه الأحــداث حــول الدليــل 

الوطنــي لعدالــة األحــداث.

2( ضمان نزاهة النظام القضائي واستقلاليته
خــال مرحلــة الخطــة الاســتراتيجية الســابقة 2016-2014 تــم طــرح موضــع اســتقلال 
النظــام القضائــي وضمــان نزاهتــه كأولويــة قصــوى فــي القطــاع حيــث تــم اقتــراح اعتمــاد 
المقترحــات  مــن  ونقــاش مجموعــه  القضائيــة  للســلطة  واداري مســتقل  مالــي  نظــام 
لتعديــل قانــون الســلطة القضائيــة مــن حيــث عضويــة مجلــس القضــاء، وتعييــن القضــاة، 
ومــوازاة الدرجــات الوظيفيــة لأعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة، وإدارة المحاكــم، التفتيــش 
القضائــي الا انــه لــم يتــم اعتمــاد نظــام مالــي واداري مســتقل ولــم يتــم اعتمــاد مقترحــات 
ــروز  ــرة الاســتراتيجية الســابقة حيــث تعطلــت النقاشــات بســبب ب تعديــل القانــون فــي فت
امــام  القضــاء الأعلــى وخصوصــا الطعــن  رئيــس مجلــس  المتعلقــة بتعيــن  الاشــكالات 
محكمــة العــدل العليــا فــي قــرار تعييــن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى بــدون تنســيب مــن 
المجلــس والــذي اصــدرت بخصوصــه محكمــة العــدل العليــا قرارهــا بعــدم مشــروعية هــذا 
التعييــن، بالإضافــة الــى تغييــر رؤســاء مؤسســات قطــاع العــدل بالمجمــل، ممــا أدى الــى 
تأجيــل إقــرار أي تعديلاتواقتــراح إعــادة نقــاش هــذه البنــود مجــددا خــال الاعــوام -2017
2022 فــي ظــل التطــورات الايجابيــة التــي طــرأت علــى علاقــات مؤسســات قطــاع العــدل 

وتوضيــح كثيــر مــن الإشــكاليات مــن خــال تفســير نصــوص القانــون.
ان التركيــز علــى اســتقلال الســلطة القضائيــة مــن خــال هــذا التوجــه الاســتراتيجي كان 
مهمــا فــي ظــل التطــورات التــي حصلــت خــال فتــرة الاســتراتيجية الســابقة وبعــد تشــكيل 
المحكمــة الدســتورية العليــا والتــي تختــص بالبــت فــي المنازعــات بيــن الســلطات الثلاثــة 
ــة بتفســير النصــوص القانونيــة. حيــث ســتركز الســلطة القضائيــة علــى  ــر الجهــة المخول وتعتب
ــة مــن تدخــل الســلطات الاخــرى فــي اعمالهــا،  ــر اســتراتيجيةلتحصين الســلطة القضائي تطوي
وتحديــدا فــي مجــال التعيينــات والقوانيــن التــي تخــص الشــأن القضائــي وانظمتــه بالإضافــة 
الــى تجديــد العمــل مــن اجــل التوصــل الــى مســودة نظــام مالــي وإداري مســتقل لضمــان 

الاســتقلالية والحيــاد.
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3( ضمان فاعلية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية.
انطلاقــا مــن تقديــم خدمــات قضائيــة فعالة للمواطن، وحرصا على مصلحة المواطنين الفردية 
والتي تركز عليها اجندة السياســيات الوطنية من مبدأ المواطن اولا، وبناء على تحليل الواقع 
وبــروز اشــكالية التراكــم فــي تنفيــذ الاحــكام القضائيــة والتــي بلغت176,162 قضيــة غير منفذة 
حتــى نهايــة عــام 2016، والاختنــاق القضائــي المســتعصي والمرتبــط بارتفــاع عــدد القضايــا 
ــة  ــة وضعــف التخصــص وعــدم اعتمــاد اعمــار افتراضي ــات القضائي ــة التعين الســنوي ومحدودي
للقضايــا بشــكل ملــزم واشــكاليات التبليغات والتوقيف والاحضار المرتبطــة بمحدودية الموارد 
البشــرية والماليــة وانتقــاص الســيادة علــى كامــل تــراب الدولــة فقــد تــم اعتمــاد هــذه السياســة 
والتــي تســتهدف العمــل علــى الحــد مــن تراكــم القضايــا والبــطء فــي تنفيــذ الاحــكام الصــادرة 
عــن المحاكــم، مــن خــال تظافــر كافــة الجهــود مــن مختلــف مؤسســات القطــاع والتركيــز علــى 
التخصــص واعتمــاد اعمــار افتراضيــة ملزمــة والربــط والتعــاون مع الشــرطة القضائية، في ســبيل 
إعــادة ثقــة المواطــن بفاعليــة النظــام القضائي.وتــم تنفيــذ عــدد مــن النشــاطات التــي تســاهم 
فــي ضمــان فاعليــة النظــام القضائــي وتعزيــز تنفيذ الأحــكام القضائية والوصول للفئات الهشــة 
والمهمشــة عبــر رئاســة لجنــة مواءمــة التشــريعات المعمــول بها في فلســطين مــع الاتفاقيات 
والمعاهــدات الدوليــة، و تعديــل المــادة رقــم16 مــن قانــون العقوبــات لســنة 1960م، والقيــام 
بتوحيــد آليــات عمــل كافــة الشــركاء بشــأن الأطفــال المعرضين للخطر وخطر الانحراف بالشــراكة 
مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة، وتوفيــر التعليــم لكافــة الأحداث اثناء التحقيــق والمحاكمة وأثناء 
مكوثهــم فــي دور الرعايــة والأماكــن الخاصــة الموجوديــن بهــا. بالاضافــة إلــى البــدء بتطبيــق 
دليــل إجــراءات العمــل الموحــدة فــي التعامــل مــع قضايــا العنــف ضــد النســاء في النيابــة العامة، 
والبــدء بالعمــل علــى ســجلات خاصــة للنيابــة للجرائــم الالكترونيــة )ســجل الجرائــم الالكترونيــة، 
سجل الاستدعاءات المقدمة من المواطنين، سجل بطلبات الاحتياج للخبراتالالكترونية(. وتم 
إنجــاز الاطــار القانونــي لتقريــر ســيداو، وإلغــاء قــرار تشــكيل محكمــة الجنايــات الكبــرى، وإطــاق 
موســوعة التشــريعات الفلســطينية. ولضمــان تســهيل وتعزيــز وصــول المواطنيــن للعدالــة فقد 
تــم تطويــر نمــاذج خدمــات الجمهــور )الشــكاوى – التحكيــم – الترجمة(علــى الموقــع الالكتروني 
لــوزارة العــدل، وتوســيع نطــاق خدمــة إصــدار عــدم المحكوميــة عــن طريــق إتاحــة الخدمــة فــي 
12 مكتــب بريــد فــي محافظــات مختلفــة، بالاضافــة إلــى إنجــاز مصفوفــة موحــدة لــكل خدمــات 
قطــاع العدالــة المختلفــة تشــمل تقاطعــات المؤسســات العدليــة والربــط البينــي بينهــا من أجل 
تنفيــذ الخدمــات ضمــن مشــروع البوابــة العدليــة، وتطويــر موقــع إلكترونــي جديــد لــوزارة العــدل 

وصفحــات خدمــات الجمهــور، بالاضافــة إلــى تصميــم الفهــرس الالــي وإتاحتــه للجمهــور.
أمــا فيمــا يخــص القــدس الشــريف فقــد تــم تخصيــص أيقونــة إلكترونيــة علــى صفحــة ديــوان 
المتعلقــة  القــرارات  و  والدراســات  التشــريعات  كافــة  لتضــم  الرســمية  والتشــريع  الفتــوى 
بالقــدس فــي كافــة المجــالات وتجميــع كافــة التشــريعات المتعلقــة بالقــدس والمنشــورة 
بالجريــدة الرســمية بهــدف تســهيل وصــول المواطــن المقدســي للتشــريعات التــي تخصــه بــكل 
ســهولة، وتــم إعــداد كتيــب وتوزيعــه علــى معظــم المؤسســات وتحميلــه علــى بوابــة القــدس.



الاستراتيجية القطاعية للعدل 62

4( الوصــول العــادل إلــى خدمــات العدالــة وتعزيــز التكامليــة فــي تقديمهــا لاســيما للنســاء 
والأحــداث.

ان عــدم اعتمــاد نظــام او سياســة وطنيــة للمســاعدة القانونيــة وضعــف التكامليــة فــي 
تقديــم خدمــات العدالــة بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الرســمية والــذي 
بــدا واضحــا فــي كثيــر مــن النقاشــات التــي تمخضــت عــن قانــون الاحــداث وقانــون مناهضــة 
العنــف الاســري،دعا الــى تبنــي هــذه السياســة للعمــل بشــكل جــدي لمحاولة إقرار اســتراتيجية 
وطنيــه للمســاعدة القانونيــة بحيــث تشــمل جميــع الفئــات المحتاجــة ولا تقتصــر فقــط علــى 
ــز الشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي  ــة، بالإضافــة للعمــل علــى تعزي ــا الجنائي القضاي
وموائمــة  المعنفــات،  والنســاء  الأحــداث  وتأهيــل  والإيــواء  الحمايــة  خدمــات  تقــدم  التــي 
التدخــات فــي هــذا المجــال بيــن قطــاع العــدل وقطــاع الامــن وقطــاع الحمايــة الاجتماعيــة.

أمــا علــى صعيــد الوصــول إلــى خدمــات العدالــة وتعزيــز التكاملية في تقديمها لاســيما للنســاء 
والأحــداث، وتعزيــز التشــريعات الناظمــة لحقــوق الإنســان وإنفاذها، تم إقــرار القوانين والنظم 
ــم وإطــاق  ــة، وتصمي ــة الأحــداث والمــرأة ومراكــز الحماي ــح الناظمــة لقطاعــات عدال واللوائ
نظــام شــكاوى إلكترونــي يتيــح للمواطنيــن تقديــم تظلماتهــم فــي إطــار قيــم الشــفافية 
والنزاهــة والمســاءلة ويعــزز قــدرة الــوزارة علــى تحســين الخدمــات البرامــج مــن خــال رصــد 
الأخطــاء المهنيــة وتحليــل النتائــج المتعلقــة بالشــكاوى والاطــاع علــى آراء المســتفيدين 
وملاحظاتهــم حــول البرامــج والخدمــات المقدمــة مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة، و تقديــم 
الاستشــارات والمرافعــات القانونيــة والتمثيــل النيابــي أمــام المحاكــم للنســاء ضحايــا العنــف 
مــن خــال مركــز محــور، والعمــل علــى مراجعــة خطــط وزارة التنميــة االجتماعيــة وبرامجهــا 
لضمــان اســتجابتها ومــرا عاتهــا لقضايــا النــوع االجتماعــي. انضمــت النيابــة العامــة ممثلــة 
بنيابــة الجرائــم الدوليــة إلــى لجنــة القانــون الدولــي الإنســاني وتــم مراجعــة جميــع الأحــكام 
التــي صــدرت عــن محاكــم الأحــداث الفلســطينية لضمــان انســجامها مــع القانــون وترســيخ 
عدالــة الأطفــال وحمايــة الأحــداث، وتــم اســتئناف الأحــكام التــي لــم تنســجم مــع القانــون. كما 
تــم العمــل علــى تطبيــق قانــون الأحــداث فــي العــام 2018 واعتمــاد 11 محكمــة متخصصــة 
بالأحــداث فــي كافــة المحافظــات، وتجهيــز دليــل شــكاوى الأطفــال لنيابــة الأحــداث وتوحيــد 
اجــراءات اســتقبال قضاياهــم مــن جهــاز شــرطة الأطفــال لمنــع انتهاكهــم مــن قبــل أي جهــاز، 
بالاضافــة للربــط التلفزيونــي داخــل غــرف التحقيــق فــي نيابــة حمايــة األحــداث وذلــك لتوفيــر 

الســرية للأطفــال.

جــاري العمــل علــى اقــرار قانــون حمايــة الأســـرة مــن العنــف ليتــم رفعــه إلــى ســـيادة الرئيــس 
للمصـــادقة عليــه، وتــم انجــاز 50 %مــن مســودة قانــون الأشــخاص ذوي االعاقــة، و تنفيــذ60  
لقــاء توعــوي فــي جميــع المحافظــات،25 جولــة تفتيشـــية علــى عمالــة الأطفــال، و12 ورشـــة 
عمــل مناطقيــة لكافــة الشـــبكات حــول دليــل التحويــل الوطنــي وأهميــة الإبلاغ لمرشــد حماية 

الطفولــة عــن أي طفــل يتعــرض للعنــف.
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وتــم تنفيــذ الاتفاقيــة الموقعــة بيــن اليونيســــــف ومركــز االرشــــــاد والتــي شـــــملت الاشــــــراف 
والمرافقــة والتدخــل مــع الحــالات والتدخــل مــع الأســــــر الحاضــــــنة وبنــاء القــدرات للمرشـــــدين 
والتفريــغ النفســـــي للمرشـــــدين، و انجــاز مذكــرات تفاهــم مــع )المركــز الفلســـــطيني لإرشـــــاد، 
ــة للدفــاع عــن األطفــال، جمعيــة طفــل  مركــز الديمقراطيــة وحــل النزاعــات، والحركــة العالمي
الحــرب الهولنديــة(. كمــا تــم صـــدور قــرار بقانــون رقــم )1 ( لســـنة2019  بشـــأن المؤسســة 
ــودة قانون  الوطنيــة الفلســطينية للتمكيــن االقتصــادي، واســتكمال العمــل علــى تطويــر مســـ ـ
حمايــة الأســـ ـــرة مــن العنــف، وتطويــر مســــودة قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الاعاقــة، وتــم 
تقديــم الخدمــات القانونيــة “الاســتشــــارات القانونيــة، التمثيــل أمــام المحاكــم والنيابــة” لـــــــــــ 
)93 (امــرأة مــن النســاء ضحايــا العنــف فــي مركــز محــور، و تــم تنفيــذ أنشــطة ( جلســات) توعيــة 
قانونيــة واجتماعيــة للنســاء ضحايــا العنــف فــي المراكــز والنســاء مــن المجتمــع المحلــي فــي 

مختلــف المناطــق مــن خــال مرشــدات المــرأة والقســم الخارجــي فــي مركــز محــور.

وخــال العــام الحالــي صــدر قــرار بشــأن تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي مــن فخامــه 
الرئيــس لغايــات إصالــح وتطويــر الجهــاز القضائــي وإعــادة ثقــة الجمهــور بالقضــاء، وتــم تشــكيل 

مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي مؤقــت لمــدة عــام قابــل للتمديــد ســتة أشــهر.

5( تعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدل

بالرغــم مــن انجــاز بعــض التقــدم فــي تعزيــز البنــاء المؤسســي علــى المســتويات المختلفــة 
مثــل تطويــر قــدرات العامليــن فــي القطــاع وتطويــر البنــى التحتيــة واعــداد مقترحــات لهيــاكل 
تنظيميــة والتــي لــم يتــم اعتمادهــا بســبب تغيــر مراكــز المســؤولية فــي المؤسســات وعــدم 
مأسســة الجهــود فــي هــذا الإطــار، كل هــذا أدى الــى ضــرورة اعتمــاد هــذه السياســة لمعالجــة 
الأســباب الكامنــة وراء عــدم اعتمــاد الهيــاكل التنظيميــة المقترحــة بمــا فيهــا معالجــة القصــور 
فــي التشــريعات والأنظمــة واللوائــح الداخليــة بالتعــاون مــع ديــوان الموظفيــن العام ومجلس 
ــز علــى  ــاء القــدرات للعامليــن فــي القطــاع بالتركي ــوزراء. بالإضافــة الــى اســتكمال جهــود بن ال

التخصــص واســتكمال تطويــر البنــى التحتيــة للمؤسســات المختلفــة فــي القطــاع.

ج.رؤيا القطاع والاهداف الاستراتيجية.
 ســتعمل كافــة مؤسســات قطــاع العدالــة ســواء تلــك التــي تعالــج قضايــا مشــتركة للقطــاع أو 

تلــك البرامــج والمشــاريع الخاصــة بمؤسســة محــددة علــى تحقيــق الرؤيــة التالية:

“ قطــاع عــدل متكامــل الأدوار يعمــل بكفــاءة ونزاهــة وشــفافية، يحقــق العــدل والمســاواة 
وســيادة القانون،ويضمــن الحقــوق والحريــات، ويتمتــع فيــه الجميع بحق التقاضي والمســاواة 
أمــام القانــون والقضــاء، وحــق الوصــول إلــى العدالــة دون تمييــز، بمــا يتفــق مــع المعاييــر 

الدوليــة”.
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بيان الرؤية:

تســعى مؤسســات قطــاع العــدل الفلســطينية الرســمية وغيــر الرســمية بكافــة مســتوياتها 
لتيســير الوصولإلىالعدالــة مــن خــال:

• ضمــان الحــق فــي المحاكمة العادلة، وتيســير وصــول المتقاضين للعدالة وخصوصا الفئات 	
ــة والحــق العــام  المهمشــة والهشــة علــى حــد ســواء، والتقاضــي لإحقاقالحقــوق الفردي
بأســرع وقــت وأقــل جهــد وأعلــى كفــاءة، وبمــا يواكــب التطــور السياســي والاجتماعــي 

والثقافــي والاقتصــادي والتكنولوجي.لتعزيــز التنميــة المســتدامة فــي فلســطين.
•  تعزيــز التعــاون والتواصــل الايجابــي بيــن أركان قطــاع العــدل وســيادة القانــون، وضمــان 	

الفصــل بيــن الســلطات.
• علــى 	 والقضائــي  العدلــي  والتعــاون  المتبادلــة  القانونيــة  المســاعدة  خدمــات  تعزيــز   

المســتويات الدوليــة، بالاعتمــاد علــى كــوادر وكفــاءات قانونية وقضائيــة وإدارية وتنفيذية 
وطنيــة مؤهلــة، وأنظمــة وإجــراءات ميســرة وبنيــة تحتيــة ملائمــة وتقنيــات حديثــة.

•  توفيــر التشــريعات القانونيــة التــي ترســخ تحقيــق العــدل وســيادة القانــون وتعزيــز التنميــة 	
المســتدامة، وتحصيــن نظــام الحكــم وأنظمــة الدولــة القضائيــة والتنفيذيــة والإداريــة 
والمالية،وبمــا يضمــن تجســيد المســاءلة، والمحاســبة، والشــفافية والمشــاركة وتعزيــز 

ــر مكافحــة الفســاد. ــة وتدابي وســائل الرقاب
• كمــا وتســعى لتمكيــن قطــاع العــدل وســيادة القانــون لضمــان حقــوق المواطــن وحمايــة 	

المعامــات وصيانــة  الدوليــة واســتقرار  المعاييــر  والشــخصية حســب  العامــة  الحريــات 
الملكيــة العامــة والخاصة.وبنــاء عليــه تلتــزم مؤسســاتقطاع العــدل بالعمــل علــى:

•  إجــراء الإصلاحــات اللازمــة لتوضيــح الأدوار والمســئوليات ومعالجــة المكانــة القانونيــة 	
لمؤسســات قطــاع العدالــة.

•   ضبــط العمليــة التشــريعية وتطويرهــا، وتوحيــد النظــام القانونــي والمؤسســي فــي عموم 	
الوطــن بمــا يتوائــم مــع الاتفاقيــات الموقعــة والمعاييــر الدولية.

•  تيســير وصــول المتقاضيــن للعدالــة وخصوصــا الفئــات المهمشــة والهشــة مــن النســاء 	
الأحــكام  وجــودة  العادلــة  المحاكمــة  فــي  الحــق  وفاعلية،وضمــان  بكفــاءة  والأطفــال 

الاجتماعــي. النــوع  القضائية،ومراعــاة 
•  تعزيــز وســائل الرقابــة والمســاءلة والنزاهــة والشــفافية وتدابيــر مكافحــة الفســاد فــي 	

كافــة مؤسســات القطــاع.
•  توفيــر التشــريعات القانونيــة ومواءمتهــا مــع الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــي 	

ــون  ترســخ حقــوق الإنســان وخاصــة مــن النســاء والأطفــا لوتضمــن العــدل وســيادة القان
ــة المســتدامة 2030. ــة المســتدامة، بمــا فيهــا الهــدف 16 مــن اهــداف التنمي ــز التنمي وتعزي

• متابعة تنفيذ الاحكام القضائية بفاعلية وكفاءه.	
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2(  الأهداف الإستراتيجية
تســعى هــذه الاســتراتيجية وفــي إطــار السياســات والأولويــات الوطنيــة المحــددة إلــى 

ــق  المســاهمة فــي تحقي

الهــدف الاســتراتيجي الأول: نظــام العدالــة قــادر علــى توفيــر محاكمــة عادلــة وتقديــم 
خدمــات بكفــاءة وفعاليــة  

يتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف العمــل علــى كافــة الجوانــب التــي مــن شــأنها أن تعــزز الوصــول 
إلــى العدالــة وتحقيــق الالتــزام بتطبيــق ضمانــات المحاكمــة العادلــة وكفــاءة وفاعليــة عمليــة 

التقاضــي بجميــع مكوناتهــا مــن خــال:
•  ضمــان جــودة الأحــكام القضائيــة، وتعزيــز قــدرة القضــاء علــى الفصــل فــي النزاعــات 	

كافــة، مــع التركيــز علــى جرائــم القتــل المرتكبــة بحــق النســاء والفتيــات والأطفالوالجرائــم 
الالكترونيــة  والجرائــم  والمخــدرات  الضريبــي  والتهــرب  الفســاد  وقضايــا  الاقتصاديــة 

وغيرهــا... 
•  مراجعــة معاييــر العمــل القضائــي مــن منظــور حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة فــي 	

ظــل منظومــة القوانيــن المعمــول بهــا والتــي تحتــاج إلــى تحديــث لكــي تلائــم المعاييــر 
وانضمــام  يتــاءم  )بمــا  الفلســطيني  الأساســي  القانــون  روح  مــع  وتنســجم  الدوليــة 
العمــل  علــى  فلســطين  وانفتــاح  المتحــدة  الأمــم  فــي  غيــر عضــو  كدولــة  فلســطين 

المشــترك مــع دول الجــوار فــي مجــال التعــاون القانونــي المشــترك(.
•  تعزيــز وتطويــر آليــات تنفيــذ كافــة الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم مــن خــال 	

وضــع منهجيــة تعمــل علــى تطويــر المســتوى التنفيــذي والمســتوى الرقابيوالمحاســبة 
والمســائلةمن خــال النظــر بجديــة إلــى تعزيــز التــزام الســلطة التنفيذيــة بدورهــا فــي 
احتــرام الأحــكام القضائيــة وتنفيذهــا بطريقــة يتــم مــن خلالهــا حفــظ الحقــوق والحريــات 
ووضــع آليــات محــددة لغايــات ســير عمليــة التنفيــذ بشــكل فعــال لمواجهــة التحديــات فــي 

هــذا المجالوبمــا يراعــي الاســتجابة لمعاييــر النــوع الاجتماعــي وعدالــة الأطفــال.
•  العمــل علــى إصــدار ومواءمــة الأنظمــة الداخليــة، والتشــريعات لضمــان ســيادة القانــون، 	

وتيســير وصــول العدالــة إلــى كافــة شــرائح المجتمــع فــي كافــة المناطــق والوصــول 
للفئــات المهمشــة والهشــة منهــا والتــي تســتدعي اهتماماً خاصا يتناســب مــع احتياجاتها 

ووضعــا فــي المجتمــع.
• ــن 	 ــر قــدرات المحكمي ــه مــن تطوي ــة لفــض المنازعــات بمــا يتطلب ــر الوســائل البديل  تطوي

ومأسســة عمليــة الوســاطة، وإصــدار التشــريعات ذات العلاقــة بمــا يتماشــى مــع المعايــر 
الدوليــة.

•  تعزيــز الشــراكات بيــن المؤسســات الرســمية والأهليــة مــن اجــل تكامــل الجهــود فــي 	
تقــدم خدمــات المســاعدة القانونيــة والحمايــة والإيــواء وتأهيــل الأحــداث وإعــادة ادمــاج 
النســاء المعنفــات والأطفــال وتمكينهــم والتوعيــة للمواطنيــن وتســهيل الحصــول علــى 

المعلومــات بشــكل مهنــي.



الاستراتيجية القطاعية للعدل 66

•  توفيــر بيئــة حقوقيــة وقضائيــة مناســبة ومتخصصــة ومســتجيبة لاحتياجــات الفئــات 	
المهمشــة. المجتمعيــة 

•  الحفــاظ علــى جــودة التشــريعات والمســاهمة فــي ضمــان وحدتهــا وانســجامها وتوحيــد 	
أســس الصياغــة التشــريعية.

الهــدف الاســتراتيجي الثانــي: مؤسســات قطــاع العــدل تتمتــع بقــدرات وإطــار تنظيمــي 
ومؤسســي منســجم ومتكامل الأدوار 

ولتمكيــن مؤسســات القطــاع مــن القيــام بالواجبــات والمســؤوليات المنوطــة بهــا فــي كافــة 
المجــالات يجــب العمــل علىالتدخــات التاليــه

•  تطويــر الإطــار التنظيمــي والمؤسســي بمــا يكفــل معالجــة تكامليــة الأدوار، وتحديــد 	
واضــح لمجــال الاختصــاص، والصلاحيــات والمســئوليات لقطــاع عدالــة متكامــل.

•  توضيــح العلاقــة بيــن قطــاع الأمــن وقطــاع العــدل لتكامــل العلاقــة والتنســيق الفعــال 	
لضمــان ســيادة القانــون.

•  اســتكمال تطويــر التشــريعات والأنظمــة لضمــان اســتقلالية الســلطة القضائيــة وتعزيــز 	
الاســتقلال الفــردي للقضــاة.

• ــى 	 ــم، والإشــراف الإداري عل ــة والمتابعــة والتقيي ــة الداخلي ــر نظــم الرقاب ــل وتطوي  تفعي
ــر منظومــة الشــكاوى فــي المؤسســات. موظفــي المحاكــم، وتطوي

•  تطويــر وتفعيــل معاييــر التفتيش القضائي )النظامي والشــرعي والعســكري( وشــموليته 	
لأعضــاء النيابــة العامة

•  تطويــر اليــات التشــاور والتواصــل بيــن مؤسســات القطــاع للمســاهمة فــي مقترحــات 	
وشــفافة  ممأسســة  معياريــة  وخطــوات  إجــراءات  وفــق  التشــريعية  للعمليــة  فعالــة 

والمشــاركة. بالدعــم  تحظــى 
•  تطويــر العمليــة التشــريعية ضمــن آليــات تشــاور وتواصــل فعــال بيــن مؤسســات القطــاع 	

وفــق اجــراءات وخطــوات معياريــة ممأسســة وشــفافة وتحظــى بالدعــم والمشــاركة.
•  اقرار قانون تنظيمي محدث لديوان الفتوى والتشريع.	
•  تطويــر الهيــاكل التنظيميــة الإداريــة والقضائيــة لمؤسســات القطــاع بمــا ينســجم مــع 	

رســالتها ودورهــا، ووضــع النظــم الإداريــة والماليــة الكفيلــة بتحســين مســتوى الأداء 
ومأسســة التخصــص.

•  مأسسة وتمكين المعهد القضائي من القيام بدوره بشكل فعال.	
•  مأسسة وتمكين ديوان الفتوى والتشريع من القيام بدوره بشكل فعال.	
•  مأسسة وتمكين المحكمة الدستورية من القيام بدوره بشكل فعال.	
• ــر القــدرات البشــرية والبنيــة التحتيــة لمؤسســات قطــاع العــدل، للمســاهمة فــي 	  تطوي

تحســين إجــراءات التقاضــي وتقصيــر أمــد التقاضــي وخصوصــاً مــع ازديــاد عــدد القضايــا 
الــواردة بشــكل ســنوي، الأمــر الــذي يدعــو إلــى العمــل علــى رفــع قــدرات العامليــن فــي 
قطــاع العــدل بمــا يســتجيب لمعاييــر حقــوق الانســان وعدالــة الأطفــال والنــوع الاجتماعــي
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• العمــل علــى اعــداد وصياغــة التشــريعات لتوفيــر محاكمــة عادلــة و لضمــان تحقيق ســيادة 	
القانون.

• تيســير الوصــول  لخدمــات العدالــة إلــى كافــة شــرائح المجتمــع فــي كافــة المناطــق وعلى 	
وجــه الخصــوص للفئــات المهمشــة والهشــة والمناطق المهمشــة منها.

• رفع الوعي لدى المواطنين بالخدمات التي يقدمها قطاع العدالة.	
• الحفــاظ علــى جــودة التشــريعات والمســاهمة فــي ضمــان وحدتهــا وانســجامها وتوحيــد 	

أســس الصياغــة التشــريعية
• تســهيل 	 فــي  للمســاهمة  المعلومــات  بتكنولوجيــا  الخاصــة  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 

التواصــل الالكترونــي بيــن مؤسســات القطــاع ولتقديــم خدمــات الكترونيــة متكاملــة 
. طنيــن ا متخصصهللمو و

• تطويــر وتدريــب الكــوادر البشــرية ومأسســة التعليــم والتدريــب المتخصــص والمســتمر 	
فــي الجوانــب القانونيــة والإداريــة والإداريــة والصياغــة التشــريعية والمعاييــر الدوليــة. 

• اســتكمال العمــل علــى تحســين ومواءمــة البنيــة التحتيــة والأنظمــة الخاصــة بالتوقيــف 	
والاحتجــاز وضمــان توافقهــا مــع المعاييــر الدوليــة الفضلــى الخاصــة بحقــوق الإنســان 

ــه وحريات
• تعزيــز مفهــوم الإعــام العدلــي وتعزيــز الشــفافية مــع الجمهــور عبــر وســائل الإعــام 	

لــدى  الوعــي  برفــع  تعنــى  التــي  والتلفزيونيــة  الإذاعيــة  البرامــج  وتصميــم  المختلفــة 
المتخصصــة. والخدمــات  العــدل  قطــاع  مؤسســات  ودور  وصلاحيــات  بمهــام  الموطنيــن 

ح .البرامج الخدماتية والتقاطع مع الاستراتيجيات الاخرى:

1(   أعضاء مجموعه الاستراتيجية والتخطيط وإدارة الموازنة

يــرأس فريــق التخطيــط لقطــاع العــدل وكيــل وزارة العــدل، وامــا الأعضــاء فهــم مبينيــن فــي 
الجــدول ادنــاه، مــع العلــم ان هــذه المجموعــات مســؤولة عــن متابعــة الخطــة الاســتراتيجية 
والتحقــق مــن تحقيــق الأهــداف وتأميــن الالتزامــات الماليــة ومتابعــة صرفهــا. ويظهــر ملحــق 
رقــم 1 جــدول أســماء المســؤولين ضمــن مجموعات الاســتراتيجية والتخطيــط وإدارة الموازنة 

فــي كل مؤسســة مــن مؤسســات قطــاع العدالــة الرســمي.

2(   البرامج التي تُقَدِم خدمات

حيــث يعمــل القطــاع علــى تنفيــذ مجموعــه مــن البرامــج الخدماتيــة التــي تقــدم للجمهــور ومــن 
أبرزها:

11 برنامج الخدمات العدلية والقانونية الذي تقوده وتنفذه وزارة العدل..
22 برنامج التقاضي والخدمات العدلية الذي يفوده وينفذه مجلس القضاء الأعلى..
33 برنامج العدالة الجنائية وسيادة القانون الذي تقوده وتنفذه النيابة العامة.  .
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44 برنامج العدالة الاسرية الذي يقوده وينفذه ديوان قاضي القضاة الشرعي..
55 برنامج الخدمات التشريعية الذي يقوده وينفذه ديوان الفتوى والتشريع..
66 البرنامج الدستوري والذي تقوده وتنفذه المحكمة الدستورية..
77 برنامــج تطويــر القــدرات البشــرية لقطــاع العــدل الــذي يقــوده وينفــذه المعهــد القضائــي .

الفلســطيني.

3(  الاستراتيجيات القطاعية الأخرى التي تتقاطع مع استراتيجية قطاع العدل

امــا بالنســبة لارتبــاط الخطــة بخطــط قطاعيــة أخــرى فــان اهــم الخطــط القطاعيــة والعبــر 
قطاعيــة التــي تتأثــر مباشــرة بهــذه الاســتراتيجية او تؤثــر بهــا هــي:

• الشــرطة 	 القضائيــة،  الضابطــة  مــع  والتعــاون  التكامليــة  وخاصــة  الامــن  خطــه قطــاع 
الجنائــي.  المختبــر  والتأهيــل،  الإصــاح  مراكــز  القضائيــة، 

• خطــة قطــاع الحمايــة الاجتماعيــة وخاصــة التكامليــة والتعــاون بمــا يخصــدور الحمايــة 	
وبيــوت الايــواء والمســاعدة القانونيــة للفئــات المهمشــة والهشــة وعدالــة الأطفــال 

المقدمــة.  والقانونيــة  العدليــة  والنســاءوالخدمات 
• خطــة عبــر قطاعيــة لعدالــة الاحــداث وخاصــة التكامليــة والتعــاون فــي مجــال التشــريعات 	

القانونيــة المســتجيبة لعدالــة الاحــداث والمســاعدة القانونيــة للأطفــال الاحــداث ودور 
الحمايــة والرعايــة للأحــداث ووصــول الاحــداث للعدالــة.

• وخاصــة 	 الجنســين  بيــن  والعدالــة  المــرأة  ضــد  العنــف  لمناهضــة  قطاعيــة  عبــر  خطــة 
النســاء )المعنفــات(  التشــريعات المســتجيبة لعدالــة  التكامليــة والتعــاون فــي مجــال 
وتحســين فــرص النســاء المعنفــات للوصــول إلــى العدالــة والتوعيــة حــول حقــوق النســاء 
المــرأة  وتمكيــن  المعنفــات  للنســاء  العدليــة  الخدمــات  تقديــم  وتحســين  المعنفــات 

بالمشــاركة. وضمــان حقهــا 
• الخطــة الاســتراتيجية الوطنيــة للمســاعدة القانونيــة، بمــا فيهــا تشــكيل الجســم الوطنــي 	

للمســاعدة القانونيــة ومعايــر الخدمــة ومعايــر الفئــات المســتفيدة وموضــوع الاســتدامة 
وربطــه بالموازنــة.

• الخطــة عبــر القطاعيــة لمكافحــة الفســاد ،حيــث نعمــل علــى تنفيــذ النشــاطات المشــتركة 	
بيــن قطــاع العدالــة والخطــة العبــر قطاعيــة لمكافحــة الفســاد حــول تطوير الياتالشــفافية 

والمســاءلة وتفعيــل دوائــر الرقابــه والإجــراءات الوقائيــة .
• اســتراتيجية البيئــة العبــر قطاعيــة لســطة جــودة البيئــة فيمــا يخــص السياســات لديهــا 	

وهــي:
• إنفاذ القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة.	
•  تمكين وتطوير الإطار المؤسسي المتعلق بادارة البيئة.	

•  المساهمة في تعزيز المفاهيم البيئية المرتبطة بمبادئ حقوق الانسان.	
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وحيــث نعمــل علــى انفــاذ القوانيــن والتشــريعات وتعزيــز بيئــة حقــوق الانســان تعتبــر هــذه 
لاحقــا  الربــط  اســتكمال  وســيتم  العدالــة  بقطــاع  المتعلقــة  السياســات  جــزء  السياســات 

أدق. بشــكل  التنفيذيــة  بالخطــط 

مــع العلــم ان القطــاع ســيعمل فــور اصــدار هــذه الاســتراتيجيات والتــي ســيتزامن اصدارهــا مــع 
اصــدار اســتراتيجية قطــاع العدلــة علــى اعــداد ورقــة لتحديــد السياســات والبرامــج والمخرجــات 
المتقاطعــة معهــا وتضميــن تلــك التقاطعــات في الخطط التنفيذية وفــي مصفوفة المتابعة 

والتقييــم الخاصــة بالوصــول لمعايــر الغايــات المعتمــدة ضمــن برامــج القطاع الســبعة.

خ.  الأهــداف الاســتراتيجية وإرتباطهــا بأجنــدة السياســات الوطنيــة وأهــداف 
التنميــة المســتدامة

1.السياسة الوطنية المباشرة  
1.1تعزيز وصول المواطنين للعدالة.)الجدول أ(

 
استعراض الأهداف الاستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية 

المستدامة

•الرقم اسم الهدف 	
الاستراتيجي

• التدخل السياساتي لأجندة 	
السياسات الوطنية ذو العلاقة

هدف التنمية 
المستدامة ذو 

العلاقة

الهدف 
الاستراتيجي 

الأول

• نظام العدالة قادر على 	
توفير محاكمة عادلة 

وتقديم خدمات بكفاءة 
وفعالية  

•  ضمان انسجام التشريعات مع 	
القانون الاساسي والمعاهدات 

و الاتفاقيات الدولية.
•  ضمان نزاهة النظام القضائي 	

واستقلاليته.
•  ضمان فاعلية النظام القضائي 	

وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية.
• الوصول العادل إلى خدمات 	

العدالة وتعزيز التكاملية 
في تقديمها لاسيما للنساء 

والأحداث.

16
الهدف5 الهدف

الهدف 
الاستراتيجي 

الثاني

•  مؤسسات قطاع 	
العدل تتمتع بقدرات 

وإطار تنظيمي 
ومؤسسي منسجم 

ومتكامل الأدوار 

• الوصول العادل إلى خدمات 	
العدالة وتعزيز التكاملية 

في تقديمها لاسيما للنساء 
والأحداث.

• تعزيز البناء المؤسسي 	
والتنظيمي لقطاع العدل.

الهدف16
الهدف5
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حيــث اعتمــدت الاســتراتيجية ضمــن برامجهــا مجموعــه مــن الغايــات التــي تســاهم فــي تحقيــق 
تقــدم نحــو السياســية الوطنيــة المذكــورة أعــاه، فعلــى ســبيل المثال اعتمــد برنامج الخدمات 
العدليــة والقانونيــة والتشــريعية غايــة ان تكــون كافــة القوانيــن الفلســطينية متوائمــة مــع 
الاتفاقيــات والقوانيــن الدوليــة مبــادئ حقــوق الانســان، والــذي يســاهم بشــكل مباشــر فــي 
ــان  ــى الغايت ــز التشــريعات الناظمــة لحقــوق الانســان وانفاذها.هــذا بالاضافــة ال تحقيــق تعزي
جــودة  النزاعــات،  لحــل  البديلــة والمســاندة  الوســائل  البرنامــج وهمــا  نفــس  مــن  الاخريــان 
مخرجــات الطــب العدلــي واللتــان تســاهمان فــي ضمــان فاعليــة النظــام القضائــي والوصــول 

العــادل الــى خدمــات العدالــة وتعزيــز التكامليــة فــي تقديمهــا.
وقــد اعتمــد برنامــج مجلــس القضــاء الاعلــى والمســمى برنامــج التقاضــي والخدمــات العدليــة 
غايــة زيــادة معــدل الفصــل فــي الدعــاوى وضمــان جودتها،والتــي تســاهم بشــكل مباشــر فــي 
ضمــان فعاليــة النظــام القضائــي وتعزيــز تنفيــذ الاحــكام القضائيــة، وغايــة تحســين مســتوى 
خدمــات المحاكــم وزيــادة رضــا الجمهــور عنهــا حيــث ان هــذه الغايــة تســاهم بشــكل جــذري فــي 

الوصــول العــادل الــى خدمــات العدالــة وتعزيــز التكامليــة فــي تقديمهــا.
كمــا تســاهم كل مــن الغايــات التاليــة ضمــن البرامــج الســبع لمؤسســات قطــاع العــدل بتعزيــز 

وصــول المواطنيــن الــى العدالــة مــن خــال:
إحالــة وتنفيــذ %90 مــن مجمــل القضايــا الــواردة والمــدورة والأحــكام الجزائيــة بمــا يتــاءم مــع 

المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان والنــوع الاجتماعي.
تطبيــق %75 مــن وثيقــة المعاييــر التــي تــم إعدادهــا بنــاءا علــى الاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان والنــوع الاجتماعــي فــي مراكــز الإصــاح   والتأهيــل وعمــل جهــات 

الضبــط القضائي.
أمــام  لتقديمهــا  تقاريــر حولهــا وجاهــزة  وإعــداد  توثيقهــا  يتــم  الاحتــال  جرائــم  مــن   80%

المختصــة. الدوليــة  والمحافــل  المحاكــم 
وصياغــة  إعــداد  فــي  والتشــريع  الفتــوى  ديــوان  إجــراءات  تعتمــد  الحكوميــة  المؤسســات 
التشــريعات والعمــل علــى توحيــد التشــريعات وتطويرهــا بمــا يســاهم فــي ضبــط العمليــة 
التشــريعية وضمــان توافــق القوانيــن والتشــريعية الفلســطينية والدســتور الفلســطيني ضمــن 

منظومــة قانونيــة موحــدة.
اعــداد وتحديــث المرجــع الاكترونــي مــن قبــل ديــوان الفتــوى والتشــريع الــذي يعــد أول قاعــدة 

بيانــات حكوميــة رســمية لكافــة التشــريعات المنشــورة فــي الجريــدة الرســمية.
المحكمة الدستورية لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة للقيام بواجباتها بكفاءة وفعالية.

رفــع قــدرات القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة والموظفيــن العامليــن فــي القضــاء والنيابــة 
وقطــاع العــدل بشــكل عــام لتمكينهــم مــن تنفيــذ مهامهــم بكفــاءة وفاعليــة.

تطويــر قــدرة المعهــد علــى تنفيــذ خدمــات التدريــب والتطويــر عاليــة الجــودة وعلــى أســاس 
الممارســات الدوليــة الفضلــى.

قضــاء شــرعي فاعــل ينظــم مســائل الأحــوال الشــخصية والاوقــاف ويفصــل فــي الخصومــات 
ذات العلاقــة بكفــاءة وفاعليــة.
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د.مغلفات الموارد المالية لمؤسسات قطاع العدالة 
الرجاء مراجعة )ملحق 2(

ذ.الربط بين الأهداف الإستراتيجية وغايات التنمية المستدامة:
تشــمل أهــداف وخطــة التنميــة المســتدامة 2030 التــي اعتمدهــا رؤســاءالدول والحكومــات فــي 
قمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة والتــي عُقــدت فــي ســبتمبر2015 ، 17 هدفــاٌ و )168( 
غايــة  )244( مؤشــر قيــاس لمجمــل الغايــات. تســعى غايــات التنميــة المســتدامة للقضاءعلــى 
ةبينــا  للشــراك  إطــاراً  تمثــل  وهــي  للجميــع،  الجيــدة  الحيــاة  ونوعيــة  الكرامــة  الفقروضمــان 
لــدول المتقدمــة والناميــة للتصــدي للتحديــات العالميــة الراهنةأمــام تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة. وتوفرهــذه الأهــداف اســتهدافات محــددة وآليــات تنفيذيــة واضحــة للبلــدان كافــة 
تعتمدهاوفقاًلأولوياتهــا والتحديــات التــي تواجهها.مــع إطــاق خطــة التنميــة المســتدامة،اتخذ 
ــة  ــوزراء وعضوي مجلــس الوزراءالفلســطيني قــراراً بتشــكيل فريــق وطني،برئاســة مكتــب رئيــس ال
المدنــي والقطــاع  المجتمــع  المعنيــة مــن مؤسســات حكوميــة ومؤسســات  كافــة الأطــراف 
الخاص،يتولــى مســؤولية تنســيق الجهــود الوطنيــة لمتابعــة وتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 
وذلــك مــن خــال تحديــد أولويــات التنميــة المســتدامة في فلســطين ودمجها فــي عمليات إعداد 
الخطــط والموازنات،وقيــادة وتنســيق إعدادالاســتعراضات الوطنيــة للتقــدم المحرزنحوتحقيــق 
أهــداف التنميةالمســتدامة. كماتــم تشــكيل لجنــة توجيهيــة لتقــدم الدعــم والمســاندة لمكتــب 

رئيــس الــوزراء فــي متابعــة تنفيــذ توصيــات الفريــق الوطنــي.
اتخــذ الفريــق الوطنــي قــراراً بتشــكيل أثنتــي عشــرة مجموعــة عمــل وطنيــة تعنــى بأهــداف التنميــة 
المســتدامة وذلــك لتعزيــز الشــراكة والتنســيق علــى مســتوى كل هــدف مــن الأهــداف بيــن 
مختلــف الشــركاء المعنييــن .تتــرأس المجموعــة المؤسســة الحكوميــة المعنيــة تســاندهاوكالة 
الأمــم المتحــدة الشــريكة ذات العلاقــة. وتتألــف هــذه المجموعــات مــن ممثلــي عــن المؤسســات 
ــرة، ومؤسســات الأمــم المتحــدة  ــة والقطــاع الخــاص والمؤسســات الأكاديميــة ذات الخب الأهلي
المعنيــة فيهــدف التنميــة المســتدامة المكلفــة بهــا لمجموعــة. وقدأنيــط بــكل مجموعــة عمــل 
هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، باســتثناء مجموعتين،حيــث تدمــج أحدهمــا بيــن هــدف 
أوجــه  المســتدامة 10#)الحدمــن  التنميــة  وهــدف  )القضاءعلىالفقــر(   #1 المســتدامة  التنميــة 
انعــدام المســاواة(، وتدمــج الأخرىبيــن أهــداف التنميــة المســتدامة 12#، 13#، 14#، و 15#،ذات 
الصلــة بالبيئــة. وأماالهــدف 17# )الشــراكات( فهومرتبــط ويتقاطــع مــع جميــع مجموعــات العمــل 

الوطنيــة، وبالتالــي فهومدمــج فــي عمــل جميــع مجموعــات العمــل.
شــكل التزامــن فــي إطــاق خطةالتنميةالمســتدامة 2030 مــع إطــاق الحكومــة الفلســطينية 
لعمليــة إعدادأجندةالسياســات الوطنيــة 2022-2017 فرصــة للعمــل علــى إدمــاج أهــداف التنميــة 
المســتدامة وغاياتهــا ذات الأولويــة فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة وعلــى المســتوى القطاعــيّ. 
ــار أهــداف التنميــة  طلــب مجلــس الــوزراء مــن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة أن تأخــذ بالاعتب
المســتدامة فــي عمليــة إعــداد اســتراتيجياته القطاعيــة وعبرالقطاعيــة 2022-2017، حيــث عمــل 
مكتــب رئيــس الــوزراء، بصفتــه رئيــس الفريــق الوطنــي للتنميةالمســتدامة، وبالتنســيق مــع وزارة 
الماليــة والتخطيــط، عــل ىتضميــن دليــل إعــداد الاســتراتيجياتا لقطاعيــة وعبــر القطاعيــة إرشــادات 
وتوجيهــات لدمــج غايــات التنميــة المســتدامة ذات الأولويــة الوطنيــة فــي الاســتراتيجيات. وعلــى 
مســتوى أجنــدة السياســات الوطنية،عمــل الفريــق العامــل فيمكتــب رئيــس الوزراءعلــى إدمــاج 
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ــة فــي مختلــف أجــزاء الأجنــدة ،وذلــك عمــا  أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا ذات الأولوي
بهــدف  التوجهــات  الفلســطينية.  وجــاءت هــذه  الحكومــة  مــن  الصــادرة مباشــرة  ًبالتعليمــات 
توطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أطــر التخطيــط الوطنيــة، وبمــا يمكــن الحكومــة مــن 
الابــاغ عــن التقــدم المحــرز فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا، ومســاهمتها فــي 

ذلــك علــى المســتوى الوطنــي.
يقــوم حاليــاً، مكتــب رئيــس الــوزراء بقيــادة عمليــة مراجعــة وتحديــث أجنــدة السياســات الوطنيــة  
والاســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيةلتعكــس الأولويــات المســتجدة للحكومــة والظــروف 
والحقائــق علــى الأرض. والهــدف مــن هــذه العمليــة ليــس وضــع اســتراتيجيات جديــدة، وإنمــا 
تحديــث الاســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة الحاليــة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز الموائمــة مــا بيــن 

ــة المســتدامة وغاياتهــا.  ــة وأهــداف التنمي الاســتراتيجيات القطاعي
وفــي هــذا الســياق، وبدعــم فنــي مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي/برنامــج مســاعدة الشــعب 
ــة المســتدامة يتــم مراجعــة  ــق الوطنــي لأهــداف التنمي ــوزراء والفري الفلســطينيلمكتب رئيــس ال
الاســتراتيجيات القطاعيــة وبرامــج الموازنــة ذات العلاقــة مــن منظــور مــدى ملاءمتهــا مــع غايــات 
التنميــة المســتدامة ومؤشــراتها، ووضــع توصيــات لتعزيــز توطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
مــن جهــة، وزيــادة الترابــط مــا بيــن هــذه الاســتراتيجيات وبرامــج الموازنــة مــع غايــات التنميــة 

المســتدامة مــن جهــة أخــرى.    
يشــمل الفريــق الوطنــي لمتابعــه تنفيــذ غايــات الهــدف 16 جميــع الأطــراف التــي تصمــم وتنفــذ 
تدخــات ذات علاقــة بالهــدف 16 علــى المســتوى الوطنــي، ويعمــل الفريــق علــى التنســيق 
المشــترك بيــن كافــة المؤسســات الرســمية والأهليــة والأكاديميــة والقطــاع الخــاص، للرقابــة 
وتقديــم التقاريــر المشــفوعة بالتوصيــات والاقتراحــات لضمــان تحقيــق تنفيــذ الغايات والسياســات 

ــه علــى كافــة الأصعــدة. المتعلقــة بالهــدف 16 وارتباطات
يــرأس الفريــق الوطنــي لتعزيــز تنفيــذ غايــات الهــدف 16 مُمثــل وزارة العــدل بنــاءً علــى تكليــف 
خــاص مــن رئاســة الــوزراء، وهــو الممثــل عــن الفريــق الفرعــي فــي الفريــق الوطنــي العــام. ويقــدم 

رئيــس الفريــق تقاريــره إلــى المنســق الخــاص بأجنــدة التنميــة المســتدامة فــي مجلــس الــوزراء.
ثــاث مجموعــات عمــل مواضيعيــة  الهــدف 16  الفريــق الوطنــي لتطبيــق غايــات  ينبثــق عــن 
لتســهيل العمــل والمتابعــة، وعلــى أن تكــون كافــة الغايــات المتعلقــة بحقــوق الانســان هــي 
غايــات مشــتركة بيــن المجموعــات وكل حســب الاختصــاص والعلاقــة. وتُشــكل المجموعــات علــى 

ــي: النحــو التال
11 الفســاد . ومكافحــة  والمحاســبة  والمســاءلة  الشــفافية  جهــود  تعزيــز  غايــات  مجموعــة   

)4،5،7،10  ( الأهــداف  والشــفافية. 
22 . )AB 1،2،3،9،10( مجموعة غايات سيادة القانون وتعزيز الوصول الى العداله. الأهداف 
33  مجموعه غايات تعزيز جهود الإدارة العامة والبناء المؤسسي الأهداف )4،5،6،7،8،10(.

تجتمــع المجموعــات المواضعيــة بشــكل دوري وتســاهم فــي اعــداد الخطــط الخاصــة بتنفيــذ 
ــة  ــق الوطنــي فــي مجــال التنمي ــر قــدرات اعضــاء الفري ــاة الهــدف 16 وتضــع اقتراحــات لتطوي غي

المســتدامة وتعــد خطــط للتوعيــة بأهــداف التنميــة وخصوصــا الهــدف 16.
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ــق، مســؤولية أدوارهــم فــي  ــك رئيــس الفري ــي، بمــا فــي ذل ــق الوطن ــع أعضــاء الفري يتحمــل جمي
ــأدوار تنســيق عمــل المجموعــات المواضيعيــة أو  الفريــق، لا ســيما الأعضــاء الذيــن يضطلعــون ب
المســاندة، ويخضعــون جميعــاً للتقييــم علــى أدائهــم ومســاهمتهم فــي الفريــق مــن خــال اجتمــاع 

تقييــم مشــترك بيــن أعضــاء الفريــق.
الانســان،  حقــوق  منظمــات  مكافحةالفســاد،مجلس  هيئــة    ( التاليــة  المؤسســات  كماتقــوم 
جهازالإحصاءالمركــزي بالإضافــة الــى وزارة العــدل( بمهمــة لجنةالمتابعــة الخاصــة بالفريــق فــي 

ســبيل تحقيــق افضــل النتائــج المرجــوة.
يوضح المرفق رقم 4 الترابط بين اهداف وغايات القطاع وغيات الهدف 16.

ر.المتابعة والتقييم
إعدادإطارالنتائــج  علــى  العمــل  وتنســيق  قيــادة  مهــام  الوطنيــة  السياســات  أجنــدة  أوكلــت 
الوطنيــة  السياســات  لأجنــدة  والتقييــم  والمتابعــة  النتائــج  عمــل  وخطــط  الاســتراتيجي 
والاســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة للإدارةالعامــة للمتابعــة والتقييــم فــي الأمانةالعامــة 
لمجلــس الــوزراء. حيــث قامــت الإدارةالعامــة للمتابعــة والتقييــم فــي ا لأمانةالعامــة بمراجعــة 
مســودة الخطــط الاســتراتيجية القطاعيــة وعبرقطاعيــة بمــا فيهــا خطــة قطــاع العدالــة بالتعــاون 
مــع الفريــق التقنــي للخطــة الاســتراتيجية وتــم تعديــل مخرجــات الخطــة وتطويرهــا. تــم رفــع 

الخطــط  الــى مجلــس الــوزراء، حيــث تمــت المصادقــة عليهافــي بدايةالعــام 2017.
الاســتراتيجي  إعدادإطارالنتائــج  البدءبعمليــة  القطاعية،تــم  الاســتراتيجيات  فورالمصادقةعلــى 
الذييرتكزعلــى النتائــج المرجــو تحقيقهــا والمؤشــرات الدالــة علــى الانجــاز موزعــة علــى ســنوات 
تنفيــذ الخطــة. كمــا تــم ربــط النتائــج والموازنــات مــن خــال اعــداد خطــة عمــل لتنفيــذ هــذه النتائــج. 
عمــل مســؤولو المتابعــة والتقييــم ومــدراء البرامــج فــي كل مؤسســة علــى اتمــام الإطــار وخطــط 
العمــل المرتبطــة بــه، وتــم اعــداد تقريــر للعــام 2017/2018 لقطــاع العدالــة مبنــي علــى الإطــار 
ضمــن تجربــة لنظــام المتابعــة والتقييــم الجديــد شــملت خمســة قطاعــات اخــرى، قبــل تعميــم 

النظــام علــى باقــي القطاعــات الواحــدة والعشــرون.
حاليــا يعمــل مســؤولو المتابعــة والتقييــم علــى حوســبة عمليــة المتابعــة والتقييــم فــي القطــاع 
بغــرض توليــد التقاريــر الداخليــة وتقاريــر اطــار النتائــج بشــكل الكترونــي. ومــن المتوقــع ان يتــم 

ــة العــام 2021. ــة المتابعــة مــع نهاي الانتهــاء مــن حوســبة عملي
جــدول)ب( النتائــج والمؤشــرات )لمراجعــة المؤشــرات موزعــة علــى الســنوات فــي الملحــق رقــم 

:)5
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ث القانونية الت
ت والأبحا

سا
عدد الدرا

ف.
ستهدا

الا
1

3
5

7
9

ي 
ث من اجمال

ضايا الواردة والمتراكمة للأحدا
ي الق

صل ف
سبة الف

ن
سنويا.

ضايا الكلية 
الق

س 
ميزان، مجل

ى.
ضاء الأعل

الق
5.4%

6%
8%

10%

ي.
ث والنوع الاجتماع

صين للأحدا
ص

ضاة المتخ
عدد الق

51
57

62
67

ث.
ضايا الأحدا

ي لق
سنو

طة من الوارد ال
سا

ت الو
سبة إجراءا

ن
ميزان، النيابة 

العامة.

50%
60%

70%
80%

ي وارد 
طفال وتوفير التدابير الوقائية لهم من اجمال

سبة حماية الا
ن

ث.
ضايا الاحدا

ق
6%

10%
15%

20%

ي 
ق ف

ت الح
2. آليا

ى العدالة 
صول إل

الو
صا 

صو
معززة وخ

شة 
ت اله

للمجموعا
شة.

والمهم

ساعدة القانونية المقدمة.
ت الم

عدد خدما
ميزان، وزارة العدل.

25000
30000

32000
35000

ث.
صة بالأحدا

ص
عدد المحاكم المتخ

س 
ميزان، مجل

ى.
ضاء الأعل

الق
4

4
5

6

ي المحاكم 
ساء ف

ث والن
ص بالأحدا

ي تخت
ضايا الت

عدد الق
14780

16780
16780

18780

ضايا( لكل 
ث وق

ضايا الاحدا
صة )ق

ص
سنوية المتخ

ضايا ال
عدد الق

ص.
ص

ضو نيابة متخ
ع

ميزان، النيابة 
العامة.

57
56

54
53

ي 
شورة ف

ت المن
شريعا

ت القانونية التوعوية بالت
عدد اللقاءا

شة من بداية 
ت المهم

ق والفئا
ط

سمية المقدمة للمنا
الجريدة الر

ف.
ستهدا

سنة الا

ى 
ديوان الفتو

شريع
والت

10
15

25
30

35
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طنين للعدالة
صول الموا

طنية: تعزيز و
سة الو

سيا
ال

سان، 
ق الإن

ظمة لحقو
ت النا

شريعا
ي: تعزيز الت

سات
سيا

التدخل ال
ضمان فاعلية 

لاليته، 
ستق

ي وا
ضائ

ظام الق
ضمان نزاهة الن

وإنفاذها، 
ى 

صول إل
ضائية، الو

ي، وتعزيز تنفيذ الأحكام الق
ضائ

ظام الق
الن

ي تقديمها.
ت العدالة وتعزيز التكاملية ف

خدما
ت 

ى توفير محاكمة عادلة وتقديم خدما
ظام العدالة قادر عل

ي رقم )1(: ن
ستراتيج

ف الا
الهد

بكفاءة وفعالية.
ي:

ف المال
سق

الموازنة ال

ضحة 
ي وا

ض
ت التقا

3. اجراءا
ستجيبة وعادلة  

شفافة وم
و

عدد خبراء العدالة الجنائية.
وزارة العدل

3
10

3
15

سنوياً.
ي الواردة والمتراكمة 

ي الدعاو
صل ف

سبة الف
ن

ضاء 
س الق

ميزان، مجل
ى.

الأعل
19%

27%
33%

40%

ت المحاكم.
طنين عن خدما

ى الموا
ض

ر
سية

سوا
4/2.78

4/2.88
4/2.9

4/3.0
ي.

سنو
ي المدور والوارد ال

ي من اجمال
سنو

صل ال
سبة الف

ن
ميزان، النيابة العامة.

91%
92%

94%
95%

صة.
ص

ت المتخ
ت لدوائر والنيابا

عدد أدلة الإجراءا
النيابة العامة.

2
7

3
12

شرعية.
ي جميع المحاكم ال

ق ف
طب

ظام عدالة م
ن

ي
شرع

ضاء ال
الق

5
3

-
-

سنويا.
ستورية الواردة والمتراكمة 

ى الد
ي الدعاو

صل ف
سبة الف

- ن
ستورية 

المحكمة الد
العليا

81%
75%

85%
90%

95%

سير.
ت التف

طلبا
ي 

صل ف
سبة الف

ن
ستورية 

المحكمة الد
العليا

67%
%

45
%

70
%

90
90%

ى.
سنويا من المحاكم الأخر

ى المحالة 
ي الدعاو

صل ف
سبة الف

ن
ستورية 

المحكمة الد
العليا

87%
%

80
90%

92%
94%

ستورية.
ت لدوائر المحكمة الد

عدد ادلة الاجراءا
ستورية 

المحكمة الد
العليا

0
50%

70%
80%

100%

ضائية منفذة 
4. الأحكام الق

بكفاءة وفعالية 

ي المحاكم 
ى دوائر التنفيذ ف

ضايا المنفذة من الواردة ال
سبة الق

ن
ي (.

ي وجزائ
)مدن

ضاء 
س الق

ميزان، مجل
ى.

الأعل
-

-
-

55%

شرعية.
ي جميع دوائر تنفيذ المحاكم ال

ق ف
طب

ظام ميزان م
ن

ضاء 
ميزان، الق

ي
شرع

ال
3

5
-

-

صول فيها من المحكمة 
ت والاحكام المنفذة من المف

سبة القرارا
ن

ستورية.
الد

ستورية 
المحكمة الد

العليا
0

0
20%

40%
70%

ب المحاماة.
ضايا المنفذة ماليا من اتعا

عدد الق
ستورية 

المحكمة الد
العليا

-
-

20%
40%

70%

ت المقدمة 
5. الخدما

ت 
ستجيبة وذا

طنين م
للموا

ظمة 
سجم مع الأن

جودة وتن
المحلية وتتوائم مع المعايير 

الدولية

سنة 
ي ال

ي ف
ي المرجع الالكترون

ستخدم
ي  عدد م

سبة الزيادة ف
ن

الواحدة.
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ديوان الفتو
شريع

والت
%

5
%

20
%

40
%

60
%

80

سمية ورقياً 
صادرة بجودة عالية من الجريدة الر

عدد الأعداد ال
والكترونياً خلال العام الواحد.

ى 
ديوان الفتو

شريع
والت

13
14

15
16
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شهر الواحد.
ي ال

ب ف
طبي

ت لكل 
عدد المناوبا

وزارة العدل
22

18
15

12

طن.
ف موا

ضاة لكل مئة أل
عدد الق

ي
صاء المركز

جهاز الإح
-

-
-

8

طن.
ف موا

ضاء النيابة العامة لكل مئة أل
عدد اع

النيابة العامة.
7.5

8
805

9
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طنين للعدالة
صول الموا

طنية: تعزيز و
سة الو

سيا
ال

سان، 
ق الإن

ظمة لحقو
ت النا

شريعا
ي: تعزيز الت

سات
سيا

التدخل ال
ضمان فاعلية 

لاليته، 
ستق

ي وا
ضائ

ظام الق
ضمان نزاهة الن

وإنفاذها، 
ى 

صول إل
ضائية، الو

ي، وتعزيز تنفيذ الأحكام الق
ضائ

ظام الق
الن

ي تقديمها.
ت العدالة وتعزيز التكاملية ف

خدما
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ى توفير محاكمة عادلة وتقديم خدما
ظام العدالة قادر عل

ي رقم )1(: ن
ستراتيج

ف الا
الهد

بكفاءة وفعالية.
ي:

ف المال
سق

الموازنة ال

النتائج
شر

المؤ
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صادر المعلوما
م

ق
والتحق

ت 
ط البيانا

خ
ي

المرجع
ف

ستهدا
الا

2019
2020

شغيلية(
طة ت

)خ
2021

2022
2023

ضح 
طاع العدل وا

6. ق
ق 

س
ت ومت

صلاحيا
الادوار وال

ق القوانين 
ومتناغم وف

ظمة المعمول بها
والان

شريع.
ى والت

ظم لعمل ديوان الفتو
اقرار قانون نا

ى 
ديوان الفتو

شريع
والت

%
70

%
90

%
100

-
-

ي 
ضائ

ت التفاهم بين المعهد الق
ت ومذكرا

عدد الاتفاقيا
ت العلاقة.

ت الدولية ذا
سا

س
والمؤ

ي
ضائ

المعهد الق
2

4
1

2

ضائية.
طة الق

سل
سبة انجاز تعديل قانون ال

ن
ضاء 

س الق
مجل

ى
الأعل

شرية مدربة 
7. موارد ب

صة
ص

وكفؤة ومتخ

ي برنامج الدبلوم المعتمد.
عدد خريج

ي
ضائ

المعهد الق

-
15

15
15

ضاء 
ضاة واع

صة )للق
ص

ي  متخ
س

سا
ستمر  وا

ب م
عدد برامج تدري
النيابة العامة(.

6
16

6
7

ظفين الاداريين 
ضيرية وادارية للمو

عدد برامج تدريبية تأهيلية وتح
طاع العدل.

ي ق
ف

6
16

6
8

ي المعهد.
عدد المدربين المؤهلين المعتمدين ف

25
65

15
20

صة 
ب المدربين المعتمدة والمعمول بها الخا

عدد برامج تدري
ضاة.

بالق
2

2
3

4
شريعية المقدمة 

صياغة الت
ي ال

صة ف
ص

ت المتخ
عدد التدريبا

طاع.
ي الق

للقانونيين العاملين ف

ى 
ديوان الفتو

شريع
والت

2
3

4
6

8

ت 
شريع اللذين تلقوا تدريبا

ى والت
ي ديوان الفتو

عدد القانونيين ف
ف.

ستهدا
ت الا

سنوا
خلال 

10
15

20
25
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ظفين 
ضيرية والإدارية للمو

عدد البرامج التدريبية التأهيلية والتح
طاع العدل.

ي ق
الإداريين والقانونيين ف

5
7

10
17

25

ستورية.
ستهدفين من المحكمة الد

عدد المتدربين الم

المحكمة 
ستورية العليا

الد

20
30

35
40

45
ي.

ي والإدار
صة للكادر القانون

ص
ب المتخ

عدد برامج التدري
10

14
30

45
60

ت.
ستهدفين لتبادل الخبرا

ضاة الم
عدد الق

7
8

13
13

9
ضاة المحكمة.

ت لق
عدد برامج تبادل الخبرا

3
4

7
10

12
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طنين للعدالة

صول الموا
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ال

سان، 
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ظمة لحقو
ت النا

شريعا
ي: تعزيز الت

سات
سيا

التدخل ال
ضمان فاعلية 

لاليته، 
ستق

ي وا
ضائ

ظام الق
ضمان نزاهة الن

وإنفاذها، 
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صول إل
ضائية، الو

ي، وتعزيز تنفيذ الأحكام الق
ضائ

ظام الق
الن

ي تقديمها.
ت العدالة وتعزيز التكاملية ف

خدما
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ى توفير محاكمة عادلة وتقديم خدما
ظام العدالة قادر عل

ي رقم )1(: ن
ستراتيج

ف الا
الهد

بكفاءة وفعالية.
ي:

ف المال
سق

الموازنة ال

ي، وبنية تحتية 
ض

8. بيئة تقا
ملائمةومتوافقة مع 

المعايير الدولية

ب 
صة بالكت

ص
سبة جاهزية مكتبة قانونية ورقية والكترونية متخ

ن
سنة 

سبة 
طينية من ن

س
ت الفل

شريعا
طوير الت

ي تخدم ت
القانونية الت

س.
سا

ط الأ
خ

ى 
ديوان الفتو

شريع
والت

%
15

%
20

%
30

%
70

%
80

ب لمعايير 
ستجي

شريع الم
ى والت

ى ديوان الفتو
سبة جاهزية مبن

ن
ي 

ث وذو
ساء والاحدا

ت الن
ي لاحتياجا

سلامة والمراع
الامن ال

ف.
ستهدا

ت الا
سنوا

صة خلال 
ت الخا

الاحتياجا
%

30
%

40
%

60
%

80
%

100

ب تحديثه.
طلو

ي الم
ي من اجمال

ث المرجع الإلكترون
سبة تحدي

ن
%

40
%

60
%

70
%

80
%

100

سلامة 
ستجيبة لمعايير ال

ق المؤهلة والم
ي والمراف

عدد المبان
ت 

ي الاحتياجا
ث وذو

ساء والأحدا
ت الن

والأمن والمراعية لاحتياجا
صة.

الخا

طاع 
ت ق

سا
س

مؤ
العدالة

ق مع المعايير الدولية.
ي تتواف

شارح الت
عدد الم

وزارة العدل
شرحة

موائمة م
شارح متوائمة 

3 م
ومحدثة

-
-

ق مع المعايير الدولية.
ب ومتواف

ستجي
ي م

شرع
ب 

ط
مختبر 

وزارة العدل
50%

سبة 
مختبر مجهز بن

%70
80%

90%
100%

سلامة 
ستجيبة لمعايير الامن ال

ي الم
ي المبان

ق ف
عدد المراف

صة.
ت الخا

ي الاحتياجا
ث وذو

ساء والاحدا
ت الن

ومراعاة احتياجا
ى

ضاء الأعل
س الق

مجل
-

ي
3 مبان

§
	

-
ي

6 مبان

ي .
ستجيبة للنوع الاجتماع

ي النيابة الم
عدد مبان

النيابة العامة
2

5
-

-
شرعية مؤهلة.

محاكم 
ي

شرع
ضاء ال

الق

ستورية العليا.
ى المحكمة الد

ي تجهيز مبن
سبة الانجاز ف

ن
ستورية 

المحكمة الد
العليا

60%
90%

96%
98%

100%

ظمة الالكترونية.
ي تجهيز المحكمة بالأن

سبة الانجاز ف
ن

ستورية 
المحكمة الد

العليا
10%

20%
45%

75%
100%

صة.
ت الخا

ي الاحتياجا
ستجيبة لذو

ى الم
ي المبن

ق ف
عدد المراف

ستورية 
المحكمة الد

العليا
0

0
50%

70%
100%

ستورية العليا.
ي بالمحكمة الد

ضائ
ضاء الكادر الق

عدد اع
ستورية 

المحكمة الد
العليا

7+3
7+3

7+6
7+6

9

ستورية.
ي المحكمة الد

ي ف
ي والقانون

ضاء الكادر الادار
عدد اع

ستورية 
المحكمة الد

العليا
45

45
55

65
75
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ضائ
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ضائ
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ملحق رقم )2( الاطارالقانوني الناظم للقطاع
أرســت مجموعــه مــن القوانيــن والتشــريعات قواعــد عمــل قطــاع العــدل مــن أبرزهــا: القانــون 
الأساســي المعــدل لســنة 2003، وقانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002،والقــرار 
بقانون رقم 17 لســنة 2019 بشــأن انشــاء مجلس قضاء انتقالي،  وقانون أصول المحاكمات 
المدنيــة و التجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وتعديلاتــه، وقانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 
2001 وتعديلاتــه، وقانــون البينــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة رقــم )4( لســنة 2001، 
وقانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001 وتعديلاتــه بموجــب القانــون رقــم 
)2( لســنة 2005، وقانــون التنفيــذ رقــم )23( لســنة 2005، والقانــون رقــم )4( لســنة 1995، 
رقــم )29( لســنة 1949م،  الرســمية  الجريــدة  التشــريعات، وقانــون  اعــداد  اجــراءات  بشــأن 
وتعديلاتــه النافــذة، وقانــون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم )3( لســنة 2006، وتعديلاتــه،  
وقانــون رقــم )1( لســنة 1995 بشــان تعديــل قانــون دعــاوى الحكومــة رقمــي )5( لســنة 
1958م و)30( لســنة 1926م، وقانــون مراكــز الإصــاح والتأهيــل “الســجون” رقــم )6( لســنة 
1998م. وقــد اســتمر العمــل بالقوانيــن الأردنيــة الخاصــة بالمحاكــم الشــرعية وتعديلاتهــا حتى 
1/10/1994 بموجــب المرســوم الرئاســي 1/94 ، وصــدر قــرار بقانــون 3/2012 بشــأن القضــاء 
الشــرعي والــذي اعــاد تشــكيل المجلــس الاعلــى للقضــاء الشــرعي واكــد علــى الفصــل بيــن 
الســلطة التنفيذيــة الــذي يمثلهــا قاضــي القضــاة والســلطة القضائيــة التــي يمثلهــا مجلــس 

القضــاء الشــرعي. كمــا تــم اصــدار قــرار بقانــون بشــأن التنفيــذ الشــرعي 17/2016.
أمــا علــى صعيــد وزارة العــدل بعــد اســتعراض القوانيــن والنصــوص القانونيــة ذات العلاقــة 
بمنظومــة العدالــة فــي فلســطين وتحديــداً قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م 
وقانــون تشــكيل المحاكــم رقــم )5( لســنة 2001م وقانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 
2001م نجــد بــأن هــذه القوانيــن قــد نصــت علــى صلاحيــات لوزيــر العــدل تجــاه الســلطة 

القضائيــة والنيابــة العامــة.
صلاحيــات وزيــر العــدل بموجــب قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5(لســنة 2001 

الجزائيةالمــاده)375( الإجــراءات  قانــون  وبموجــب 
ونصــت المــادة )16( مــن قانــون رســومالمحاكمالنظاميةرقم )1( لســنة 2003م “علىوزيرالــع

دلإصدارالتعليماتاللازمةلتنفيذأحكامهذاالقانــون”.
ــون  ــة لحــل المنازعــات والمهــن المســاندة للقضــاء صــدر قان وعلــى مســتوى الوســائل البديل
التحكيــم رقــم )3( لســنة 2000 وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )39( لســنة 2004م باللائحــة 
التنفيذيــة لقانــون التحكيــم رقــم 3 لســنة 2000م وقانــون رقــم )15( لســنة 1995 بشــأن 
الترجمــة والمترجميــن وكذلــك قــرار وزيــر العــدل رقــم )1( لســنة 1996 بشــأن اللائحــة التنفيذية 
لقانــون الترجمــة والمترجميــن. بموجــب قانــون رقــم )1( لســنة  2000م بشــأن الجمعيــات 
اللائحــة  بشــأن  2003م  لســنة   )9( الوزراءرقــم  وقرارمجلــس  الأهليــة،  والهيئــات  الخيريــة 
التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم )1( لســنة 2000م، تعتبــر وزارة 
العــدل هــي الــوزارة المختصــة التــي نــص عليهــا القانــون، تتولــى وزارةالعــدل كــوزارة مختصــة 
مســؤولية متابعةعمــل الجمعيــات والهيئــات ذات الطبيعــة القانونيــة، بموجــب المــادة )10( 
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مــن قانونرقــم ) 6 ( لســنة 1998م بشــأن مراكزالإصــاح والتأهيــل “ الســجون لوزيــري الداخليــة 
والعــدل أومــن ينتدبــه أيــا مــن همــا حــق الدخــول لأي مركزبقصــد تفقــده وإبــداء الملاحظــات 

أوالمقترحــات الــت ييرونهاعلــى أن تــدون فــي ســجل خــاص.
علــى صعيــد المرافــق العدليــة المســاندة صــدر قــرار رقــم )24( لســنة 1994 بإنشــاء مركــز 
للطــب الشــرعي وقــد صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )98( لســنة 2005 بإنشــاء معمليــن 
جنائييــن فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )97( لســنة 
2005م بإنشــاء ســجل عدلــي وطنــي وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )99( لســنة 2005م بشــأن 
إنشــاء قــوة شــرطة قضائيــة، كمــا صــدر قــرار مجلــس وزراء لســنة 2001بانشــاء مركــز وطنــي 
للطــب العدلــي فــي وزارة العدل،وكمــا صــدر قــرار بانشاءالســجل الوطنــي للأمــوال الممنوعــة 

مــن الصــرف(
وعلــى صعيــد ديــوان الفتــوى والتشــريع صــدر قــرار رقــم )286( لســنة 1995م بشــأن تشــكيل 
ديــوان الفتــوى والتشــريع والقانــون رقــم )4( لســنة 1995م بشــأن إجــراءات إعداد التشــريعات. 
وقــرار ســيادة الرئيــس بتاريــخ 28/10/2013م باعتمــاد ديــوان الفتــوى والتشــريع كمؤسســة 

عامــة مســتقلة تتبــع مجلــس الــوزراء.
امــا بخصــوص المعهــد القضائــي فقــد أُنشــئ فــي العــام 2008م بموجــب المرســوم الرئاســي 
رقــم )6( لســنة 2008م بالإضافــة الــى نظــام المعهــد القضائــي الصــادر عــن مجلــس الــوزراء 
ــي الوظائــف فــي  ــن لتول ــة إعــداد مؤهلي ــح المعهــد صلاحي ــم من رقــم )7( لعــام 2008م، وت
القضــاء والنيابــة العامــة، ووهــذا مــن خــال الدبلــوم بدايــة، حيــث يطبــق قانــون الســلطة 
القضائيــة علــى تعييــن خريجــي المعهــد فــي الوظائــف القضائيــة، بالاضافــة الى تنفيــذ التدريب 

الاساســي، المســتمر والمختــص لجميــع العامليــن فــي الســلطة القضائيــة.
أما بشــأن مجلس القضاء الأعلى فقد صدر مرســوم رئاســي رقم )29( لســنة 2000 بتشــكيل 
مجلــس القضــاء الأعلــى ثــم صــدر قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م كمــا صــدر 
مرســوم رئاســي باعتبــار مجلــس القضــاء الأعلــى مجلســاً انتقاليــاً رقــم )11( لســنة 2002م ثــم 
صــدر مرســوم رئاســي رقــم )8( لســنة2003م بشــأن تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى.، كمــا 
صــدر قــرار بقانــون رقــم 17 لســنة 2019 بشــأن تشــكيل مجلــس قضــاء اعلــى انتقالــي مدتــه 

ســنة قابلــة للتجديــد ســتة شــهور إضافيــة.
وبخصــوص النيابــة العامــة ففــي فتــرة الادارة المصريــة علــى قطــاع غــزة أصبحــت النيابــة 
العامــة صاحبــة الاختصــاص فــي تحريــك ومباشــرة الدعــوى العموميــة ، بــأن أنــاط بهــا صلاحيــة 
التحقيــق فــي كافــة الجرائــم ، والإدعــاء أمــام المحاكــم فــي الوقائــع الجنائيــة ، وخــول النائــب 
ــأي عمــل يدخــل  ــام ب ــن ، أو مأمــوري البوليــس القي العــام تفويــض أي شــخص مــن الموظفي
ضمــن أعمــال النيابــة العامــة )التحقيــق – المرافعــة( . كمــا أنــاط الأمــر ذاتــه فــي المــادة 
الخامســة منــه ، بممثلــي النائــب العــام ، ســلطة إصــدار أوامــر القبــض ، والتحــري )تفتيــش 
ــة )القبــض والتحــري( ،  ــون أصــول المحاكمــات الجزائي ــازل( ، طبقــاً لمــا هــو وارد فــي قان المن

ــح . والتــي كانــت مــن إختصــاص حاكــم الصل
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ثــم صــدر الأمــر رقــم 554 لســنة 1957 الــذي أعطــى النائــب العــام ومــن يمثلــه صلاحيــة 
ــات  ــون الوفي ــواردة فــي قان ــات المشــتبه فيهــا ومنحــه الاختصاصــات ال التحقيــق فــي الوفي
، وفــي فتــرة  التحقيــق  المشــتبه فيهــا لســنة 1926 والتــي كانــت مــن اختصــاص قاضــي 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فنصــت المــادة )1( مــن قانــون الاجــراءات الجزائيــة رقــم )3( 

لســنة 2001  :
) تختــص النيابــة العامــة دون غيرهــا بإقامــة الدعــوى الجنائيــة ومباشــرتها ولا تقــام مــن غيرهــا 

إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون )
فوفــق هــذا النــص خــص المشــرع الفلســطيني النيابــة العامــة باســتئثار إســتعمال الدعــوى 
الجزائيــة ومباشــرتها نيابــة عــن المجتمــع ولهــا المطالبــة بتوقيــع العقــاب علــى المتهــم أمــام 

القضــاء الجزائــي.
ــا، فقــد أنشــأت اســتناداً لأحــكام المــادة )103(  مــن  أمــا بالنســبة للمحكمــة الدســتورية العلي
القانــون الأساســي الفلســطيني لســنة 2003 وتعديلاتــه. ينظــم عمــل المحكمــة الدســتورية 
العليــا قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا الــذي يحمــل رقــم )3( لســنة 2006 وتعديلاتــه حيــث 
تــم اقــراره بتاريــخ 17/2/2006م والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية عــدد )62( والــذي تم تعديله 
فــي العــام 2017 وتمــارس المحكمــة اختصاصاتهــا بنــاءً علــى هــذا القانون، أصــدر فخامة الرئيس 
محمــود عبــاس القــرار الرئاســي رقــم )57( لســنة 2016 بشــأن أول هيئــة قضائيــة مســتقلة 
بذاتهــا تكونــت مــن رئيــس المحكمــة ونائــب لــه وســبعة قضــاة تكــون مــدة عضويتهــم ســت 
ــخ التشــكيل الأول، حيــث أن هيئتهــا  ــة أعضــاء كل ســنتين مــن تاري ــن ثلاث ــى أن يعي ســنوات عل
القضائيــة قــد تنوعــت فــي الأطيــاف والشــرائح القانونيــة لضمــان الحيــدة والتجــرد. ويكــون 

للمحكمــة الدســتورية أميــن عــام ورئيــس قلــم وعــدد كاف مــن الموظفييــن الإداريــن.
ــل  ــون رقــم ) 7( لســنة  2010بشــأن تعدي ــة مكافحــة الفســاد بموجــب القراربقان أُنشــأت هيئ
قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة2005م، كهيئــة مســتقلة إداريــاً ومالیــاً، منحــت 
مــن الاختصاصــات والصلاحيــات مــا يمكنهــا مــن الاضطــاع بمهامهــا فــي مكافحــة الفســاد، 
وقداتســم هــذا التعديــل بمحــاكاةٍ وانســجام ٍتــامٍ مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد، فأصبــح القانــون قانونــاً لمكافحــة الفســاد، بكافةأشــكاله وخولهــا صلاحيــات واســعة 
تمكنهامــن القیــام بمهامهــا فــي مكافحــة الفســاد، وبذلــك يعتبــر كل مــن قانــون الكســب 
غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 2005م، والقــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010م بشــأن تعديــل 
قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 2005م، بالإضافــة إلــى قوانيــن العقوبــات 
الســارية، وقانــون مكافحــة غســل الأمــوال رقــم )9( لســنة 2007م، بالإضافــة إلــى قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001م مــن القوانيــن الناظمــة لعمــل هيئــة مكافحــة 

الفســاد.
ومؤخــراً صــدر قــرار بقانــون رقــم )27( لســنة )2019م( بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد 
رقــم )1( لســنة )2005( وتعديلاتــه، والــذي جعــل النيابــة المنتدبــة لــدى الهيئــة تابعــة للنائــب 
العــام مباشــرة، وتمتلــك الصلاحيــات المتعلقــة بالتحقيــق وجميــع الاجــرءات القانونيــة التــي 

تتعلــق بــإدارة الدعــاوى المتعلقــة بالفســاد.
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 جــاءت )هيئــة القضــاء العســكري( كهيئــة قضائيــة ترتبــط مباشــرة بالقائــد الأعلــى لقــوات 
ــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن  ــن لقان الأمــن، وتختــص بمحاكمــة كافــة العســكريين الخاضعي
الفلســطينية رقــم 8 لســنة 2005م فــي الشــق الجزائــي والدعــوى المدنيــة التابعــة لهــا، 

والإطــار القانونــي الناظــم للهيئــة مجموعــة التشــريعات الجزائيــة لعــام 1979م.
ومــع أن منظومــة هــذه القوانيــن تعــد حديثــة نســبيا، فــان التجربــة أظهــرت أن هنــاك فجــوات 
فــي بعضهــا وغموضــا فــي بعضهــا الآخــر، ممــا أثــر ســلبيا علــى ســرعة وكفــاءة عمليــة التقاضــي 
وظهــور منازعــات حــول الأدوار والصلاحيــات فــي مناحــي مختلفــة. أضــف إلــى ذلــك، أن بعــض 
القوانيــن الهامــة المعمــول بهــا تعــد قوانيــن قديمــة لــم تعــد فعالــة فــي معالجــة قضايــا اليوم 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا الجنائيــة مثــل قانــون العقوبــات الأردنــي الــذي يرجــع عمــره إلــى 
ســتينيات القــرن الماضــي، ممــا يســتدعي التدخــل وإعــادة النظــر فيهــا وتحديثهــا بمــا يتوافــق 
ومتطلبــات الحاضــر. كذلــك، فــان تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة لعــام 2002، والقوانيــن 
المنظمــة للإجــراءات المدنيــة والجزائيــة، وقانــون المحكمــة الدســتورية العليــا والــذي هــو 
ــر أداء المحاكــم وضمــان الشــفافية والمســاءلة  يعتبــر مســألة حيويــة وهامــة مــن أجــل تطوي

وتنظيــم العلاقــة بيــن مكونــات أركان العدالــة بصــورة أفضــل
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جدول : الموارد المالية المتاحة للقطاع للأعوام 2020-2022   

ملاحظات202020212022الجهه الحكومية
)المبلغ بالمليون()يشمل 080712957102181موازنة المؤسسة القائدة للقطاع

الرواتب( وزارة العدل

موازنة المؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع

النيابة العامة

القضاء الشرعي31551160  47,900,00049,337,000

ديوان الفتوى والتشريع30632200709 29740000

المحكمة الدستورية580 442

المعهد القضائي الفلسطيني

الدول المانحة 

عبر حساب الموازنة الموحد 

مشاريع عبر شركاء آخرين 

مؤسسات الأمم المتحدة 

مؤسسات مجتمع مدني محلي 

مؤسسات مجتمع مدني دولي 

القطاع الخاص

المجاميع: 

س.خطة العمل
يتضمــن هــذا القســم الغايــات والأهــداف والمعاييــر والمخرجــات التــي ســتعمل علــى 

انجازهــا مؤسســات قطــاع العــدل الرســمية
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بيان سياسة البرنامج أسمالبرنامج والشركاء
)1

الشركاء: وزارة الخارجية، ديوان الفتوى 
والتشريع، النيابة العامة، مجلس 
القضاء الأعلى، القضاء الشرعي، 

المعهد القضائي الفلسطيني، 
الداخلية، هيئة مكافحة الفساد، 

هيئة القضاء العسكري، الشرطة، 
نيابة مكافحة الفساد، وحدة دعم 

المفاوضات، سلطة الاراضي، مكتب 
الرئيس.

برنامج الخدمات العدلية والقانونية - وزارة العدل

يقدم هذا البرنامج خدمات إعداد السياسات العدلية واقتراح ومراجعة القوانين 
والتشريعات والخدمات العدلية المباشرة للجمهور والتعاون القضائي الدولي، 

إضافة إلى مواءمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع المعايير الدولية 
الواردة في المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين.

معايير الغايةغايات سياسة البرنامج 2017-2022

1.كافة القوانين الفلسطينية ومبادئ 
حقوق الإنسان تتواءم مع الاتفاقيات 

والقوانين الدولية لحقوق الإنسان 
بحلول 2022

 كافة القوانين والتشريعات الفلسطينية تتوافق مع المعايير الدولية الواردة في 
المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين.

 القوانين الفلسطينية تراعي خصوصية الفئات المهمشة بموادها )الأحداث، 
c والمرأة والطفل، ذوي الإعاقة، المسنين، الفلسطينيين بالمناطق

جودة مخرجات الطب العدلي تضمن 
تحقيق العدالة بكفاءة بحلول 2022

•   النزاعات المدنية والتجارية ونزاعات العقارات والأراضي والشركات والعقود تلجأ 	
إلى هيئات التحكيم وغرف الوساطة بدلًا من اللجوء مباشرة للقضاء.

•   عدد الخبراء المؤهلين لمختلف المجالات يعتمدون وفق نظام، وعدد 	
والمترجمين لأغلبية اللغات يغطي احتياجات المحاكم والنيابات والمؤسسات 

المتخصصة في كافة المحافظات حسب تركز السكان والقضايا.
•  التشريعات المنظمة للوسائل البديلة لحل النزاعات كالتحكيم والوساطة معدلة، 	

بما في ذلك تشريعات الخدمات القضائية كالترجمة والخبرة.
•  كافة الخدمات العدلية المقدمة للجمهور متاحة الكترونيا وتحقق الربط 	

الالكتروني مع مؤسسات قطاع العدل ووزارة الداخلية

جودة مخرجات الطب العدلي تضمن 
تحقيق العدالة بكفاءة بحلول 2022

•  يعمل الخبراء وفق نظام اعتماد يتوافق والمعايير المتبعة في هذا المجال.	
•  جميع التقارير الطبية القضائية ذات حجية في الإثبات الجنائي بما يضمن 	

المحاكمة العادلة.
•  %100 من الفحوصات التي يجب أن يتضمنها تقرير الطب الشرعي القضائي 	

مستكملة وفقاً للمعايير الدولية.
•  فترة إعداد التقارير الطبية القضائية بما لا يتجاوز المدة المحددة في قانون 	

الإجراءات الجزائية. 
•  خدمات الطب العدلي محوسبة وتحقق الربط الالكتروني مع القضاء والنيابة 	

ووزارة الداخلية

القوانين الفلسطينية تراعي خصوصية الفئات المهمشة بموادها )الأحداث، 
c والمرأة والطفل، ذوي الإعاقة، المسنين، الفلسطينيين بالمناطق

مجالات اختصاص وزارة العدل واضحة ودقيقة بحلول عام 2.2202.

عدد الخبراء المؤهلين لمختلف المجالات يعتمدون وفق نظام، وعدد 
والمترجمين لأغلبية اللغات يغطي احتياجات المحاكم والنيابات والمؤسسات 

المتخصصة في كافة المحافظات حسب تركز السكان والقضايا.
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بيان سياسة البرنامج أسمالبرنامج والشركاء
التشريعات المنظمة للوسائل البديلة لحل النزاعات كالتحكيم والوساطة معدلة، 

بما في ذلك تشريعات الخدمات القضائية كالترجمة والخبرة.

كافة الخدمات العدلية المقدمة للجمهور متاحة الكترونيا وتحقق الربط 
الالكتروني مع مؤسسات قطاع العدل ووزارة الداخلية

جودة مخرجات الطب العدلي تضمن تحقيق العدالة بكفاءة بحلول 32202

جميع التقارير الطبية القضائية ذات حجية في الإثبات الجنائي بما يضمن 
المحاكمة العادلة.

001% من الفحوصات التي يجب أن يتضمنها تقرير الطب الشرعي القضائي 
مستكملة وفقاً للمعايير الدولية.

فترة إعداد التقارير الطبية القضائية بما لا يتجاوز المدة المحددة في قانون 
الإجراءات الجزائية. 

خدمات الطب العدلي محوسبة وتحقق الربط الالكتروني مع القضاء والنيابة 
ووزارة الداخلية
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سا
س

شتركة مع المؤ
طة عمل م

	•خ
ت الإقليمية 

سا
س

ت تفاهم مع عدد من المؤ
مذكرا

	•والدولية.
صلاح والتأهيل 

ت التفقدية لمراكز الإ
عدد من الزيارا

ت.
	•قد تم

طابقة للمعايير الدولية.
ي المراكز م

بيئة العامة ف

•	
طنية والإقليمية والدولية 

ت الحقوقية والو
سا

س
 العلاقة مع المؤ

طورة.
سان معززة وم

ق الان
ي مجال حقو

	•العاملة ف
ضوء قرار 

ي 
طان ف

ستي
طة عمل معدة للتعامل مع الا

ستراتيجية وخ
ا

ت 
شركا

ت ، وملاحقة ال
طنا

ستو
ت الم

سم منتجا
محكمة العدل بو

سية 
ي الجن

طنين حامل
ستو

ت والم
طنا

ستو
الأوربية العاملة بالم

ت.
طنا

ستو
	•المزدوجة المقيمين بالم

سرائيلية
صرية الإ

ت العن
شريعا

ي للت
صد

	•الية معدة للت
ي تقدمها 

ت الت
طبيعة الخدما

ت و
ق والحريا

ي بالحقو
رفع الوع

ي 
سجل العدل

سائل البديلة، ال
ي، الو

ب العدل
ط

وزارة العدل )ال
ت(

صديقا
	•والت

ى 
شأن ملاحقة المجرمين عل

س الوزراء ب
ق تنفيذ قرار مجل

طا
سيع ن

تو
طين.

س
	•جرائمهم امام محاكم دولة فل

ق المعايير 
صلاح والتأهيل وف

ى مراكز الإ
الية للرقابة والمتابعة عل
سان

ق الان
	•الدولية لحقو

سان تم اعدادها 
ق الان

	•تقارير اقليمية ودولية متعلقة بحقو
سان معدة )متنقلة، دائمة(

ق الان
شاء عيادة قانونية لحقو

	•الية ان
شهداء.

سترداد جثامين ال
ق با

	•الية تنفيذية تتعل
سان

ق الان
ت حقو

ي حول انتهاكا
سنو

صدار تقرير 
الية ا

طوير 
3.تعزيز وت

ي 
ضائ

التعاون الق
ي

الدول

•	
سليم المجرمين 

ت ت
ي مجالا

ضائية ثنائية ف
شاريع اتفاقية ق

م
ساعدة القانونية المتبادلة

	•والم
ي 

ضائ
ي التعاون الق

ساهم ف
ستراتيجية إقليمية ودولية ت

ت ا
شراكا

ت
	•وتبادل الخبرا

ت الدولية
ت الإقليمية والدولية حول المحاكما

ظما
ت مع المن

شركا
•	

طورة
ي معززة وم

العلاقة مع المجتمع المدن
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سنة

ال
ف

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ش
ف)000( 

التكالي

2021

1
1.

ت 
شريعا

 5
يتم مواءمتها 

مع المعايير 
الدولية

§
	

كما أعلاه

•	
شروع قانون الخبرة منجز ومقر

	•م
ت المتعلقة بقانون التحكيم مقرة

	•التعديلا
طة مقر وفاعل.

سا
شروع قانون و

	•م
طة والخبرة مفعل

سا
	•قانون تحكيم وو

صلاح وتأهيل متوائمة مع المعايير الدولية
	•مراكز إ

ق 
ظور حقو

ت من من
ت قانون العقوبا

سودة تعديلا
ى م

ق عل
الاتفا

ي  
سان والنوع الاجتماع

	•الإن
ت الجزائية 

ت قانون الاجراءا
	•اقرارا تعديلا

ف مقرة ومتوائمة مع 
سرة من العن

اللوائح الداخلية لقانون حماية الا
المعايير الدولية 

 40

 200

2022

2022

شريع يتم 
5 ت

مواءمتها 
مع المعايير 

الدولية

ت 
شريعا

4 ت
يتم موائمتها 

مع المعايير 
الدولية

§
	

كما أعلاه
•	

ي
شروع قانون التعاون الدول

	•م
ت

شريعا
ت تعديل ت

	•مقترحا
ت

شريعا
ت تعديل ت

مقترحا
 40
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ضحة ودقيقة بحلول عام 2022.

ص وزارة العدل وا
صا

ت اخت
الغاية رقم 2: مجالا

سنة
ال

ف
الأهدا

المعايير
ت

المخرجا
ف 

التكالي
ش

 )000(

2020

1
1

.
تعزيز دور وزارة 

العدل ورفع 
ت 

ى قدرا
ستو

م
ستها

س
الوزارةومأ

ق عليه بالقانون 
ق، ومتف

ضح، موث
دور وا

ظمة
والأن

طار 
ق والإ

ي يتواف
ظيم

الهيكل التن
ي للوزارة

ظيف
الو

ك الوزارة كوادر مؤهلة للقيام 
تمل

ظائفها
بو

ى مع دورها 
ش

ى وزارة العدل يتما
مبن

ت العدلية
ص بتقديم الخدما

الخا
ضمان وإنفاذ البنود المتعلقة 

تقود الوزارة 
سان

ق الإن
بحقو

طبيقها.
ى الخدمة تم ت

ستو
معاييرلم

ت المقدمة.
ي للخدما

تنفيذ تقييم دور
ق بين الوزارة ووزارة التربية 

سي
ت تن

اليا
والتعليم محددة

ط الزمنية 
ط

ضع الخ
ت تنفيذ محددة وو

اليا

•	
ت 

ى مع احتياجا
ش

ى الجديد مجهزة بما يتما
ي المبن

ى التحتية لوزارة العدل ف
البن

ي للوزارة
ت والموقع الالكترون

	•الوزارة بما فيها البنية التحتية لتكنلوجيا المعلوما
ت الوزارة

صا
صا

سجم مع اخت
ى فاعلة بما ين

شكاو
	•وحدة 

طنين.
ى الموا

شكاو
طورة لمتابعة ومعالجة 

ت م
	•اليا

ت العدلية المقدمة للجمهور
	•بوابة الكترونية لكافة الخدما

ت
سة معززة بالقدرا

س
ت ممأ

ظا
ي المحاف

	•فروع الوزارة ف
ستدامة 2030.

شر من أجندة التنمية الم
س ع

ساد
ف ال

ت الهد
	•دعم تنفيذ غايا

طورة ومعزز.
ت المقدمة للجمهور م

	•الخدما
ط والمتابعة والتقييم دافعة للتنمية.

طي
ت التخ

شاركية وداعمة وقدرا
	•بيئة ت

طورة.
	•وحدة الرقابة الداخلية مفعلة وم

س أثر البرامج المنفذة 
طورة ومعززة للوزارة ولقيا

ظمة متابعة وتقييم م
	•أن

ساند 
ي الم

ت الكادر الإدار
سية وتجذير ثقافة التمييز وتعزيز قدرا

س
رفع القدرة المؤ

ي وتمكينه.
	•للكادر القانون

ص.
ص

ى التخ
ت والتركيز عل

ستجدا
ت والم

شاملة متلائمة مع التغييرا
طة تدريبية 

	•خ
صياغة مادة 

سائل الاعلام و
ى التعامل مع و

ص قادر عل
ص

ي مؤهل ومتخ
كادر اعلام

ت الجمهور.
سهلة لفئا

	•إعلامية 
ت 

سا
سيا

ئ و
ق مباد

طورة وف
صل م

صال والتوا
ي مجال الات

سية ف
س

البيئة المؤ
	•توجيهية 

ق بين الوزارة ووزارة 
سي

ضع الية تن
ظمة التعليمية وو

دمج الثقافة القانونية بالأن
	•التربية والتعليم.

ص الوزارة
صا

ت اخت
ي مجالا

ب ف
ي مؤهل ومدر

	•كادر قانون
ي المجتمع.

ضايا الحقوقية ف
ي الق

سان مؤهل ف
ق الان

كادر حقو

500

175

100

50

200

ضمين وادماج 
2. ت

طفال 
عدالة الأ

ي.
والنوع الاجتماع

•	
طورة ومعززة

	•وحدة النوع الاجتماعيم
طورة.

سة وم
س

ي ممأ
ت العادلة للنوع الاجتماع

شريعا
طاع الت

	•لجنة ق
ي.

ستجيبة للنوع الاجتماع
شريعية م

ت ت
ق أولويا

طة معدة وف
	•خ

ي من 
ت الت

سا
سيا

ق بال
ي كل ما يتعل

شؤون المرأة ف
ي رافد لوزارة 

ى قانون
ملتق

ساواة وتمكين المرأة.
شأنها تعزيز الم

ساعدة 
ظام الم

3 ن
ستدام 

القانونية مفعل وم
طين

س
ي فل

ف

ساعدة القانونية يومين 
ت الم

تتوفر خدما
سبوع

ي الأ
ف

لكل مركز خبيرين قانونيين
ساعدة 

ظة للم
وجود مركز بكل محاف

القانونية.

•	
ساعدة القانونية مقرة ومعتمدة

طنية للم
ستراتيجيةو

	•ا
ساعدة القانونية واللوائح التنفيذية

شروع قانون الم
ث م

ى تحدي
العمل عل

 50

 50
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سنة

ال
ف

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
 )000(

سائل البديلة 
4.تعزيز الو

ت
ساندة لحل النزاعا

والم

ي ما لم يعالجه 
ط

قانون تحكيم معدل يغ
القانون الحاليومتوائم مع المعايير الدولية 

ي للتحكيم(
للتحكيم )القانون النموذج

ضل 
ق أف

ظم عمل الخبراء وف
قانون خبرة ين

ظم الجهة المكلفة 
ت الدولية وين

الآليا
ص لهم.

بالترخي

طاء 
س

ى المحاكم خبراء ومحكمين وو
لد

ت وتقارير فنية 
مؤهلين لتقديم مهارا

صة
ص

متخ

طنين 
%10 من الموا

ى الأقل 
عل

ت بدلا 
ساندة لحل النزاعا

سائل الم
يلجأإلىالو

ضاء
ي للق

من اللجوء الأول

•	
ك

سلو
ي مدونة ال

ى المترجمين والمحكمين ف
ي الرقابة عل

	•دور وزارة العدل مفعل ف
ت الإلكترونية 

ضمن قاعدة بيانا
طاء والتحكيم محدثة ومتاحة 

س
قوائم الخبراء والو

ت العلاقة
ت ذا

	•مع الجها
طورة

ت م
صة بالترجمة والتحكيم والجمعيا

ت العدلية الالكترونية الخا
	•الخدما

سائل البديلة واللجوء اليها.
ت توعوية بأهمية الو

	•حملا
شة

ت المهم
ي تحديدا الفئا

شر الوع
ق بن

ت مفعل فيما يتعل
دور الجمعيا

ق 
سي

5. تعزيز التعاون والتن
ي العدل والامن

طاع
بين ق

•	
طاع العدل والامن.

ت تعزز ق
طا

شا
شتركة لتنفيذ ن

	•لجان م
ق والتوجيه 

سي
ضوعية( والتن

ق المو
شكيل وعمل اللجان )الفر

سة الية ت
س

ظيم ومأ
تن

ت
ستراتيجيا

شاريع والا
سن المتابعة وتنفيذ الم

ضمان ح
اللازم ل

2020



الاستراتيجية القطاعية للعدل 100
سنة

ال
ف

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
 )000(

2021

1
1

.
تعزيز دور وزارة 

العدل و رفع 
ت 

ى قدرا
ستو

م
ستها

س
الوزارة ومأ

•	
ى مع دورها 

ش
ى وزارة العدل يتما

مبن
ت العدلية

ص بتقديم الخدما
الخا

•	
ى مع 

ش
ى الجديد بما يتما

ي المبن
ى التحتية لوزارة العدل ف

طوير البن
ستكمال ت

ا
ي 

ت والموقع الالكترون
ت الوزارة بما فيها البنية التحتية لتكنلوجيا المعلوما

احتياجا
ي الاعاقة.

ص ذو
شخا

شة والا
ت المهم

ت الفئا
ستجابة لاحتياجا

ي الا
	•للوزارةوبما يراع

ق العدالة 
ت لتحقي

ي تقديم الخدما
سيع ف

ت والتو
ض العمليا

سبة بع
ستكمال حو

ا
الناجزة.

500

2
2

.
ضمين وادماج 

ت
طفال 

عدالة الأ
ي 

والنوع الاجتماع

•	
طورة.

ي م
ت وحدة التوع الاجتماع

	•قدرا
ضايا النوع 

ستجابته لق
ى تعزيز ا

ي والعمل عل
ضائ

ي الق
طوير الواقع القانون

ستكمال ت
ا

ي
	•الاجتماع

ي.
ت العادلة للنوع الاجتماع

شريعا
ت الت

ى تفيذ أولويا
	•العمل عل

ت حماية المرأة
شريعا

صة بت
	•دعم وتقوية البرامج التوعوية للمرأة الخا

ي
ب للنوع الاجتماع

ستجي
ي الم

ق الدليل الاجرائ
طبي

ت
3

3
.

ساعدة 
ظام الم

ن
القانونية مفعل 

ي 
ستدام ف

وم
طين

س
فل

•	
ساعدة القانونية مقر

	•قانون الم
صة

ص
برامج تدريبيةمتخ

4
4

.
سائل 

تعزيز الو
ساندة 

البديلة والم
ت

لحل النزاعا

•	
ي ما لم 

ط
قانون تحكيم معدل يغ

يعالجه القانون الحاليومتوائم مع 
المعايير الدولية للتحكيم )القانون 

ي للتحكيم(
	•النموذج

ق 
ظم عمل الخبراء وف

قانون خبرة ين
ظم الجهة 

ت الدولية وين
ضل الآليا

أف
ص لهم.

	•المكلفة بالترخي
طاء 

س
ى المحاكم خبراء ومحكمين وو

لد
ت وتقارير فنية 

مؤهلين لتقديم مهارا
صة

ص
	•متخ

طنين 
%10 من الموا

ى الأقل 
عل

ت 
ساندة لحل النزاعا

سائل الم
يلجأإلىالو

ضاء
ي للق

بدلا من اللجوء الأول

•	
ت الإلكترونية

ضمن قاعدة بيانا
طاء محدثة ومتاحة 

س
	•قوائم الخبراء والو

طورة
صة بالترجمة والتحكيم م

ت العدلية الخا
	•الخدما

ى المترجمين والمحكمين 
ي الرقابة عل

طبقة ف
ك م

سلو
	•مدونة ال

طورة
ت م

صة بالترجمة والتحكيم والجمعيا
ت العدلية الالكترونية الخا

	•الخدما
سائل البديلة واللجوء اليها.

ت توعوية بأهمية الو
ستكمال حملا

ا

2520
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سنة

ال
ف

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
 )000(

5
5

.
ق بين 

سي
تعزيز التن

ي العدل 
طاع

ق
والامن 

•	
طاع العدل والأمن.

شتركة بين ق
ت م

طا
شا

ى تنفيذ ن
شتركة تعمل عل

	•لجان م
ضوعية( من أجل 

ق المو
شكيلة وعمل اللجان )الفر

صة بت
ستكمال تنفيذالالية الخا

ا
ت

ستراتيجيا
شاريع والا

تنفيذ الم

1010

2022
كما أعلاه

•	
ت 

ضمن فئا
شارة 

صم والإ
لغة ال

صين من وزارة العدل.
المترجمين المرخ

•	
ستكمال البرامج أعلاه.

ا

1
1

.
تعزيز دور وزارة 

العدل ورفع 
ت 

ى قدرا
ستو

م
ستها

س
الوزارة ومأ

•	
ى مع دورها 

ش
ى وزارة العدل يتما

مبن
ت العدلية

ص بتقديم الخدما
	•الخا

صم 
صين بلغة ال

ص
5 مترجمين متخ

ت المترجمين 
ضمن فئا

شارة 
والإ

صين من وزارة العدل.
المرخ

•	
ى وزارة العدل وفروع الوزارة 

شغيل مبن
ق لمتابعة ت

شكيل لجنة ادارة مراف
ت

ت
ظا

	•بالمحاف
ق الخدماتية للوزارة

ص المراف
صو

ي بخ
	•عمل دليل اجرائ

صم 
ي لغة ال

ت والمعاهد لتأهيل 5 مترجمين مؤهلين ف
برامج تأهليه مع الجامعا

صين من وزارة العدل.
ت المترجمين المرخ

ضمن فئا
شارة 

	•والإ
شؤون القانونية .

طواقم الوزارة وال
ب 

تدري

5050

2
2

.
سائل 

تعزيز الو
ساندة 

البديلة والم
ت

لحل النزاعا

•	
طنين يلجأ 

%10 من الموا
ى الأقل 

عل
ت 

ساندة لحل النزاعا
سائل الم

ى الو
إل

ضاء
ي للق

بدلا من اللجوء الأول

•	
ي للتحكيم 

شاد
ص التحكيم وتقترح دليل ار

طنين فيما يخ
ت الموا

ضح اتجاها
ورقة تو

	•موجه للمحكمين والجمهور.
طباعة وتوزيع الدليل

•	
ستفيدين من التحكيم من 

طنين الم
ب الموا

س
ضح ن

صفية لوزارة العدل تو
تقارير ن

طنين اللاجئين للمحاكم
ي الموا

اجمال

535
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سنة
ال

ف
الأهدا

المعايير
ت

المخرجا
ف 

التكالي
ش

 )000(

3
3

.
ق بين 

سي
تعزيز التن

ي العدل 
طاع

ق
والامن 

•	
ستكمال البرامج أعلاه.

ا

1010

2022
سائل 

كما أعلاه تعزيز الو
ساندة لحل 

البديلة والم
ت

النزاعا

•	
طنين يلجأ 

%12 من الموا
ى الأقل 

عل
ت 

ساندة لحل النزاعا
سائل الم

ى الو
إل

ضاء
ي للق

بدلا من اللجوء الأول

•	
ي تعزيز 

ت ودورها ف
ساندة لحل النزاعا

سائل الم
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الغاية رقم 3: جودة مخرجات الطب العدلي تضمن تحقيق العدالة بكفاءة بحلول 2022

التكاليف المخرجاتالمعاييرالأهداف
)000( ش

202011 رفع كفاءة .
الخدمات 

المقدمة من 
الطب الشرعي

• يتم اعتماد خبراء الطب الشرعي 	
وفق معايير محددة مراعية 

للمعاير الدولية 

• بروتوكول للطب العدلي )اليات 	
عمل(

• النماذج الالكترونية الخاصة 	
بالربط مع مؤسسات قطاع 
العدل في مجال التبليغات 

)بوابة على برنامج ميزان( 
الخاصة بالطب العدلي مطورة 

ومعتمدة
•  تمكين نظام الارشفة للتقارير 	

الطبية 
• نظام الكتروني رقابي ممأسس 	

حول إدارة الأطباء العدليين.

-

10

150

22 الاستثمار .
في البناء 

المؤسسي 
للطب الشرعي

• مبنى للطب الشرعي )مختبر 	
سوائل الجسم والمشرحة 

والادارة العالمة( مجهز
• هيكلية الطب العدلي تتوائم 	

مع احتياجات العمل وتخصصاته
• قانون الطب الشرعي يتناسب 	

مع الانظمة والقوانين 
المعمول بها في فلسطين 

بالإضافة الى المعاير الدولية 
والنوع الاجتماعي

• مبنى للطب الشرعي وفق 	
المعايير الدولية لحقوق 

الانسان.
• مشرحة مركزية ممأسسة 	

ومجهزة. )اقترح تحويلها للعام 
2021

• مختبر السموم معد ومجهز 	
وفق المعايير الدولية

• دراسة معدة لمعهد وطني 	
للطب الشرعي

2664

50

-

-

33 تطوير الكوادر .
البشرية 

ورفع كفاءة 
الطواقم

• عدد الاطباء والفنين في الطب 	
الشرعي عدد المحفظات بعدل 

1 لكل محافظة
• الاطباء والفنين في الطب 	

الشرعي على دراية بأعمال 
الطب الشرعي اليومية وقضايا 

النوع الاجتماعي والاطفال 
والاعتداءات الجنسية

• 4 فنين معينين مع نهاية العام 	
2020

• برامج تدريبية مستمرة للأطباء 	
الجدد والفنين في الطب 

الشرعي مدربين على مبادئ 
اعمال الطب الشرعي اليومية

336

168

3
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التكاليف المخرجاتالمعاييرالأهداف
)000( ش

44 تعزيز العلاقات .
العامة لمركز 
الطب العدلي

• التعاون بين الطب الشرعي 	
ومؤسسات قطاع العدل تم 
تعزيزه من خلال سرعة انجاز 

تقارير الطب الشرعي
• التعاون بين الطب الشرعي 	

والجامعات الفلسطينية تم 
تعزيز من خلال توقيع اتفاقيات 

تعاون مع الجامعات
• العلاقة مع مؤسسات 	

المجتمع المدني العاملة في 
مجال حقوق الانسان والنوع 

الاجتماعي معززة من خلال 
توضيح قنوات اتصال في وزارة 

العدل للإجابة عن الاستفسارات 
في اقصر مدة ممكنة

• انجاز الربط الالكتروني مع 	
مؤسسات قطاع العدل )النيابة 
والقضاء( لضمان تنظيم تسليم 

التقارير وشهادة الاطباء في 
المحاكم

50

518

2021

11 رفع كفاءة .
الخدمات 

المقدمة من 
الطب الشرعي

• تقديم خدمات الطب العدلي 	
بشكل الكتروني للقضاء والنيابة

• النماذج الالكترونية الخاصة 	
بالربط مع القضاء في مجال 

التبليغات للطب العدلي مفعلة
• اليات العمل ببرتوكول الطب 	

العدلي مفعلة

-

22 الاستثمار .
في البناء 

المؤسسي 
للطب الشرعي

• مبنى الطب الشرعي )مختبر 	
سوائل الجسم والمشرحة 

والادارة العالمة( يعمل بشكل 
فعال من حيث تغطية 90% 

من حالات الطب العدلي 
)الفحوصات والتشريح( في 

المحافظات الشمالية.
• موظفي المختبر على اطلاع 	

على المعاير الدولية الخاصة 
بتقارير التشريح والسموم

• مبنى الطب العدلي مجهز 	
بالأجهزة والمعدات ومشغل

• موظفي المختبر والمشرحة 	
مدربين على المعاير الدولية 

بما يخص اصدار التقارير بما فيه 
تدريب مدربين

1800

168

33 تطوير الكوادر .
البشرية 

ورفع كفاءة 
الطواقم

• عدد الاطباء والفنين في الطب 	
الشرعي عدد المحفظات بعدل 

1 لكل محافظة
• الاطباء والفنين في الطب 	

الشرعي على دراية بأعمال 
الطب الشرعي اليومية وقضايا 

النوع الاجتماعي والاطفال 
والاعتداءات الجنسية

• 2 فنين معينين مع نهاية العام 	
2021

• الاطباء والفنين في الطب 	
الشرعي مدربين على مبادئ 

اعمال الطب الشرعي اليومية

168

84

3
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التكاليف المخرجاتالمعاييرالأهداف
)000( ش

44 تعزيز العلاقات .
العامة لمركز 
الطب العدلي

• التعاون بين الطب الشرعي 	
ومؤسسات قطاع العدل تم 
تعزيزه من خلال سرعة انجاز 

تقارير الطب الشرعي
• التعاون بين الطب الشرعي 	

والجامعات الفلسطينية تم 
تعزيز من خلال توقيع اتفاقيات 

تعاون مع الجامعات
• ردود وزارة العدل على 	

استفسارات مؤسسات 
المجتمع المدني العاملة في 
مجال حقوق الانسان والنوع 

الاجتماعي تتم في اقصر مدة 
ممكنة

• الخدمات المشمولة في الربط 	
الالكتروني تشمل كافة تقارير 

المختبر والمشرحة
• استمرار العمل بمذكرتي 	

التفاهم مع جامعة النجاح 
وجامعة القدس بما يشمل 

التكاليف السنوية لاستخدام 
مشارح الجامعات

25

518

2022

11 رفع كفاءة .
الخدمات 

المقدمة من 
الطب الشرعي

• تقارير مختبرات السموم 	
والأنسجة المقدمة من الطب 

الشرعي حسب المعايير الدولية. 
• المعايير المستخدمة بالمختبر 	

وفقاً للمواصفات العالمية 
وخصوصا الأيزو.

• تقارير مختبرات السموم 	
والأنسجة المقدمة من الطب 

الشرعي حسب المعايير الدولية.
• المعايير المستخدمة بالمختبر 	

وفقاً للمواصفات العالمية

75

111

22 الاستثمار .
في البناء 

المؤسسي 
للطب الشرعي

• مبنى الطب الشرعي )مختبر 	
سوائل الجسم والمشرحة 

والادارة العالمة( يعمل بشكل 
فعال من حيث تغطية 90% 

من حالات الطب العدلي 
)الفحوصات والتشريح( في 

المحافظات الشمالية.
• موظفي المختبر على اطلاع 	

على المعاير الدولية الخاصة 
بتقارير التشريح والسموم

• مبنى الطب العدلي مجهز 	
مشغل

• موظفي المختبر والمشرحة 	
مدربين على المعاير الدولية بما 

يخص اصدار التقارير
• من خلال مدربين الطب الشرعي 	

المحليين

50

3

33 تطوير الكوادر .
البشرية 

ورفع كفاءة 
الطواقم

• عدد الاطباء والفنين في الطب 	
الشرعي عدد المحفظات بعدل 

1 لكل محافظة
• الاطباء والفنين في الطب 	

الشرعي على دراية بأعمال 
الطب الشرعي اليومية وقضايا 

النوع الاجتماعي والاطفال 
والاعتداءات الجنسية

• 2 اطباء معينين مع نهاية العام 	
2022

• 2 فنين معينين مع نهاية العام 	
2022

• الاطباء والفنين في الطب 	
الشرعي مدربين على مبادئ 

اعمال الطب الشرعي اليومية

168

84

3
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التكاليف المخرجاتالمعاييرالأهداف
)000( ش

44 تعزيز العلاقات .
العامة لمركز 
الطب العدلي

• التعاون بين الطب الشرعي 	
ومؤسسات قطاع العدل تم 
تعزيزه من خلال سرعة انجاز 

تقارير الطب الشرعي
• التعاون بين الطب الشرعي 	

والجامعات الفلسطينية تم 
تعزيز من خلال توقيع اتفاقيات 

تعاون مع الجامعات
• ردود وزارة العدل على 	

استفسارات مؤسسات 
المجتمع المدني العاملة في 
مجال حقوق الانسان والنوع 

الاجتماعي تتم في أقصر مدة 
ممكنة

• استمرار العمل بمذكرتي 	
التفاهم مع جامعة النجاح 

وجامعة القدس بما يشمل 
التكاليف السنوية لاستخدام 

مشارح الجامعات
345
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بيان سياسة البرنامج أسم البرنامج والشركاء

11 برنامج التقاضي والخدمات العدلية-(
مجلس القضاء الأعلى

الشركاء: مؤسسات قطاع العدالة + الشرطة 
القضائية

العمل على تطوير بيئة العمل القضائي والإداري في المحاكم لتشمل كل من 
المرافق والأنظمة والكوادر البشرية إضافة إلى تطوير التشريعات ذات العلاقة 
لرفع مستوى جودة التقاضي ودعم سيادة القانون وتعزيز الوصول للعدالة بما 

يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات.

الشركاء الاخرين )وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة المالية، ديوان 
الموظفين العام، نقابة المحامين، الشركاء الممولين(.

غايات سياسة البرنامج 
معايير الغاية2017-2022

11 زيادة معدل الفصل في الدعاوى .
)الواردة والمتراكمة( في 

المحاكم من %90 إلى130% 
)59,000 – 76,700( قضية 

بحلول عام 2022 بكفاءة 
وفعالية.

	

• 13 قاضي يعمل في المحاكم لكل 100 ألف نسمة حسب المعيار الدولي.	
• 28 قضية يتم النظر فيها لكل قاضي فرد يومياً.	
• التفتيش يتم بانتظام وفق لائحة ومعايير فعالة.	
• يسترشد القضاة بدراسات قانونية تصدر عن المكتب الفني، وخاصة لمحكمة 	

النقض. 
• محكمة صلح جديدة في التجمعات السكانية التي تزيد عن 50 ألف نسمة.	
• أعمار زمنية افتراضية للفصل في مختلف الدعاوى )جدول تصنيفات العمر 	

الافتراضي(

22 تحسين مستوى خدمات .
المحاكم، وزيادة مستوى رضا 
المواطنين عنها من )2.64/4( 
عام 2015إلى)3.00/4( بحلول 
عام 2022. )من مسح الإدراك 
صفحة جدول رقم 12 / 2015(

• 3000 م مربع مرفق قضائي لكل 100 ألف نسمة )حسب المعاير المذكورة اعلاه(.	
• 2 موظف كاتب عدل لكل 100 ألف نسمة.	
• 1 موظف إداري مساعد لكل كاتب عدل.	
• 6 م مربع مساحة خاصة بمتلقي خدمات كاتب العدل أمام كل كاونتر كاتب عدل 	

لضمان و حفظ الخصوصية و السرية وقت انجاز المعاملات العدلية.
• ربط الكتروني مع المؤسسات ذات العلاقة بكاتب العدل ) الداخلية، ضريبة 	

الأملاك، و دائرة الأراضي والطابو(.
• هيكلية مجلس القضاء الأعلى المعتمدة تتضمن الوحدات المتخصصة.	
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ضية بحلول عام 2022 بكفاءة وفعالية.
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ف
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ب الف

س
زيادة ن

ى )الوارد 
ي الدعاو

ف
 5%

سبة 
والمتراكمة( بن

مقارنة مع عام 2021

•	
كما أعلاه

•	
ق أحكام القانون 

ي جديد تم تعيينهم وتدريبهم وف
ض

10 قا
ظة رام الله تم فتحها

ي محاف
صلح جديدة ف

	•محكمة 
ي جدد تم تعيينهم وتدريبهم

ي وقانون
ف إدار

ظ
	•50 مو

	•قوانين جديدة تم إقرارها واعتمادها
صة

ص
ضايا متخ

ي ق
ظر ف

ي تم تدريبهم للن
ض

	•30 قا
ي جميع 

طنين ف
صة بالمحامين والموا

خدمة الكترونية جديدة خا
	•المحاكم

طويره
ت لت

صيا
ضع التو

ضائية الجديد وو
سوية الق

ظام الت
	•تقييم ن

ى
ي جميع محاكم الدرجة الاول

ق ف
طب

ي م
ض

ظام العمر الافترا
	•ن

طورة
ت م

	•دوائر التبليغا
ظام 

طها مع ن
ت أتمتتها ورب

ي تم
ضائ

ش الق
عملية التفتي

ى
شكاو

	•ال
صة لمحكمة 

ي، وخا
ب الفن

صدر عن المكت
ت قانونية ت

سا
درا

ض.
النق

1,000

 1,428
 15
 70
 50
 60 7

 130
100
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ك 

سح الإدرا
ى)3.00/4( بحلول عام 2022. )من م

طنين عنها من )2.64/4( عام 2015إل
ضا الموا

ى ر
ستو

ت المحاكم، وزيادة م
ى خدما

ستو
سين م

الغاية رقم 2: تح
صفحة جدول رقم 12 / 2015(

ف
الأهدا

المعايير
ت

المخرجا
ف 

التكالي
ش

)000(

2020

1
1

.
طوير البنية 

ت
التحتية 
ق 

لمراف
ي 

المحاكم ف
ت

ظا
المحاف

2
2

.
رفع فعالية 

إدارة المحاكم 

3
3

.
زيادة فعالية 
دوائر التنفيذ

4
4

.
طوير اعمال 

ت
سكرتاريا 
س

المجل

•	
ي 

ضائ
ق ق

3000 م مربع مرف
سمة.

ف ن
	•لكل 100 أل

ي 
صلح جديدة ف

محكمة 
ي تزيد 

سكانية الت
ت ال

التجمعا
سمة.

ف ن
	•عن 50 أل

صة 
ساحة خا

6 م مربع م
ب العدل 

ت كات
ي خدما

بمتلق
ب عدل 

أمام كل كاونتر كات
صية و 

صو
ظ الخ

ضمان و حف
ل

ت 
ت انجاز المعاملا

سرية وق
ال

	•العدلية.
ي كل 

ضاة تنفيذ ف
3-2 ق

	•محكمة بداية
ي 

3 مأمور تنفيذ و4 قانونيين ف
	•كل دائرة تنفيذ

محكمتان متوائمتان مع 
ص 

شخا
صة للأ

ت الخا
الاحتياجا

ي الاعاقة والنوع 
ذو

ي
الاجتماع

•	
طيبه.

ش
شاؤه وت

ى إن
ي العمل عل

	•مجمع محاكم الخليل جار
شاء مجمع محاكم رام الله تم اعداده

شروع لتمويل ان
	•مقترح م

سجم مع  
س وحلحول تن

طوبا
ي جديدة لكل من مجمع محاكم رام الله و

ستئجار مبان
ا

ت 
صة بكافة الفئا

ي كافة المعايير الدولية الخا
ضائية و الإدارية وتراع

ت الق
كافة الاحتياجا

ستفيدة
	•الم

ي محاكم البداية
ب العدل مفعلة الكترونياً ف

ت كات
	•خدما

ت جديدة عليه.
طبيقا

ضافة ت
طور وتم إ

	•برنامج ميزان 2 م
شبكة الالكترونية الحكومية.

ط الكترونيا من خلال ال
ى مرتب

ضاء الأعل
س الق

	•محاكم ومجل
ت 

ي عمل المحاكم ودوائر وإدارا
طوير الأداء ف

س لت
ي حاجة المجل

هيكلية معتمده تلب
صة

ص
س المتخ

	•المجل
ضمن 

ضمن الهيكلية وتعمل بفعالية 
ق المحاكم تم اعتمادها 

الادارة العامة لإدارة مراف
سين.

ص من الفنيين والمهند
ص

طاقم متخ
•	

ضاعهم وأداءهم 
طاع غزة تقيم أو

ي ق
ضاة المعينين وفقا للقانون ف

ضع الق
سة حول و

 درا
	•واقتراح برامج تدريبية لهم

ضائية.
طة الق

سل
ص بال

ي خا
ي ومال

ظام إدار
سودة ن

ى م
	• العمل عل

س 
ي مجل

ي وعملية المتابعة والتقييم ف
ي والمال

ق الإدار
ت الرقابة الداخلية والتدقي

وحدا
سة

س
ى ممأ

ضاء الأعل
	•الق

ص 
صو

ت الخ
ت لذا

ي محاكم البداية ومقترحا
ب العدل ف

ت دوائر كتا
ساحا

شاملة لم
سة 

درا
ت

	•انجز
ضاء

س الق
ضمن هيكلية مجل

سان مقرة 
ق الإن

ي ووحدة حقو
	•وحدة النوع الاجتماع

سنويا
شرها 

طباعتها ون
طها و

ستنبا
ئ القانونية تم ا

	•المباد
صة

ت أمنية خا
سا

طورة وفقاً لدرا
ي 4 محاكم بداية محدثة وم

ظمة الأمن والحماية ف
	•أن

ى قانون التنفيذ
ت المقترحة عل

سودة للتعديلا
	•م

ت 
طا

سل
ضائية من تدخل ال

طة الق
سل

صين ال
ي تح

ضائه ف
س واع

سبل تعزيز دور المجل
سة 

درا
ظمته 

ي وان
ضائ

شأن الق
ص ال

ي تخ
ت والقوانين الت

ي اعمالها، وتحديدا التعيينا
ى ف

الاخر
ستقلالية والحياد.

ضمان الا
ل

1,000

 300

4040

100

500

5050

950

20
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ف

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
)000(

2021

1
1

.
طوير البنية 

ت
التحتية 
ق 

لمراف
ي 

المحاكم ف
ت

ظا
المحاف

2
2

.
رفع فعالية 

إدارة المحاكم 

3
3

.
زيادة فعالية 
دوائر التنفيذ

4
4

.
طوير اعمال 

ت
سكرتاريا 
س

المجل

•	
طا تم إيجاد تمويل 

س وي
سعة محكمة نابل

س ورام الله وحلحول وتو
طوبا

ق محاكم 
مراف

	•لبنائها 
ضاء

س الق
ي مجل

طلوبة ف
ظمة الم

ث الأن
ت وتحدي

ث أجهزة مركز المعلوما
	•تحدي

ظيفية 
ت الو

صوفا
ب الو

س
ي المعتمد وح

ظيم
كوادر إدارية وفنيه موزعة وفقا للهيكل التن

	•المعتمدة
طفال

ي وعدالة الا
ضايا النوع الاجتماع

ى ق
ي دائرة التنفيذ عل

ظف
ب مو

	•تدري
ط، 

س
شمال، الو

ق )ال
ط

ي كل من منا
ق المحاكم تم فتحها وتجهيزها ف

3 مراكز لإدارة مراف
ب(

	•والجنو
ت 

ضائية انجز
طة الق

سل
ص بال

ت خا
ي ومال مؤتم

ظام إدار
سودة ن

	• م
ب مع 

س
طورة ومؤتمتة بما يتنا

طورة ونماذج المتابعة والتقييم م
ي م

ت العمل الرقاب
أدوا

ظفين
ي والمهام الموكلة للمو

ظيف
ف الو

ص
	•الو

ت العلاقة 
ت ذا

سا
س

صولة الكترونيا مع المؤ
شفة الورقية ومؤتمته ومو

ظمه محدثه للأر
ان

ب العدل
	•بكتا

طلوبة 
ب الزيادة الم

ستيعا
ستقبال الجمهور وا

ت كافيه لا
ساحا

ب العدل مؤهله بم
دوائر كتا

ي عدد الكادر
	•ف

س والمحاكم
ي دوائر المجل

سة ف
س

ي مندمجة وممأ
	•وحدة النوع الاجتماع

س
ى المحاكم ودوائر مجل

طفال معد ومعمم عل
ت حول عدالة الا

	•دليل إجراءا
ي المحاكم

ظف
ف من مو

ظ
ي و50 مو

ض
طفال ل 25 قا

ى دليل عدالة الأ
ب عل

	•التدري
سنويا

شرها 
طباعتها ون

طها و
ستنبا

ئ القانونية تم ا
	•المباد

صة
ت أمنية خا

سا
طورة وفقاً لدرا

ي 4 محاكم بداية محدثة وم
ظمة الأمن والحماية ف

	•أن
	•مقترح قانون التنفيذ المعدل

ضائية من تدخل 
طة الق

سل
صين ال

ي تح
ضائه ف

س واع
ستراتيجية معتمدة من قبل المجل

ا
ي 

ضائ
شأن الق

ص ال
ي تخ

ت والقوانين الت
ي اعمالها، وتحديدا التعيينا

ى ف
ت الاخر

طا
سل

ال
ستقلالية والحياد.

ضمان الا
ظمته ل

وان

 30

 600

20

130

100

360

3050

950
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ف

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
)000(

2022

1
1

.
طوير البنية 

ت
التحتية 
ق 

لمراف
ي 

المحاكم ف
ت

ظا
المحاف

2
2

.
رفع فعالية 

إدارة المحاكم 

3
3

.
زيادة فعالية 
دوائر التنفيذ

4
4

.
طوير اعمال 

ت
سكرتاريا 
س

المجل

•	
ي الإعاقة والنوع 

ت ذو
شغيلها وموائمتها لاحتياجا

شاؤها وت
ق محكمة الخليل تم إن

مراف
ي

	•الاجتماع
س قيد التنفيذ

سعة محكمة نابل
س وتو

طوبا
طا و

ق كل من محاكم رام الله ي
ي مراف

	•مبان
ي 4 محاكم بداية )البنية التحتية اللازمة، 

طبقة ف
ظمة العدالة الالكترونية مفعلة وم

أن
ت 

سمية ذا
ت الر

ط مع الجها
ت ميزان 2، الرب

ت، متابعة دقة بيانا
سا

س
ت الكترونية للمؤ

خدما
	•العلاقة 

ستخدمة.
ت الذاتية فعالة وم

طورة الكترونيا وأجهزة الخدما
ت دوائر التنفيذ م

	•خدما
ضائية تم اعتماده وتفعيله

طة الق
سل

ص بال
ي الخا

ي والمال
ظام الادار

	•الن
ظام الجديد 

ص الن
ي العلاقة فيما يخ

شؤون الإدارية والمالية وذو
ي ال

ظف
ي لمو

برنامج تدريب
	•أنجز

ت عمل 
ت )إجراءا

ي مجالا
ي الأداء ف

ت كفاءة وفعالية ف
كوادر إداريه وفنيه مدربه \ وذا

صة(
ص

	•المحاكم، الإدارة العامة، وبرامج متخ
ضمن اللوائح القانونية 

ت 
طور

ظام الجديد 
ق والرقابة الإدارية والمالية للن

ت التدقي
أدوا

صة.
ت الرقابة الإدارية والمالية المخت

سا
س

ت عمل مؤ
ق آليا

	•المعتمدة وف
ت 

ى آليا
س، تم تدريبها عل

ق والمتابعة والتقييم ودوائر المجل
ت والرقابة والتدقي

وحدا
ط الجودة

ضب
	•المتابعة والتقييم و

ب القانونية والإدارية
ي الجوان

طوره ف
ب العدل م

ي كتا
ظف

ت مو
	•قدرا

س
ى المحاكم ودوائر مجل

ي معد ومعمم عل
ت حول النوع الاجتماع

	•دليل إجراءا
سنويا

شرها 
طباعتها ون

طها و
ستنبا

ئ القانونية تم ا
	•المباد

صة
ت أمنية خا

سا
طورة وفقاً لدرا

صلح محدثة وم
ي 5 محاكم 

ظمة الأمن والحماية ف
	•أن

ي ومقر ويتم 
طفال والنوع الاجتماع

ظورة عدالة الا
ق من من

قانون التنفيذ الجديد مدق
تنفيذه

 2,000

 120

150

8040508050

450

20
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بيان سياسة البرنامج أسم البرنامج والشركاء

برنامــج العدالــة الجنائيــة وســيادة القانــون - النيابــة 
العامــة 

القضــاء  مجلــس  العــدل،  وزارة  الشــرطة،  الشــركاء: 
الأعلــى، ديــوان الفتــوى والتشــريع، القضــاء الشــرعي، 
المحكمــة   ، الفلســطيني  القضائــي  المعهــد 
الــوزارات  القضائــي،  الضبــط  ،جهــات  الدســتورية 
المجتمــع  مؤسســات  الشــريكة،  والمؤسســات 

نــي لمد ا

يعمــل البرنامــج علــى تقديــم خدمــات التحقيــق فــي الدعــوى العموميــة 
وإحالتهــا ومتابعتهــا أمــام المحكمــة، والإشــراف علــى مأمــوري الضبــط 
الدعــاوى  فــي  الحكومــة  وتمثيــل  الجزائيــة،  الأحــكام  وتنفيــذ  القضائــي، 
الإصــاح   مراكــز  علــى  والإشــراف  والاداريــة،  والدســتورية  المدنيــة 
والقضــاة،  النيابــة  أعضــاء  بحــق  التأديبيــة  الدعــوى  وإقامــة  والتأهيــل، 
وإعــداد التقاريــر المحليــة والدوليــة بشــأن تطبيــق معاييــر حقــوق الإنســان 
وفقــا للاتفاقيــات الدوليــة الموقعــة مــن قبــل دولــة فلســطين والملزمــة 

العامــة. للنيابــة 

معايير الغايةغاية سياسة البرنامج 2020-2022

11 القضايــا . مجمــل  مــن   90% وتنفيــذ  إحالــة 
بمــا  الجزائيــة  والأحــكام  والمــدورة  الــواردة 
يتوافــق مــع القوانيــن المحليــة ويتــاءم مــع 
والنــوع  الإنســان  لحقــوق  الدوليــة  المعاييــر 

2022 عــام  بحلــول  الاجتماعــي 

• %100 من القضايا تتوافق إجراءاتها مع القانون الأساسي 	
• %100 من القضايا تتوافق إجراءاتها مع قانون الإجراءات الجزائية رقم 	

)3/2001(
• %100 من القضايا تتوافق إجراءاتها مع المعايير الدولية لحقوق 	

الإنسان والنوع الاجتماعي 
• عدد القضايا المدورة السنوية لا تتجاوز %10 من حجم الوارد	
• 3 موظفين ادارين مساعدين لكل عضو نيابة 	
• مبنى نيابة عامة مجهز في التجمعات السكانية التي يزيد عدد 	

سكانها عن 50 الف نسمة
• جهاز حاسوب لكل عضو نيابة وكل موظف إداري 	
• 12 تقرير زيارة في السنة لكل مركز إصلاح وتأهيل ودار رعاية	
• وثيقة المعايير المعدة بخصوص ظروف الاحتجاز تتوافق %100 مع 	

المعايير الدولية والنوع الاجتماعي
• %100 من جرائم الاحتلال يتم توثيقها وإعداد تقارير حولها وجاهزة 	

لتقديمها أمام المحاكم والمحافل الدولية المختصة
• %100 من جرائم الاحتلال يتم توثيقها وإعداد تقارير حولها وجاهزة 	

لتقديمها أمام المحاكم والمحافل الدولية المختصة
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ي بحلول عام 

سان والنوع الاجتماع
ق الإن

ق مع القوانين المحلية ويتلاءم مع المعايير الدولية لحقو
ضايا الواردة والمدورة والأحكام الجزائية بما يتواف

%90 من مجمل الق
إحالة وتنفيذ 

2022

سنة
ال

ف
الأهدا

المعايير
ت

المخرجا
ف 

التكالي
ش

)000(

  

%90 من 
احالة 

ضايا 
مجمل الق

الواردة والمدورة 
صة 

للمحاكم المخت
ضمانا للعدالة 

•	
ضعة 

ضايا المحالة خا
%100من الق

ي وقانون 
س

سا
لأحكام القانون الا

ت الجزائية رقم 3/2001
	•الإجراءا

ت 
ضع

ضايا المحالة خ
%100 من الق

ت
ي للمخدرا

ص المخبر
	•للفح

ى 
ت عل

شمل
ضايا المحالة 

%100 من الق
	•تقارير خبراء فنيين 

ق 
ضايا الواردة يتم التحقي

%100 من الق
ق المعايير الدولية 

والترافع فيها وف
ي

سان والنوع الاجتماع
ق الإن

	•لحقو
ضو نيابة 

ساند لكل ع
ي م

ف إدار
ظ

3 مو

1700 تقرير لخبراء فننيين تم اعتماده

85

ت للمحاكم
ضايا الجزائية الواردة احيل

ف من الق
38760 مل

1540866

ت للمحاكم
ضية مدورة احيل

ف ق
4652 مل

162

ت للمحاكم
ضايا مدنية واردة احيل

ف ق
2331 مل

117

صه 
ص

ظفين الاداريين تلقو تدريباتمتخ
ضاء النيابة العامة والمو

%50 من أع
100

ب ( 
ب ، مكات

سو
ي ، اجهزة حا

س
سا

ب ا
ضو نيابة جديد )برنامج تأهيل وتدري

20ع
1300

ى الحكومة 
ت من خلال تفاعل نيابة دعاو

صالح الخزينة العامة زاد
صلة ل

سبة الاموال المح
ن

شر
شر او غير مبا

شكل مبا
واثرها ب

100
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سنة

ال
ف

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
)000(

شوراته 
صدر من

ضايا وي
ي الق

ي ف
ي الفن

ي ممكن ويقوم بعمله بابداء الرا
ب الفن

المكت
طاقم ، 

ب لل
ض الاحكام ومتابعتها )تدري

ي نق
صه ف

صا
شمل اخت

القانونية الدورية وبما ي
ت (

شورا
هيكلية معدلة ومعتمدة، احكام المحاكم مبوبة، من

70

ب(
ب ، تدري

ب، مكات
سو

ت ، اجهزة حا
ف جديد : )تعيينا

ظ
50مو

ف 
شي

ف ار
ظ

سكرتير ،مو
ت ،

ي ،مدخل بيانا
ث قانون

ب ، باح
ي ،كات

ساعد ادار
ي ، م

ف ادار
ظ

)مو
سل (

،مرا

1450

ق لائحة 
ت المخولة لها ووف

صلاحيا
ق ال

ي النيابة العامة تعمل وف
ي ف

ضائ
ش ق

دائرة تفتي
ب ، تقارير (

ش، تدري
ضاء نيابة مكلفين بالتفتي

ش معتمدة.)اع
تفتي

20

ب والمراجع القانونية 
ب العام مفعلة وتم تزويدها بالكت

ب النائ
ي مكت

المكتبة القانونية ف
ب ، هيكلية ، 

ف مدر
ظ

ث ، مو
ي حدي

ب قانون
ت الجزئية )100 كتا

طها مع النيابا
الحديثة ورب

سبة (
ساحة منا

دليل ، اتمتة ، 10 اجهزة كمبيوتر، م
100

صية 
ص

ضيع تخ
شاركة دولية ومحلية يتناول موا

ضاء النيابة العامة بم
ي لأع

سنو
مؤتمر 

ستجدة
وم

370

ي
ظفين الاداري

مؤتمر للمو
28

%90 من 
2. تنفيذ 

الأحكام الجزائية 
الواردة

•	
شفتها 

%100 من الأحكام الواردة يتم أر
	•الكترونيا

%100 من الأحكام الجزائية الواردة 
ف التنفيذ 

صة بهد
ت المخت

ت للجها
سلم

ساعة 
	•خلال 48 

%20 من الأحكام الجزائية يتم فيها 
ت المعنية لملاحقة 

سلة الجها
مرا

طرة 
سي

ق غير تابعة ل
ط

ي منا
المجرمين ف

طينية
س

طة الفل
سل

ال

س 
ضائية ومجل

طة الق
شر

ت بين النيابة العامة وال
ت وتدريبا

شتركة واجتماعا
ش عمل م

10 ور
ص(

شخ
ى )20 

ضاء الاعل
الق

20

ي 
ض

ي الأرا
شكالية الفارين من العدالة ف

ت لحل إ
شاورا

ق دورية )ربعية( وم
سي

ت تن
 اجتماعا

طينية المحتلة 
س

الفل
2

ت التنفيذ
ستلام تنفيذ حكم تم توقيعها من جها

صال ا
9000 إي

380

ت 
ت الجزائية تلقوا تدريبا

ي التنفيذا
ت الجزئية الذين يعملون ف

ي النيابا
ظف

%100من مو
صة

ص
متخ

7
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سنة
ال

ف
الأهدا

المعايير
ت

المخرجا
ف 

التكالي
ش

)000(

ت 
ق بالتنفيذا

ى برنامج ميزان بما يتعل
ضائية عل

طة الق
شر

ي مع ال
ط الكترون

رب
5

سبة ثقة 
زيادة ن

الجمهور بالنيابة 
 %

العامة من 52 
سبة 

%80 ون
ى  

ال
ى 

%42إل
ضا من 

الر
%70 بحلول عام 

2020

ى الواردة من الجمهور 
شكاو

%100 من ال
ق 

شفافية ووف
ستقبالها ومتابعتها ب

يتم ا
معايير محددة

ضاء 
ي يتلقاها أع

ت الت
%100 من التدريبا

ظفين الإداريين مبينية 
النيابة العامة والمو

ي
سان والنوع الاجتماع

ق الإن
ى حقو

عل

صلاح 
سنة لكل مركز إ

ي ال
12 تقرير زيارة ف

وتأهيل ودار رعاية

ف 
ظرو

ص 
صو

وثيقة المعايير المعدة بخ
%100 مع المعايير 

ق 
الاحتجاز تتواف

سان والنوع 
ق الإن

الدولية  لحقو
ي

الاجتماع

صلاح وتأهيل وأماكن الاحتجاز 
كل مركز إ

ث  يتلاءم مع البنود 
داخل المراكز للاحدا

ى 
ي وثيقة المعايير المعتمدة لد

الواردة ف
70%

سبة لا تقل عن 
النيابة العامة بن

ق 
طبيقها بما يتواف

صلاح والتاهيل تم اعدادها وت
ى مراكز الا

ورقة معايير حول الرقابة عل
ي

سان والنوع الاجتماع
ق الان

والمعايير الدولية لحقو
5

ى تم توزيعه 
شكو

ي حول كيفية تقديم ال
شاد

شور إر
10000 برو

30

ت
صة حول عمل النيابا

ص
20 مادة اعلامية متخ

69

ضاء ووزارة الداخلية
س الق

ط مع وزارة العدل ومجل
ى الجزائية ميزان مربو

سير الدعو
برنامج 

5
شكل 

صدر الكترونيا وب
صة ت

ص
ت المتخ

تقارير متابعة وتقييم لعمل الدوائر الادارية والنيابا
ي

دور
50

ى التعامل مع 
ت الجزئية تم تدريبهم عل

ي النيابا
سجيل ف

ستقبال والت
ي الا

ظف
%100 من مو

سان 
ق الان

ي حقو
الجمهور ومباد

30

ت بجرائم 
س والجامعا

ي المدار
ف برامج توعية ف

ستهدا
زيادة التوعية المجتمعية من خلال ا

ث
سرة والجرائم الالكترونية وقانون الاحدا

حماية الا
20
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سنة

ال
ف

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
)000(

 

ت ودوائر 
4.نيابا

صة 
ص

ادارية متخ
ق 

تعمل وف
ط له 

ط
المخ

ضاء نيابة عامة 
واع

صين 
ص

متخ

ق فيها من 
ضايا الواردة يتم التحقي

%80 من الق
صين

ص
ضاء النيابة المتخ

قبل أع
ضايا الواردة يتم الترافع فيها من 

%100 من الق
صين

ص
ضاء النيابة المتخ

قبل أع
ضايا المحالة من نيابة حماية 

%100 من الق
ى تقرير تقييم 

ت عل
شمل

ف 
سرة من العن

الا
ي

س
نف

ضد 
ف 

ي العن
ضايا المتعلقة ف

%100 من الق
شركاء لتأمين 

ق مع ال
سي

ساء الواردة يتم التن
الن

ساء
وتعزيز الحماية للن

ساء 
ضد الن

ف 
ضايا المتعلقة بالعن

%100 من الق
ي 

س
طفال الواردة يتم اجراء التقييم النف

والا
ق.

ت التحقي
ضيا

ب مقت
س

ح
ضمان 

صين ل
ص

ضاة متخ
صة وق

ص
محاكم متخ

ضاء
التناغم بين النيابة والق

سجمة مع 
سودة هيكلة النيابة العامة من

م
ت والدوائر

ص لكل الوحدا
ص

الادوار والتخ
ت 

ظفين الإداريين يتلقون تدريبا
%50 من المو

ي مجال عملهم
صة ف

ص
متخ

ت 
ظفين الإداريين تلقوا تدريبا

%50من المو
ط والمتابعة والتقييم لعملهم

طي
حول التخ

ق 
ظفين الاداريين يعملون وف

%70 من المو
صة بهم 

ي الخا
ظيف

ف الو
ص

ت الو
طاقا

ب
صيانة 

ت الجزئية تم إجراء ال
%100 من النيابا

ق
طة المراف

ق خ
الدورية لهم وف

ت والدوائر يرفعون تقرير 
%100من النيابا

ي 
شكل الكترون

متابعة وتقييم لعملهم ب
ي إعداد 

شاركون ف
ت والدوائر ي

%100من النيابا
طة التنفيذية

الخ
ي من 

ي النوع الاجتماع
ت تراع

%20 من التدريبا
شاركين

ضمون ومعايير اختيار الم
ناحية الم

ط 
ط

ت وخ
ط  الدوائر والنيابا

ط
%20 من خ

ي 
ي النوع الاجتماع

المتابعة والتقييم تراع
ي النيابة العامة تتلاءم والمعايير 

%100 من مبان
ي 

سان ف
ق الان

ي وحقو
الدولية والنوع الاجتماع

صميمها
ت

ت
سجلا

ت برنامج ميزان مع ال
ق بيانا

طاب
ت

صين خلال كل 
ص

ضاء النيابة المتخ
ضايا الواردة يتم التعامل معها من قبل أع

%100 من الق
ي.

ض
ت التقا

ى اخر درجه من درجا
ى حت

سار الدعو
م

200
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سنة

ال
ف

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
)000(

ف 
ت تكالي

ث قل
ط له بحي

ط
ق المخ

سها وتعمل وف
سي

طويرها تم تأ
ق وت

صيانة المراف
إدارة ل

سابقة 
سنة ال

%20 عن ال
سبة 

ت بن
ي النيابة العامة قل

ي ف
صيانة المبان

150

ت تم 
ت الالكترونية المعدة من قبل دائرة تكنولوجيا المعلوما

طة الاحتياجا
% من خ

 50
تنفيذها 

1000

ط (
طي

ف ، الميزانية ، التخ
ظي

ب ، التو
ي أعمال النيابة العامة )التدري

ي ف
دمج النوع الاجتماع

-

سخة من مجلة النيابة العامة الدورية تم توزيعها
2000 ن

100

ى 
ت والدوائر )الأول من نوعه عل

صد عمل جميع النيابا
ي ير

ظام متابعة وتقييم الكترون
ن

ف(
ظ

ت لعدد 35 مو
ت( )خبير ، 3 تدريبا

سا
س

ت والمؤ
ى الوزارا

ستو
م

90

سية 
سا

ت الأ
ي النيابة العامة تم تزويدهم بالمهارا

ظفين الإداريين العاملين ف
%50 من المو

ط والمتابعة والتقييم 
طي

للتخ
40

ظفين الإداريين
ي للمو

سنو
مؤتمر 

260

ت تجمع 
شا

طة النيابة العامة التنفيذية للعامين 2021-2020 معدة ويتم العمل بها )ور
خ

ب العام(
ب النائ

ي مكت
ت ف

ي الدوائر والوحدا
سؤول

جميع م
80

طبيعة عملهم 
ظفين الاداريين مقرة وتلائم 

طرة للمو
علاوة مخا

100

طاء له للبدء بالتنفيذ
طرح الع

ى نيابة أريحا مجهزة وتم 
ت مبن

طا
ط

مخ
100

15%
سبة 

ط له بن
ط

ق المخ
ى محكمة ونيابة الخليل منفذة وف

مبن
13000

40%
سبة 

ط له بن
ط

ق المخ
ى محكمة ونيابة دورا منفذة وف

مبن
10000
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سنة

ال
ف

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
)000(

2020

ق جرائم 
توثي

الاحتلال وإعدادها 
لتقديمها أمام 

المحاكم الدولية 
صة

المخت

ى المقدمة للنيابة 
شكاو

%100 من ال
ى 

ستيلاء عل
صة بجريمة الا

العامة والخا
ستعمار( 

صادرتها )جريمة الا
ي وم

ض
الأرا

ص بها
ي خا

ف تحقيق
يتم توثيقها وفتح مل

ق 
ط

ي المنا
شهداء ف

ت ال
%100 من جث

ص يتم إعداد 
صا

ضمن الاخت
ي تدخل 

الت
ق المعايير الدولية 

شريح لها وف
تقرير ت

ت الدولية.
ى محكمة الجنايا

المتبعة لد

ق 
ط

ي المنا
%80 من جرائم الاحتلال ف

ص يتم فيها 
صا

ضمن الاخت
ي تدخل 

الت
سرح الجريمة وإعداد تقارير 

معاينة م
ت الاحتلال 

ت من قبل قوا
ق الانتهاكا

توث
ي الدولية 

سان
والمخالفة للقانون الإن

سان
ق الإن

وقوانين حقو

ص 
صو

ى الأقل بخ
سنة عل

ي ال
تقريران ف

صد جرائم الاحتلال .
ق ور

توثي

ت العلاقة
ت ذا

سا
س

ك مع المؤ
شبي

الت

•	
ق جرائم الاحتلال

ص توثي
صو

ى الاقل  بخ
سنويين عل

تقريرين 
10

•	
ص 

ص
ب متخ

ى القيام بعملها من خلال تدري
نيابة الجرائم الدولية ممكنة قادرة عل

ضاء( 
ضائها )10 اع

لاع
110

•	
ت 

ى الجرائم الدولية واجراءا
ب عل

ي التدري
صة ف

ص
ت تفاهم مع معاهد متخ

مذكرا
ي 

ض
التقا

5.5

•	
سان يتم 

ق الإن
ت الاحتلال لحقو

ضد انتهاكا
صرة 

ص المنا
صو

ى الاقل بخ
سة دولية عل

  جل
سنويا

شاركة فيها 
الم

13
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سيتم العمل على نفس الاهداف في الاعوام 2021-2022

بيان سياسة البرنامج اسم البرنامج

عبارة عن برنامج ينظم مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف، ويفصل في 
الخصومات ويقدم المساعدة القانونية للمحتاجين وخاصة من النساء 
والأطفال ويعمل على تنفيذ الأحكام القضائية وفق الأصول، ويقدم 

خدمات الإرشاد الأسري والوساطة في النزاعات.

3( العدالة الأسرية- القضاء الشرعي

الشركاء: الشرطة، وزارة العدل، النيابة العامة، 
ديوان الفتوى والتشريع.

معايير الغاية:  غايات سياسة البرنامج )2020- 
)2022

• ما لا يقل عن %20 من بنود قانون الأحوال الشخصية معدلة بما يتوافق مع 	
الشريعة الإسلامية ويراعي معايير حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي.

• ما لا يقل عن 11 دائرة تنفيذ منشأة ومجهزة مع نهاية عام 2022.	
• ما لا يقل عن 21 نيابة أحوال شرعية متخصصة قادرة على تمثيل الحق العام 	

الشرعي في الضفة الغربية وقطاع غزة بحلول عام 2022.
• ما لا يقل عن 10 زيارات تفتيشية شهرية مع نهاية عام 2020.	
• آليات شكاوى واضحة للمستفيدين في 24 محكمة مع نهاية عام 2020 تراعي 	

معايير النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان والقانون الأساسي.
• كادر عمل مؤهل لا يقل عن 5 للقيام بالمسؤوليات المناطة بدائرة الرقابة الداخلية 	

مع نهاية عام 2020 
• ما لا يقل عن 20 قاض متوفر لغايات التنفيذ القضائي مع نهاية عام 2022م.	
• ما لا يقل عن 50 موظفا )كادر قضائي( معاون لغايات التنفيذ القضائي مع نهاية 	

عام: 2022م.
• 40 محكمة مرتبطة مع الديوان بنهاية عام 2022 .	
• أقسام إرشاد ووساطة أسرية مجهزة ومفعلة في 40 محكمة وتعمل ضمن كادر 	

مؤهل ومعايير مضبوطة مع نهاية عام 2022م.
• بيئة قضائية مستجيبة للاحتياجات وتراعي معايير النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان 	

في 40 محكمة في نهاية عام: 2022م.
• مركز إعلام قضائي شرعي متخصص ومزود بكادر مؤهل وبتكنولوجيا حديثة لا يقل 	

عن خمسة.
• إجراءات واستخراج عقود الزواج إليكترونيا واستبدال العقد ببطاقة ذكية	

الشــرعي  بالقضــاء  النهــوض   ]1[
وتطويــر أدائــه وتفعيــل اســتخدام 
التكنولوجيــا والثــورة الرقميــة بمــا 

يتــاءم مــع العدالــة
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معايير الغاية:  غايات سياسة البرنامج )2020- 
)2022

• إقرار قانون القضاء الشرعي الفلسطيني.	
• إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يراعي معايير النوع الاجتماعي وحقوق 	

الإنسان والقانون الأساسي.
• إعداد مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية يراعي معايير النوع الاجتماعي 	

وحقوق الإنسان والقانون الأساسي.
• إقرار قانون الرسوم الفلسطيني بما يتلاءم والواقع الاقتصادي الفلسطيني	
• تعديل قانون المحامين الشرعيين رقم: 12/1972 ليراعي الشفافية وحقوق 	

الإنسان
• إجراءات واستخراج عقود الزواج إليكترونيا واستبدال العقد ببطاقة ذكية	

التقاضــي  إجــراءات  توحيــد   ]2[
القضــاء  فــي  القوانيــن  وتحديــث 
وتعديلهــا  الفلســطيني  الشــرعي 
مــع ظــروف وواقــع  يتــاءم  بمــا 

الفلســطيني المجتمــع 

• الوصول بعدد القضايا المفسوخة بما لا يتجاوز %5 سنويا حتى نهاية عام 2022م.	
• 5 عيادات قانونية في نهاية عام 2022 بالشراكة مع المحامين الشرعيين.	
• برامج تدريبية قضائية شرعية متخصصة لا تقل عن 3 برامج مع نهاية عام: 2022م.	
• برامج تدريبية إدارية متخصصة لا تقل عن 5 برامج عام 2022	
• برامج استخدام التكنولوجيا ومواكبة الثورة الرقمية وتدريب عدد )10( من الكادر 	

الوظيفي
• برامج تأهيل المحامين الشرعيين المتقدمين للحصول على المزاولة عدد )3( دورات 	

حتى عام 2022
• برامج تأهيل المأذونين الشرعيين الجدد والقدامى عدد )4( برامج حتى عام 2022	

• ]3[ تعزيز فعالية وتطوير أداء 	
الكادر الوظيفي واستقطاب 

الكفاءات الوطنية الإدارية 
والقضائية وتدريبهم
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ستخدام التكنولوجيا والثورة الرقمية بما يتلاءم مع العدالة
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بيان سياسة البرنامجأسم البرنامج والشركاء

برنامــج الخدمــات التشــريعية - ديــوان الفتــوى 
والتشــريع

وكافــة  الــوزراء،  مجلــس  الرئاســة،  الشــركاء: 
الحكوميــة. المؤسســات 

يعمــل البرنامــج علــى الرقابــة علــى جودة التشــريعات، وإعداد وصياغة التشــريعات 
ــا للتأكــد مــن  ــة اليــه مــن جهــات الاختصــاص وتدقيقهــا ومراجعتهــا قانوني المحال
عــدم مخالفتهــا لأحــكام القانــون الاساســي والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، 
ووضــع الملاحظــات الموضوعيــة والشــكلية على مســودات التشــريعات الرئيســية 
مــع  الفلســطينية  التشــريعات  موائمــة  فــي  البرنامــج  يســاهم  كمــا  والثانويــة. 
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ومبــادىْ حقــوق الإنســان، ومراجعــة وتوحيــد 

التشــريعات فــي فلســطين.

ذات  للأطــراف  القانونيــة  والفتــاوى  الاستشــارات  بتقديــم  البرنامــج  ويقــوم 
العلاقــة. ويعمــل علــى إعــداد الدراســات القانونيــة كأداة استرشــاديه توضــع أمــام 

ــع القــرار.   صان

للقوانيــن  إنفــاذاً  الرســمية  الجريــدة  وإصــدار  إعــداد  فــي  الديــوان  يختــص  كمــا 
بالحصــول  الحــق  وضمــان  التشــريعات،  علــى  الاطــاع  مــن  الكافّــة  ولتمكيــن 
المســتمر  التحديــث  علــى  البرنامــج  يعمــل  كمــا  التشــريعية،  المعلومــات  علــى 
والتطويــر علــى )المرجــع الالكترونــي( الــذي أعــده الديــوان ليكــون أول قاعــدة 
بيانــات قانونيــة حكوميــة رســمية. ويعمــل ايضــا علــى اعــداد واصــدار المنشــورات 

الدوليــة.  للعمــل علــى مراجعــة الاتفاقيــات  البرنامــج  القانونيــة، ويســعى 

غايات سياسة البرنامج للأعوام )2020م 
معايير الغاية– 2023م(

• الغاية رقم )1(:	
• ضمان جودة التشريعات، وتوحيد أسس 	

الصياغة التشريعية. 

• التشريعات مصاغة وفقا لمعايير الصياغة التشريعية. 	
• ملاحظات موضوعية بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة.	
• العملية التشريعية موحدة.	
• التشريعات الواردة للديوان متوائمة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية 	

ومبادئ حقوق الانسان.

• الغاية رقم 2((:	
• دراسات واستشارات وفتاوى قانونية 	

داعمة للمؤسسات الحكومية.

• الاستشارات والفتاوى القانونية تقدم وفق إجراءات معيارية. 	
• آلية موحدة لتقديم الاستشارات والفتاوى القانونية.	
• المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة تعتمد على دراسات قانونية 	

معدة من قبل ديوان الفتوى والتشريع لصناع القرار في المؤسسات 
الحكومية.

• الغاية رقم )3(:	
• نفاذ التشريعات وضمان الحق في 	

الحصول على المعلومة التشريعية.

• التشريعات نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية وتصل إلى كافة شرائح 	
المجتمع.

• تعد وتصدر الجريدة وفق إجراءات ومعايير محددة وبشكل دوري.	
• المرجع الالكتروني يسهل عملية البحث عن التشريعات المنشورة في 	

الجريدة الرسمية.

• الغاية رقم )4(:	
• ديوان الفتوى والتشريع يعمل بكفاءة 	

وفاعلية.

• البنية التحتية ملائمة لعمل الديوان.	
• كافة الموظفين يجيدون استخدام تكنولوجيا المعلومات.	
• كافة الموظفين يحصلون على تدريبات مناسبة لاختصاصهم.	
• يعمل الديوان وفق إجراءات معيارية موحدة.	
• مبنى الديوان مجهز ومؤهل.	
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صادرة م

ت الثانوية ال
شريعا

الت
ت الثانوية.

شريعا
صياغة الت

	•والمعمم ل
ي 

صاغة وفقاً للدليل الإجرائ
صادرة م

سية ال
ت الرئي

شريعا
الت

سية.
شريعية الرئي

ي المعتمد للت
	•الداخل

ت الحكومية 
سا

س
ي المؤ

شة عمل للدوائر القانونية ف
ور

سية 
ت الرئي

شريعا
سليمة للت

شريعية ال
صياغة الت

حول ال
	•والثانوية منجزة.

ي 
ق ف

ت الحقو
ب كليا

طلا
برامج تدريبية عدد )2( ل

شريعية معدة 
صياغة الت

طينية حول ال
س

ت الفل
الجامعا

	•ومنجزة.
شريعية منجزة.

صياغة الت
ي مجال ال

صة ف
ص

ت متخ
	•تدريبا

ت المالية منجزة.
شريعا

ي مجال الت
صة ف

ص
ت متخ

	•تدريبا
ت الجزائية منجزة.

شريعا
ي مجال الت

صة ف
ص

ت متخ
تدريبا

30
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شريعية.

صياغة الت
س ال

س
ت، وتوحيد أ

شريعا
ضمان جودة الت

الغاية رقم )1(: 

سنة
ال

ستراتيجية
ف الا

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف )000( 
التكالي

ش

•	
ي 

ستراتيج
ف الا

الهد
ي(:

	•	•)الثان
ت 

شريعا
طوير الت

ت
طينية لتتوائم مع 

س
الفل

ت 
ت والاتفاقيا

المعاهدا
ق 

ئ حقو
الدولية ومباد

سان.
الان

•	
ت 

صاغة متوائمة مع المعاهدا
ت الم

شريعا
الت

سان 
ق الان

ئ حقو
ت الدولية ومباد

والاتفاقيا
.)100%

سبة )
	•بن

صادرة عن الديوان تم اعدادها 
ت ال

شريعا
الت

ت دليل الموائمة.
	•ومراجعتها وفقاً لإجراءا

ي لموائمة 
شاد

ستر
ش عمل عن الدليل الا

ور
ت الدولية 

طين مع الاتفاقيا
س

ي فل
ت ف

شريعا
الت

ت الحكومية.
سا

س
ف كافة المؤ

ستهد
	•ت

ت 
ص حول الاتفاقيا

ص
ب ومتخ

ي مدر
كادر قانون

سان 
ق الان

ئ حقو
ت الدولية ومباد

والمعاهدا
.)90%

سبة )
	•بن

ق 
ت الحقو

طلبة كليا
ي عدد )3( ل

برنامج تدريب
ت.

شريعا
مدربين حول موائمة الت

•	
ت 

صاغة متوائمة مع الاتفاقيا
ت الم

شريعا
كافة الت

سان.
ق الان

ئ حقو
ت الدولية ومباد

	•والمعاهدا
ت 

صاغة وفقا لدليل إجراءا
صادرة م

ت ال
شريعا

كافة الت
	•الموائمة.

ت 
شريعا

ي لموائمة الت
شاد

ستر
شة عمل حول الدليل الا

ور
سبة 

ت الدولية منجزة بن
طين مع الاتفاقيا

س
ي فل

ف
.)100%

(•	
ت 

ص حول الاتفاقيا
ص

ي عدد )3( متخ
برنامج تدريب

سان.
ق الان

ئ حقو
ت الدولية ومباد

	•والمعاهدا
ت 

ي الجامعا
ق ف

ت الحقو
ب كليا

طلا
ب عدد )3( ل

تدري
ت.

شريعا
طينية حول موائمة الت

س
الفل

35
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شريعية.

صياغة الت
س ال

س
ت، وتوحيد أ

شريعا
ضمان جودة الت

الغاية رقم )2(: 

سنة
ال

ستراتيجية
ف الا

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف )000( 
التكالي

ش

•	
ي 

ستراتيج
ف الا

الهد
ث(:

	•	•)الثال
ت 

شارا
ست

سين جودة الا
تح

ى القانونية 
والفتاو

ي يعدها 
ت الت

سا
والدرا

	•الديوان. 

•	
ى القانونية.

ت والفتاو
شارا

ست
	•رفع جودة الا

.(70%
سبة )

ت القانونية بن
سا

	•رفع جودة الدرا
سبة 

ت القانونية بن
شارا

ست
ى والا

زيادة عدد الفتاو
.)30%

(•	
ت 

شارا
ست

ت والا
سا

برامج تدريبية حول الدرا
ى القانونية.

	•والفتاو
ت قانونية عدد )2(.

سا
	•درا

ي أعدها 
ت الت

سا
ت عمل حول الدرا

شا
عقد ور

الديوان خلال العام 2020م.

•	
ى 

ت إل
سا

ى القانونية والدرا
ت والفتاو

شارا
ست

ستند الا
ت

ضائية 
ت الفقهية والق

سارية والاجتهادا
ت ال

شريعا
الت

.)100%
سبة )

	•بن
ي القانونية 

ت والفتاو
شارا

ست
ي للا

سودة )2( لدليل اجرائ
م

	•معدة ومعتمدة.
ى 

ت والفتاو
شارا

ست
ي الا

ص ف
ص

ب عدد )2( متخ
تدري

	•القانونية.
ى القانونية المقدمة للديوان 

ت والفتاو
شارا

ست
كافة الا

ي فيها خلال العام 2021م.
ي القانون

	•تم تقديم الرأ
ي 

ق ف
ت الحقو

ب كليا
طلا

ي عدد )3( ل
برنامج تدريب

ت 
شارا

ست
ت والا

سا
طينية حول الدرا

س
ت الفل

الجامعا
ى.

	•والفتاو
ت 

سا
س

ي المؤ
ت تعريفية مع الدوائر القانونية ف

لقاءا
	•الحكومية.

ث قانونية عدد )2( معدة ومعتمدة.
	•أبحا

ت قانونية عدد )2( معدة ومعتمدة ومعممة.
سا

	•درا
ي أعدها خلال 

ت الت
سا

ت عمل عدد )2( حول الدرا
شا

ور
العام 2020م منجزة.
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شريعية.

ى المعلومة الت
صول عل

ي الح
ق ف

ضمان الح
ت و

شريعا
الغاية رقم )3(: نفاذ الت

سنة
ال

ستراتيجية
ف الا

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف )000( 
التكالي

ش

•	
ي 

ستراتيج
ف الا

الهد
	•)الرابع(:

صدار 
سين كفاءة إعداد وإ

تح
سمية.

الجريدة الر

•	
شكل 

شهريا ب
سمية 

صدار الجريدة الر
إعداد وا

ي.
	•دور

ق 
ت الحقو

طلبة كليا
ي عدد )2( ل

برنامج تدريب
سمية.

صدار الجريدة الر
	•حول آلية اعداد وا

سمية.
	•زيادة التوعية حول الجريدة الر

ت معيارية.
ق إجراءا

سمية تعد وف
	•الجريدة الر

ي لإعداد 
ي داخل

سودة )1( من دليل إجرائ
إعداد م

سمية.
صدار الجريدة الر

	•وإ
سمية.

أتمتة الجريدة الر

•	
صول.

ق الأ
صادر وف

سمية 
	•)12( عدد من الجريدة الر

صدار 
ى إعداد وإ

ص للكادر العامل عل
ص

ب عدد )1( متخ
تدري

سمية.
	•الجريدة الر

.)5%
سمية بمقدار )

ت الجريدة الر
شتراكا

سبة ا
	•زيادة ن

صدار 
ي لإعداد وإ

ي داخل
سودة )1( من دليل إجرائ

م
سمية معدة.

	•الجريدة الر
ق حول آلية 

ت الحقو
طلبة كليا

ي عدد )2( ل
برنامج تدريب

سمية منجز.
صدار الجريدة الر

	•اعداد وا
سمية معتمد.

ظام أتمتة الجريدة الر
ن

150

•	
ي 

ستراتيج
ف الا

الهد
س(:

	•)الخام
ت محدثة عن 

قاعدة بيانا
طينية 

س
ت الفل

شريعا
الت

ي الجريدة 
شورة ف

المن
سمية.

الر

•	
ي.

ى المرجع الالكترون
سمرة عل

ث المت
	•التحدي

ي.
ى المرجع الالكترون

سمرة عل
	•التغذية المت

ث 
ي كأداة للبح

ستخدام المرجع الالكترون
زيادة ا

ت.
شريعا

	•عن الت
ق 

ت الحقو
طلبة  كليا

ت عدد )2( ل
عقد تدريبا

ستخدام المرجع 
سمية وكيفية ا

حول الجريدة الر
ي.

الالكترون

•	
.)70%

سنة )
ث ب

ي محد
	•المرجع الالكترون

ي 
ق ف

ت الحقو
ب كليا

طلا
برنامج تدريبية عدد )2( ل

سمية والمرجع 
طينية حول الجريدة الر

س
ت الفل

الجامعا
ي منجزة.

	•الالكترون
ث.

ي محد
ستخدام المرجع الإلكترون

ي حول ا
	•فيديو تعريف

ستخدام المرجع 
شة عمل عدد )2( حول آلية ا

ور
ي منجزة.

	•الالكترون
ي.

ض ما تم تحديثه بالمرجع الإلكترون
شة عمل لعر

ور

30

•	
ي 

ستراتيج
ف الا

الهد
س(:

ساد
	•)ال

ى 
ي لد

ي القانون
رفع الوع

ي.
طين

س
طن الفل

الموا

•	
سمية، 

ت قانونية توعوية حول الجريدة الر
لقاءا

ت المحلية.
ف الهيئا

ستهد
	•ت

ي 
ص ذو

شخا
ف الأ

ستهد
ت توعوية ت

لقاءا
صة.

ت الخا
الاحتياجا

•	
ف 

ستهد
سمية، ت

ت قانونية توعوية حول الجريدة الر
لقاءا

ت المحلية منجزة.
	•الهيئا

ت 
ي الاحتياجا

ص ذو
شخا

ف الأ
ستهد

ت توعوية ت
لقاءا

صة منجزة.
الخا
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§

	
شريع يعمل بكفاءة وفاعلية.

ى والت
سنةالغاية رقم )4(: ديوان الفتو

ال
ستراتيجية

ف الا
الأهدا

المعايير
ت

المخرجا
ف )000( 

التكالي
ش

•	
ي 

ستراتيج
ف الا

الهد
سابع(:

	•	•)ال
ى 

ت ديوان الفتو
تعزيز قدرا

شريع وتمكينه ودعم 
والت

سته.
س

مأ

•	
ستراتيجية للديوان للأعوام )-2022

طة ا
إعداد خ
.)2024•	

ت 
سا

سيا
طة تنفيذية متوافقة مع أجندة ال

خ
طاع العدالة 

طة ق
سجمة مع خ

طنية ومن
الو

.)100%
سبة )

	•معدة ومنفذة بن
.)60%

سبة )
	•بيئة العمل ملائمة لعمل الديوان بن

ت معيارية موحدة لعمل الديوان.
	•إجراءا

ي مؤهل.
ي وقانون

طاقم ادار
	•رفد الديوان ب

سبة 
طة تدريبية فعاله معدة ومعتمدة بن

خ
.)100%

(•	
ي للديوان.

ظيم
مراجعة الهيكل التن

•	
ستراتيجية للديوان للأعوام )2024-2022( معدة 

طة ا
خ

	•ومعتمدة.
طنية 

ت الو
سا

سيا
ط تنفيذية متوافقة مع أجندة ال

ط
خ

سبة 
طاع العدالة معدة ومنفذة بن

طة ق
سجمة مع خ

ومن
.)100%

(•	
طورة.

	•بيئة عمل م
ت العمل.

ى تلبية احتياجا
طور قادرة عل

ي مت
ظام تكنولوج

	•ن
.)50%

سبة )
	•برنامج العدالة الالكترونية معد بن

ي الديوان قيد 
ظف

صة بمو
صفحة بورتال تفاعلية خا

	•الإعداد.
ي النوع 

صين ف
ص

ظفين مؤهلين ومتدربين ومتخ
مو

ي.
	•الاجتماع

ق الاحتياج.
شرية مؤهلة وف

	•موارد ب
ي الديوان.

شرية ف
ستثمار فعال للموارد الب

	•ا
صادرة عن الديوان معدة ومعتمدة ومعممة.

ت 
طبوعا

	•م
طورة.

صفحة الديوان محدثة وم
•	

شاريع من المانحين مفعلة.
	•م

ت تفاهم مفعلة.
	•مذكرا

ي للديوان.
ظيم

ث الهيكل التن
طوير وتحدي

ت لت
صيا

	•تو
.)30%

سبة )
طورة بن

	•مكتبة قانونية م
ف الديوان بكفاءة 

ق أهدا
سليم وفعال يحق

ي 
ظام رقاب

ن
	•وفعالية.

سبة 
ب للمتابعة والتقييم والرقابة معد بن

س
ظام محو

ن
.)80%

(•	
شريع منجز.

ى والت
	•المؤتمر الأول لديوان الفتو

شريع معد ومعتمد.
ى والت

قانون ديوان الفتو

180
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شريعية.

صياغة الت
س ال

س
ت، وتوحيد أ

شريعا
ضمان جودة الت

الغاية رقم )1(: 

سنة
ال

ستراتيجية
ف الا

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
 )000(

•	
2022

•	
ي )الأول(:

ستراتيج
ف الا

	•	•الهد
شريع 

ى والت
تعزيز اعتماد ديوان الفتو

ت.
شريعا

صياغة الت
ي اعداد و

ف

•	
ت الحكومية 

سا
س

%60( من المؤ
(

ي 
شريع ف

ى والت
تعتمد ديوان الفتو

ت.
شريعا

صياغة الت
	•إعداد و

شريعية 
صياغة الت

شة عمل حول ال
ور

ت الحكومية.
سا

س
ف المؤ

ستهد
	•ت

طلبة 
ي عدد )3( ل

برنامج تدريب
ق مدربين حول 

ت الحقو
كليا

شريعية.
صياغة الت

	•ال
صاغة 

صادرة للديوان م
ت ال

شريعا
الت

ت المعيارية مع النوع 
ق الاجراءا

وف
.)100%

سبة )
ي بن

	•الاجتماع
صاغة 

صادرة م
ت ال

شريعا
كافة الت

سبة 
ق الأدلة الإجرائية بن

وف
.)%

100(

•	
صياغة 

صاغة وفقاً لدليل 
صادرة م

ت الثانوية ال
شريعا

الت
ي المعتمد.

ت الثانوية الاجرائ
شريعا

	•الت
صاغة وفقاً للدليل 

صادرة م
سية ال

ت الرئي
شريعا

الت
سية المعتمد.

شريعية الرئي
ي للت

ي الداخل
	•الإجرائ

ت المعيارية مع 
ق الإجراءا

صاغة وف
صادرة م

ت ال
شريعا

الت
سان.

ق الان
ي وحقو

	•مراعاة النوع الاجتماع
شريعية.

صياغة الت
ي مجال ال

ب مدربين متقدم ف
	•تدري

صياغة 
ي مجال ال

صة عدد )2( ف
ص

ت متخ
تدريبا

شريعية.
	•الت

صياغة 
ف الدوائر الحكومية حول ال

ستهد
شة عمل ت

ور
سية والثانوية منجزة.

ت الرئي
شريعا

سليمة للت
شريعية ال

	•الت
ي 

ق ف
ت الحقو

ب كليا
طلا

ي عدد )3( ل
برنامج تدريب

شريعية.
صياغة الت

طينية حول ال
س

ت الفل
	•الجامعا

ت المالية.
شريعا

ي مجال الت
ص ف

ص
	•كادر متخ

ت جزائية.
شريعا

ي مجال الت
ص ف

ص
	•كادر متخ

ت الأمنية منجزة.
شريعا

ي مجال الت
صة ف

ص
ت متخ

تدريبا

40
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شريعية.

صياغة الت
س ال

س
ت، وتوحيد أ

شريعا
ضمان جودة الت

الغاية رقم )1(: 

سنة
ال

ستراتيجية
ف الا

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
 )000(

•	
ي(:

ي )الثان
ستراتيج

ف الا
	•	•الهد

طينية لتتوائم 
س

ت الفل
شريعا

طوير الت
ت

ت الدولية 
ت والاتفاقيا

مع المعاهدا
سان.

ق الان
ئ حقو

ومباد

•	
صاغة متوائمة مع 

ت الم
شريعا

الت
ت الدولية 

ت والاتفاقيا
المعاهدا

سبة 
سان بن

ق الان
ئ حقو

ومباد
.)100%

(•	
ص حول 

ص
ب ومتخ

ي مدر
كادر قانون

ت الدولية 
ت والمعاهدا

الاتفاقيا
سبة 

سان بن
ق الان

ئ حقو
ومباد

.)100%
(•	

طلبة 
ي عدد )3( ل

برنامج تدريب
ق مدربين حول 

ت الحقو
كليا

ت.
شريعا

	•موائمة الت
ي 

شاد
ستر

طوير الدليل الا
ث وت

تحدي
طين 

س
ي فل

ت ف
شريعا

لموائمة الت
ت الدولية.

مع الاتفاقيا

•	
ت 

صاغة وفقا لدليل إجراءا
صادرة م

ت ال
شريعا

كافة الت
	•الموائمة.

ت 
صاغة متوائمة مع الاتفاقيا

ت الم
شريعا

كافة الت
سان.

ق الان
ئ حقو

ت الدولية ومباد
	•والمعاهدا

ي لموائمة 
شاد

ستر
طوير الدليل الا

شة عمل حول وت
ور

طين منجزة.
س

ي فل
ت ف

شريعا
	•الت

ت 
ت والمعاهدا

ص حول الاتفاقيا
ص

ب عدد )3( متخ
تدري

سان.
ق الان

ئ حقو
	•الدولية ومباد

ي 
ق ف

ت الحقو
ب كليا

طلا
ي عدد )3( ل

برنامج تدريب
ت.

شريعا
طينية حول موائمة الت

س
ت الفل

الجامعا

40



الاستراتيجية القطاعية للعدل 134
شريعية.

صياغة الت
س ال

س
ت، وتوحيد أ

شريعا
ضمان جودة الت

الغاية رقم )2(: 

سنة
ال

ستراتيجية
ف الا

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
 )000(

•	
ث(:

ي )الثال
ستراتيج

ف الا
	•	•الهد

ى 
ت والفتاو

شارا
ست

سين جودة الا
تح

ي يعدها 
ت الت

سا
القانونية والدرا

الديوان. 

•	
ى 

ت والفتاو
شارا

ست
رفع جودة الا

ت.
سا

	•القانونية والدرا
ت القانونية 

سا
رفع جودة الدرا
.(80%

سبة )
	•بن

ت 
شارا

ست
ى والا

زيادة عدد الفتاو
.)50%

سبة )
	•القانونية بن

ت 
شارا

ست
ي معتمد للا

دليل اجرائ
ى القانونية.

	•والفتاو
ت 

شارا
ست

برامج تدريبية حول والا
ى القانونية.

	•والفتاو
ت قانونية عدد )2(.

سا
	•درا

ت عمل عدد )2( حول 
شا

عقد ور
ي أعدها الديوان خلال 

ت الت
سا

الدرا
	•العام 2021م.

ت 
سا

برامج تدريبية حول الدرا
ث القانونية.

والأبحا

•	
ى 

ت إل
سا

ى القانونية والدرا
ت والفتاو

شارا
ست

ستند الا
ت

ضائية 
ت الفقهية والق

سارية والاجتهادا
ت ال

شريعا
الت

.)100%
سبة )

	•بن
ي القانونية معتمد 

ت والفتاو
شارا

ست
ي للا

دليل اجرائ
	•ومعمم.

ى 
ت والفتاو

شارا
ست

ي الا
ص ف

ص
ب عدد )2( متخ

تدري
	•القانونية.

ت.
سا

ي الدرا
ص ف

ص
ب عدد )2( متخ

	•تدري
ى القانونية المقدمة للديوان 

ت والفتاو
شارا

ست
كافة الا

ي فيها خلال العام 2022م وفقاً 
ي القانون

تم تقديم الرأ
	•لمنهجية الدليل.

ت 
سا

س
ي المؤ

ت تعريفية مع الدوائر القانونية ف
)3( لقاءا

	•الحكومية منجزة.
ي 

ق ف
ت الحقو

ب كليا
طلا

ي عدد )3( ل
برنامج تدريب

ى 
ت والفتاو

شارا
ست

طينية حول الا
س

ت الفل
الجامعا

	•القانونية.
ث قانونية عدد )2( معدة ومعتمدة.

	•أبحا
ت قانونية عدد )2( معدة ومعتمدة ومعممة.

سا
	•درا

ي أعدها خلال 
ت الت

سا
ت عمل عدد )2( حول الدرا

شا
ور

	•العام 2021م منجزة.
ي 

ق ف
ت الحقو

ب كليا
طلا

ي عدد )3( ل
برنامج تدريب

ث 
ت والأبحا

سا
طينية حول الدرا

س
ت الفل

الجامعا
القانونية.
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135الاستراتيجية القطاعية للعدل
شريعية.

ى المعلومة الت
صول عل

ي الح
ق ف

ضمان الح
ت و

شريعا
الغاية رقم )3(: نفاذ الت

سنة
ال

ستراتيجية
ف الا

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
 )000(

•	
ي )الرابع(:

ستراتيج
ف الا

	•	•الهد
صدار الجريدة 

سين كفاءة إعداد وإ
تح

سمية.
الر

•	
سمية 

صدار الجريدة الر
إعداد وا

ي.
شكل دور

شهريا ب
•	

ت 
ق إجراءا

سمية تعد وف
الجريدة الر

	•معيارية.
ي لإعداد 

ي داخل
إعداد دليل اجرائ

سمية.
صدار الجريدة الر

وا

•	
صول.

ق الأ
صادر وف

سمية 
	•)12( عدد من الجريدة الر

سمية.
صدار الجريدة الر

ى إعداد وإ
ب عدد )2( عل

	•تدري
ب.

سمية مدر
صدار الجريدة الر

ق عمل إعداد وا
	•فري

سمية، 
ت قانونية توعوية عدد )5( حول الجريدة الر

لقاءا
ق 

ط
ضمن المنا

ث 
طفال والأحدا

ف فئة الأ
ستهد

ت
شة.

	•المهم
سمية معد.

صدار الجريدة الر
ي لإعداد وإ

دليل إجرائ

160

•	
س(:

ي )الخام
ستراتيج

ف الا
	•	•الهد

ت 
شريعا

ت محدثة عن الت
قاعدة بيانا

ي الجريدة 
شورة ف

طينية المن
س

الفل
سمية.

الر

•	
ي 

ستخدام المرجع الالكترون
زيادة ا

ت.
شريعا

ث عن الت
	•كأداة للبح

ى المرجع 
سمرة عل

ث المت
التحدي

ي.
	•الالكترون

ى المرجع 
سمرة عل

التغذية المت
ي.

	•الالكترون
طلبة 

ت عدد )3( ل
عقد تدريبا

ق حول الجريدة 
ت الحقو

كليا
ستخدام المرجع 

سمية وكيفية ا
الر

ي.
	•الالكترون

ت توعوية حول آلية 
عقد لقاءا

ي.
ستخدام المرجع الالكترون

ا

•	
سمية معتمدة.

ت ر
ي قاعدة بيانا

	•المرجع الإلكترون
.)80%

سنة )
طور ب

ث وم
ي محد

	•المرجع الالكترون
ي 

ق ف
ت الحقو

ب كليا
طلا

برامج تدريبية عدد )3( ل
سمية والمرجع 

طينية حول الجريدة الر
س

ت الفل
الجامعا

ي منجزة.
	•الالكترون

ي 
ستخدام المرجع الالكترون

ت توعوية حول آلية ا
لقاءا

منجزة.

25

•	
س(:

ساد
ي )ال

ستراتيج
ف الا

	•الهد
طن 

ى الموا
ي لد

ي القانون
رفع الوع

ي.
طين

س
	•الفل

•	
ف فئة 

ستهد
ت قانونية ت

لقاءا
ق مع 

سي
ث بالتن

طفال والاحدا
الأ

ص.
صا

ت الاخت
	•جها

ي 
شورة ف

ت المن
شريعا

تجميع الت
سمية المتعلقة بفئة 

الجريدة الر
ث.

طفال والاحدا
الأ

•	
ث منجزة.

طفال والأحدا
ف فئة الا

ستهد
ت توعوية ت

	•لقاءا
سمية المتعلقة 

ي الجريدة الر
شورة ف

ت المن
شريعا

الت
.(100%

سبة )
ث مجمعة بن

طفال والاحدا
	•بفئة الأ

ث معممة 
طفال والاحدا

ت المتعلقة بفئة الأ
شريعا

الت
صفحة الديوان.

ى 
شورة عل

ومن



الاستراتيجية القطاعية للعدل 136
شريع يعمل بكفاءة وفاعلية.

ى والت
الغاية رقم )4(: ديوان الفتو

سنة
ال

ستراتيجية
ف الا

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
 )000(

•	
سابع(:

ي )ال
ستراتيج

ف الا
	•الهد

شريع 
ى والت

ت ديوان الفتو
تعزيز قدرا

سته.
س

وتمكينه ودعم مأ

•	
ستراتيجية للديوان 

طة الا
اعتماد الخ

سبة 
للأعوام )2024-2022( بن

.)100%
(•	

طة تنفيذية متوافقة مع أجندة 
خ

سجمة مع 
طنية ومن

ت الو
سا

سيا
ال

طاع العدالة معدة ومنفذة 
طة ق

خ
.)100%

سبة )
	•بن

بيئة العمل ملائمة لعمل الديوان 
.)80%

سبة )
	•بن

البنية التحتية ملائمة لعمل 
	•الديوان.

ت معيارية موحدة لعمل 
إجراءا

	•الديوان.
ي 

ي وقانون
طاقم ادار

رفد الديوان ب
	•مؤهل.

سبة 
ط تنفيذية معدة بن

ط
خ

.)100%
(•	

طة تدريبية فعاله معدة 
خ

.)100%
سبة )

	•ومعتمدة بن
ي مؤهل 

ي وادار
طاقم قانون

ب.
	•ومدر

ى 
ظم لعمل ديوان الفتو

قانون نا
شريع.

والت

•	
ستراتيجية للديوان للأعوام )2022-2024( 

طة ا
خ

	•معتمدة.
طنية 

ت الو
سا

سيا
ط تنفيذية متوافقة مع أجندة ال

ط
خ

طاع العدالة معدة ومنفذة 
طة ق

سجمة مع خ
ومن

.)100%
سبة )

	•بن
طورة.

	•بيئة عمل م
طة وحدة 

ق خ
ي مدمجة وف

معايير عدالة النوع الاجتماع
ي.

	•النوع الاجتماع
ى 

ص بديوان الفتو
ى خا

ك مبن
ت تمل

ستكمال إجراءا
ا

شريع
	•والت

طور.
ي م

ظام تكنولوج
	•ن

.)70%
سبة )

	•برنامج العدالة الالكترونية معد بن
ي الديوان معدة 

ظف
صة بمو

صفحة بورتال تفاعلية خا
.)90%

سبة )
	•ومعتمدة بن

ي مفعلة.
	•وحدة النوع الاجتماع

ق الاحتياج.
شرية مؤهلة وف

	•موارد ب
ي الديوان.

شرية ف
ستثمار فعال للموارد الب

	•ا
ث، 

طور، ومحد
ص بالديوان م

ي الخا
ظيم

الهيكل التن
	•ومعتمد.

صادرة عن الديوان معدة ومعتمدة 
ت 

طبوعا
م

	•ومعممة.
طورة.

صفحة الديوان محدثة وم
•	

شاريع من المانحين مفعلة.
	•م

.)70%
سبة )

طورة بن
	•مكتبة قانونية م

ت تفاهم معدة ومفعلة.
	•مذكرا

ي للديوان.
	•عد المؤتمر الثان

طة تدريبية فعالة.
	•خ

ف الديوان بكفاءة 
ق أهدا

سليم وفعال يحق
ي 

ظام رقاب
ن

	•وفعالية.
سبة 

ب للمتابعة والتقييم والرقابة معد بن
س

ظام محو
ن

.)100%
(•	

شريع منفذة.
ى والت

ت المؤتمر الاول لديوان الفتو
صيا

	•تو
شريع معتمد ومنفذ.

ى والت
قانون ديوان الفتو

200



137الاستراتيجية القطاعية للعدل
شريعية.

صياغة الت
س ال

س
ت، وتوحيد أ

شريعا
ضمان جودة الت

الغاية رقم )1(: 

سنة
ال

ستراتيجية
ف الا

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ش
ف )000( 

التكالي

•	
2023

•	
ي )الأول(:

ستراتيج
ف الا

	•	•الهد
شريع 

ى والت
تعزيز اعتماد ديوان الفتو

ت.
شريعا

صياغة الت
ي اعداد و

ف

•	
ت الحكومية 

سا
س

% من المؤ
 )80(

ي إعداد 
شريع ف

ى والت
تعتمد ديوان الفتو

ت.
شريعا

صياغة الت
	•و

صاغة 
سية والثانوية م

ت الرئي
شريعا

الت
.%

سبة )100( 
	•وفقاً للأدلة الإجرائية بن

ث الألة الإجرائية.
طوير وتحدي

	•ت
ت 

طلبة كليا
ي عدد )3( ل

برنامج تدريب
شريعية.

صياغة الت
ق مدربين حول ال

	•الحقو
ي مجال 

صة ف
ص

ت عدد )2( متخ
تدريبا

شريعية.
صياغة الت

ال

•	
صياغة 

صاغة وفقاً لدليل 
صادرة م

ت الثانوية ال
شريعا

الت
ي المعتمد والمعمم.

ت الثانوية الاجرائ
شريعا

	•الت
صاغة وفقاً للدليل 

صادرة م
سية ال

ت الرئي
شريعا

الت
سية.

شريعية الرئي
ي المعتمد للت

ي الداخل
	•الإجرائ

ت المعيارية مع 
ق الإجراءا

صاغة وف
صادرة م

ت ال
شريعا

الت
سان.

ق الان
ي وحقو

	•مراعاة النوع الاجتماع
شريعية 

صياغة الت
ي مجال ال

صة ف
ص

ت عدد )2( متخ
تدريبا

	•منجزة.
شريعية.

صياغة الت
ي مجال ال

ب ف
ص للتدري

ص
	•كادر متخ

طورة.
	•الأدلة الإجرائية محدثة وم

ي 
ق ف

ت الحقو
ب كليا

طلا
ي عدد )3( ل

برنامج تدريب
شريعية.

صياغة الت
طينية حول ال

س
ت الفل

	•الجامعا
ت الأمنية.

شريعا
ي مجال الت

ص ف
ص

كادر متخ

50

•	
ي(:

ي )الثان
ستراتيج

ف الا
	•	•الهد

طينية لتتوائم 
س

ت الفل
شريعا

طوير الت
ت

ت الدولية 
ت والاتفاقيا

مع المعاهدا
سان.

ق الان
ئ حقو

ومباد

•	
صياغة 

ي مؤهل لمراجعة و
الكادر القانون

ت 
ت بما يتوائم مع الاتفاقيا

شريعا
الت

ق 
ئ حقو

ت الدولية ومباد
والمعاهدا

.)100%
سبة )

سان بن
	•الان

صاغة متوائمة مع 
ت الم

شريعا
الت

ئ 
ت الدولية ومباد

ت والاتفاقيا
المعاهدا

.)100%
سبة )

سان بن
ق الان

	•حقو
صاغة وفقاً للدليل 

صادرة م
ت ال

شريعا
الت

ي 
ت ف

شريعا
ي لموائمة الت

شاد
ستر

الا
ت الدولية.

طين مع الاتفاقيا
س

	•فل
ت 

طلبة كليا
ي عدد )3( ل

برنامج تدريب
طينية حول 

س
ت الفل

ي الجامعا
ق ف

الحقو
ت.

شريعا
موائمة الت

•	
صاغة وفقاً للدليل 

صادرة م
ت ال

شريعا
كافة الت

طين مع 
س

ي فل
ت ف

شريعا
ي لموائمة الت

شاد
ستر

الا
ت الدولية.

	•الاتفاقيا
ت 

صاغة متوائمة مع الاتفاقيا
ت الم

شريعا
كافة الت

سان.
ق الان

ئ حقو
ت الدولية ومباد

	•والمعاهدا
ت 

ت والمعاهدا
ص حول الاتفاقيا

ص
ب عدد )2( متخ

تدري
سان.

ق الان
ئ حقو

	•الدولية ومباد
ي 

ق ف
ت الحقو

ب كليا
طلا

ي عدد )3( ل
برنامج تدريب

ت.
شريعا

طينية حول موائمة الت
س

ت الفل
الجامعا

40



الاستراتيجية القطاعية للعدل 138
شريعية.

صياغة الت
س ال

س
ت، وتوحيد أ

شريعا
ضمان جودة الت

الغاية رقم )2(: 

سنة
ال

ستراتيجية
ف الا

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ش
ف )000( 

التكالي

•	
ث(:

ي )الثال
ستراتيج

ف الا
	•	•الهد

ى 
ت والفتاو

شارا
ست

سين جودة الا
تح

ي يعدها 
ت الت

سا
القانونية والدرا

الديوان. 

•	
ى 

ت والفتاو
شارا

ست
رفع جودة الا

ت القانونية.
سا

	•القانونية والدرا
سبة 

ت القانونية بن
سا

رفع جودة الدرا
.(100%

(•	
ت 

شارا
ست

ى والا
زيادة عدد الفتاو

.)60%
سبة )

	•القانونية بن
ي حول إعداد 

سودة دليل إجرائ
م

ث القانونية.
ت والأبحا

سا
	•الدرا

صين ومؤهلين لإعداد 
ص

ظفين متخ
مو

ث.
ت والأبحا

سا
	•الدرا

ت قانونية عدد )2(.
سا

	•درا
ت عمل عدد )2( حول 

شا
عقد ور

ي أعدها الديوان خلال العام 
ت الت

سا
الدرا

	•2022م.
ث 

ت والأبحا
سا

برامج تدريبية حول الدرا
	•القانونية.

ى 
ت والفتاو

شارا
ست

برامج تدريبية حول الا
القانونية.

•	
ى 

ت إل
سا

ى القانونية والدرا
ت والفتاو

شارا
ست

ستند الا
ت

ضائية 
ت الفقهية والق

سارية والاجتهادا
ت ال

شريعا
الت

.)100%
سبة )

	•بن
ى 

ت والفتاو
شارا

ست
ي الا

ص ف
ص

ب عدد )3( متخ
تدري

	•القانونية.
ت.

سا
ي الدرا

ص ف
ص

ب عدد )2( متخ
	•تدري

ى القانونية المقدمة للديوان 
ت والفتاو

شارا
ست

كافة الا
ي فيها خلال العام 2023م وفقاً 

ي القانون
تم تقديم الرأ

	•لمنهجية الدليل.
ث قانونية عدد )2( معدة ومعتمدة.

	•أبحا
ت قانونية عدد )2( معدة ومعتمدة ومعممة.

سا
	•درا

ي أعدها خلال 
ت الت

سا
ت عمل عدد )2( حول الدرا

شا
ور

	•العام 2022م منجزة.
ث 

ت والأبحا
سا

ي حول إعداد الدرا
سودة دليل إجرائ

م
	•القانونية منجزة.

ي 
ق ف

ت الحقو
ب كليا

طلا
ي عدد )3( ل

برنامج تدريب
ى 

ت والفتاو
شارا

ست
طينية حول الا

س
ت الفل

الجامعا
	•القانونية.

ي 
ق ف

ت الحقو
ب كليا

طلا
ي عدد )3( ل

برنامج تدريب
ث 

ت والأبحا
سا

طينية حول الدرا
س

ت الفل
الجامعا

القانونية.
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139الاستراتيجية القطاعية للعدل
شريعية.

ى المعلومة الت
صول عل

ي الح
ق ف

ضمان الح
ت و

شريعا
الغاية رقم )3(: نفاذ الت

سنة
ال

ستراتيجية
ف الا

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ش
ف )000( 

التكالي

•	
ي )الرابع(:

ستراتيج
ف الا

	•	•الهد
صدار الجريدة 

سين كفاءة إعداد وإ
تح

سمية.
الر

•	
شهريا 

سمية 
صدار الجريدة الر

إعداد وا
ي 

ي داخل
ي وفقاً للدليل الإجرائ

شكل دور
ب

	•المعد والمعتمد.
ت 

ق إجراءا
سمية تعد وف

الجريدة الر
	•معيارية.

صدار 
ى إعداد وإ

ب عدد )3( عل
تدري

سمية.
	•الجريدة الر

صة حول 
ص

سة قانونية متخ
إعداد درا

ت القانونية.
الاحتياجا

•	
صول.

ق الأ
صادر وف

سمية 
	•)12( عدد من الجريدة الر

سمية.
صدار الجريدة الر

ى إعداد وإ
ب عدد )3( عل

	•تدري
ب.

سمية مدر
صدار الجريدة الر

ق عمل إعداد وا
	•فري

سمية معتمد 
صدار الجريدة الر

ي لإعداد وإ
دليل إجرائ
ومعمم.
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•	
س(:

ي )الخام
ستراتيج

ف الا
	•	•الهد

ت 
شريعا

ت محدثة عن الت
قاعدة بيانا

ي الجريدة 
شورة ف

طينية المن
س

الفل
سمية.

الر

•	
ى المرجع 

سمرة عل
ث المت

التحدي
ي.

	•الالكترون
ي كأداة 

ستخدام المرجع الالكترون
زيادة ا

ت.
شريعا

ث عن الت
	•للبح

ى المرجع 
سمرة عل

التغذية المت
ي.

	•الالكترون
ت 

طلبة كليا
ت عدد )3( ل

عقد تدريبا
سمية وكيفية 

ق حول الجريدة الر
الحقو

ي.
ستخدام المرجع الالكترون

	•ا
ستخدام 

ت توعوية حول آلية ا
عقد لقاءا

ي.
المرجع الالكترون

•	
.)100%

سنة )
طور ب

ث وم
ي محد

	•المرجع الالكترون
ي 

ق ف
ت الحقو

ب كليا
طلا

برامج تدريبية عدد )3( ل
سمية والمرجع 

طينية حول الجريدة الر
س

ت الفل
الجامعا

ي منجزة.
	•الالكترون

ي 
ستخدام المرجع الالكترون

ت توعوية حول آلية ا
لقاءا

منجزة.

20

•	
س(:

ساد
ي )ال

ستراتيج
ف الا

	•	•الهد
طن 

ى الموا
ي لد

ي القانون
رفع الوع

ي.
طين

س
	•الفل

•	
طن 

صية تهم الموا
ص

ضيع قانونية تخ
موا

ث.
	•مثل الميرا

ي الجريدة 
شورة ف

ت المن
شريعا

تجميع الت
ث.

سمية المتعلقة بالميرا
	•الر

ضايا 
ت القانونية لق

تحديد الاحتياجا
ث.

	•مجتمعية معينة مثل الميرا
ص 

ت حول قوانين معينة تخ
طباعة كتيبا

ث.
الميرا

•	
ف 

ستهد
سمية ت

ت قانونية توعوية حول الجريدة الر
لقاءا

ت منجزة.
	•النقابا

سمية المتعلقة 
ي الجريدة الر

شورة ف
ت المن

شريعا
الت

.(100%
سبة )

ث مجمعة بن
	•بالميرا

ى 
شورة عل

ث معممة ومن
ت المتعلقة بالميرا

شريعا
الت

صفحة الديوان.
•	

سمية، 
ت قانونية توعوية عدد )5( حول الجريدة الر

لقاءا
ت.

ف النقابا
ستهد

	•ت
ث منجزة.

ضايا الميرا
ت قانونية معممة مثل ق

طبوعا
م
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شريع يعمل بكفاءة وفاعلية.

ى والت
الغاية رقم )4(: ديوان الفتو

سنة
ال

ستراتيجية
ف الا

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ش
ف )000( 

التكالي

•	
سابع(:

ي )ال
ستراتيج

ف الا
	•	•الهد

شريع 
ى والت

ت ديوان الفتو
تعزيز قدرا

سته.
س

وتمكينه ودعم مأ

•	
ستراتيجية للديوان 

طة الا
متابعة تنفيذ الخ

.)100%
سبة )

	•للأعوام )2024-2022( بن
طة تنفيذية متوافقة مع أجندة 

خ
طة 

سجمة مع خ
طنية ومن

ت الو
سا

سيا
ال

سبة 
طاع العدالة معدة ومنفذة بن

ق
.)100%

(•	
سبة 

بيئة العمل ملائمة لعمل الديوان بن
.)80%

(•	
	•البنية التحتية ملائمة لعمل الديوان.

ت معيارية موحدة لعمل الديوان.
	•إجراءا

ي 
ي وقانون

طاقم ادار
رفد الديوان ب

	•مؤهل.
.)100%

سبة )
ط تنفيذية معدة بن

ط
	•خ

طة تدريبية فعاله معدة ومعتمدة 
خ

.)100%
سبة )

	•بن
ب.

ي مؤهل ومدر
ي وادار

طاقم قانون
•	

•	
ستراتيجية للديوان للأعوام )2022-2024( 

طة الا
الخ

%100( منفذة.
سبة )

	•بن
طنية 

ت الو
سا

سيا
ط تنفيذية متوافقة مع أجندة ال

ط
خ

سبة 
طاع العدالة معدة ومنفذة بن

طة ق
سجمة مع خ

ومن
.)100%

(•	
طورة.

	•بيئة عمل م
طة وحدة 

ق خ
ي مدمجة وف

معايير عدالة النوع الاجتماع
ي.

	•النوع الاجتماع
طور.

ي م
ظام تكنولوج

	•ن
.)80%

سبة )
	•برنامج العدالة الالكترونية معد بن

ي الديوان معدة 
ظف

صة بمو
صفحة بورتال تفاعلية خا

.)100%
سبة )

	•ومعتمدة بن
ي مفعلة.

	•وحدة النوع الاجتماع
ق الاحتياج.

شرية مؤهلة وف
	•موارد ب

ي الديوان.
شرية ف

ستثمار فعال للموارد الب
	•ا

صادرة عن الديوان معدة ومعتمدة ومعممة.
ت 

طبوعا
	•م

طورة.
صفحة الديوان محدثة وم

•	
شاريع من المانحين مفعلة.

	•م
.)80%

سبة )
طورة بن

	•مكتبة قانونية م
ت تفاهم معدة ومفعلة.

	•مذكرا
ي للديوان.

	•عد المؤتمر الثان
ي للديوان.

ت ونتائج المؤتمر الثان
صيا

	•تو
طة تدريبية فعالة.

	•خ
ف الديوان بكفاءة 

ق أهدا
سليم وفعال يحق

ي 
ظام رقاب

ن
	•وفعالية.

سبة 
ب للمتابعة والتقييم والرقابة معتمد بن

س
ظام محو

ن
.)100%

(•	
شريع منفذة.

ى والت
ي لديوان الفتو

ت المؤتمر الثان
صيا

تو

220
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بيان سياسة البرنامج أسم البرنامج والشركاء
• البرنامج الدستوري-المحكمة الدستورية 	

العليا
• الشركاء: وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى، 	

النيابة العامة، المعهد القضائي الفلسطيني، 
ديوان الفتوى والتشريع، القضاء الشرعي، 
مجلس الوزراء الفلسطيني، وزارة المالية، 

مكتب الرئيس

• يقدم هذا البرنامج خدمات تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وصون 	
الحريات والحد من تعدي سلطات الدولة على القانون وتوعية المواطن 

ومؤسسات المجتمع المدني والسلك القضائي بأهمية دور المحكمة 
الدستورية

معايير الغايةغايات سياسة البرنامج 2021-2023
• منظومة تشريعية منسجمة ومتوافقة 	

واحكام القانون الاساسي بما يكفل صون 
الحقوق والحريات الاساسية

• كافة التشريعات تنسجم مع القانون الاساسي المعدل لسنة 2003	
• صون الحقوق والحرايات وتمكين المواطن من العدالة الناجزة	
• تحقيق الانسجام التشريعي للمنظومة التشريعية الفلسطينية	

• المحكمة الدستورية لديها الإمكانيات 	
والقدرات اللازمة للقيام بواجباتها بكفاءة 

وفعالية.

• هيئة قضائية مشكلة وفق للقانون كل سنتين ثلاث قضاة	
• للمحكمة مكان وبنية تحتية يليق بها	
• للمحكمة كوادر بشرية كافية وكفء وبخبرات متنوعة	
• كادر عمل مؤهل بنسبة %100 من الكوادر القانونية	
• للمحكمة أنظمة وإجراءات عمل واضحة وموحدة	
• تطوير الاطار القانوني الناظم لعمل المحكمة واصدار الانظمة واللوائح 	

اللازمة لغاية الاستقلال المالي والاداري للمحكمة الدستورية العليا
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سية

سا
ت الا

ق والحريا
صون الحقو

ي بما يكفل 
س

سا
سجمة ومتوافقة واحكام القانون الا

شريعية من
ظومة ت

الغاية رقم 1:من

سنة
ال

ستراتيجية
ف الا

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
 )000(

•	
2021

•	
ت 

ستورية القوانين والب
ى د

الرقابة عل
ق دولة 

سير بما يحق
ت التف

طلبا
ب

ظومة 
سجام للمن

القانون ويكفل الان
ق 

صون الحقو
شريعية بغية 

الت
ستورية

ت وتمكين العدالة الد
والحريا

•	
100%

سبة 
ستورية بن

طعون الد
ت بال

	•الب
100%

سبة 
سير بن

ت التف
طلبا

	• التقرير ب
صولة  ومتوافقة واحكام القانون 

ستورية مف
طعون الد

ال
سية 

سا
سان الأ

ق الان
ئ الدولية لحقو

ي والمباد
س

سا
الا

ت الدولية.
ت والمعاهدا

	•والاتفاقيا
ق مع الحالة 

شريعية متواف
ظومة الت

ي للمن
التدرج الهرم

ستوريتها.
ت بد

طينية من خلال الب
س

شريعية الفل
	•الت

ي 
سو

شريعية تكفل تنفيذ 
ت الت

صد والدلالا
 المقا

شمله 
ستورية للكافة بما ت

ق العدالة الد
للقانون وتحق

ت عامة.
ق وحريا

	•القوانين من حقو
.100%

سبة 
ستورية محققة للعدالة بن

ئ د
	• مباد

ت من قوانين 
شريعا

ى الت
ستورية اللاحقة عل

 الرقابة الد
سيم 

ت أثر عام ومرا
ظمة ذا

ت بقوانين وأن
وقرارا

.100%
سبة 

سة بن
ت ممار

وإتفاقيا

•	
ت 

ي تم الب
سير الت

ت التف
طلبا

طعون و
صر ال

ح
87%

سبة 
صلها بن

	•بها وف
83%

سبة 
سير بن

ت التف
طلبا

	•التقرير ب
ق مع 

صولة بما يتواف
ستورية مف

طعون د
80%

سبة 
ي بن

س
سا

	•القانون الا
ط 

ضبو
شريعية م

ظومة الت
ي للمن

التدرج الهرم
شريعية 

ق مع الحالة الت
سم بما يتواف

ومر
80%

سبة 
طينية بن

س
	•الفل

سخة ومحققة للعدالة 
ستورية مر

ئ د
مباد

85%
سبة 

	•بن
ت 

شريعا
ى الت

ستورية اللاحقة عل
الرقابة الد

ت 
ظمة ذا

ت بقوانين وأن
من قوانين وقرارا

سبة 
سة بن

ت ممار
سيم وإتفاقيا

أثر عام ومرا
.80%

50

•	
ستورية اللازمة 

ئ الد
سيخ المباد

تر
ق مع 

صر يتواف
ستور معا

ى د
صول إل

للو
المعايير الدولية

•	
طة ومحددة من خلال 

ضبو
ستورية م

ىء الد
المباد

ستورية 
صادرة عن المحكمة الد

ت ال
الاحكام والقرارا

100%
سبة 

بن

•	
سخة 

ستورية الرا
ئ الد

شر للمباد
ن

ت المحكمة 
طة من احكام وقرارا

ستنب
والم

ستورية
	•الد

طين دوليا ومتابعة 
س

تعزيز مكانة دولة فل
ستورية

صة بالمحاكم الد
المعايير الدولية الخا

25

•	
ستورية لتمكين 

شر الثقافة الد
ن

صول للعدالة 
طن من الو

الموا
ستورية الناجزة

الد

•	
ستهدفة من المجتمع 

ت م
ستورية لفئا

التوعية الد
طة 

سل
طنين وال

ي / كنقابة المحاميين والموا
طين

س
الفل

ظامية.
ضائية الن

	•الق
ستهدفة.

ت الم
ت تفاهم  مبرمة مع الفئا

	•مذكرا
طبوعة 

صادرة م
ستورية ال

ت المحكمة الد
احكام وقرارا

صل بها. 
سلة تبعا لتاريخ الف

سل
ي اعداد مت

ف

•	
ص 

شة عمل فيما يخ
تنفيذ )30( لقاء وور

صاتها 
صا

ستورية واخت
ف بالمحكمة الد

التعري
صال بها وماهية احكامها 

سائل الات
وو

	•وقراراتها
ت تفاهم

	•ابرام )5( مذكرا
ت تعريفية عن المحكمة 

شورا
طباعة برو
ستورية

الد

40
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سية

سا
ت الا

ق والحريا
صون الحقو

ي بما يكفل 
س

سا
سجمة ومتوافقة واحكام القانون الا

شريعية من
ظومة ت

الغاية رقم 1:من

سنة
ال

ستراتيجية
ف الا

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
 )000(

•	
طية 

سة الديمقرا
سيد الممار

تج
ق العدالة 

طينية بتحقي
س

الفل
طن 

ستورية، والمتثملة بتمكين الموا
الد

ستورية 
ت حقوقه الد

وكل من انتهك
ستورية 

شر للمحكمة الد
للجوء المبا

ي. 
صال القانون

ت الات
ق قنوا

العليا وف

•	
ستورية 

شرة للمحكمة الد
ي اللجوء مبا

طن ف
ق الموا

ح
	•العليا. 

 

•	
ك من 

ت من الانتها
ق والحريا

صون الحقو
ستورية 

ت واحكام المحكمة الد
خلال قرارا

ستورية للجميع.
ق العدالة الد

	•وتحقي
ث 

ي والإر
ظور النوع الاجتماع

الأخذ بمن
ق 

ي بتحقي
ي والمجتمع

ي والثقاف
الدين

 .80%
سبة 

ستورية بن
العدالة الد

20

•	
سيخ 

ص لتر
صا

ي تنازع الاخت
ت ف

الب
ت 

ت والب
طا

سل
صل بين ال

مبدأ الف
ضائية 

ت الق
ص بين الجها

صا
بتنازع الاخت

ي 
ضائ

ص الق
صا

ت الاخت
ت ذا

والجها
وبتنازع تنفيذ أحكامها

•	
ت 

ت مبتو
طا

سل
ص بين ال

صا
ضايا المتعلقة بتنازع الاخت

الق
	•بها. 

صول بها.
ت الدولة مف

سا
س

ص بين مؤ
صا

	•التنازع بالاخت
ت بتنازع 

ضة مبتو
ضائية النهائية المتناق

الاحكام الق
تنفيذها.

•	
ص بين 

صا
ضايا المتعلقة بتنازع الاخت

الق
 .80%

سبة 
ت بها بن

ت مبتو
طا

سل
	•ال

ت الدولة 
سا

س
ص بين مؤ

صا
التنازع بالاخت

.85%
سبة 

صول بها بن
	•مف

ت 
ضة مبتو

ضائية النهائية المتناق
الاحكام الق

.80%
بتنازع تنفيذها

25
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سنة

ال
ستراتيجية

ف الا
الأهدا

المعايير
ت

المخرجا
ف 

التكالي

ش
 )000(

•	
2022

•	
ستورية اللازمة 

ئ الد
سيخ المباد

تر
ق مع 

صر يتواف
ستور معا

ى د
صول إل

للو
المعايير الدولية

•	
كما أعلاه

•	
كما أعلاه

•	
ستورية لتمكين 

شر الثقافة الد
ن

صول للعدالة 
طن من الو

الموا
ستورية الناجزة

	•الد
طية 

سة الديمقرا
سيد الممار

تج
ق العدالة 

طينية بتحقي
س

الفل
طن 

ستورية، والمتثملة بتمكين الموا
الد

ستورية 
ت حقوقه الد

وكل من انتهك
ستورية 

شر للمحكمة الد
للجوء المبا

ي.
صال القانون

ت الات
ق قنوا

	•العليا وف
سيخ 

ص لتر
صا

ي تنازع الاخت
ت ف

الب
ت 

ت والب
طا

سل
صل بين ال

مبدأ الف
ضائية 

ت الق
ص بين الجها

صا
بتنازع الاخت

ي 
ضائ

ص الق
صا

ت الاخت
ت ذا

والجها
وبتنازع تنفيذ أحكامها
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سنة

ال
ستراتيجية

ف الا
الأهدا

المعايير
ت

المخرجا
ف 

التكالي

ش
 )000(

•	
2023

•	
ت 

ستورية القوانين والب
ى د

الرقابة عل
ق دولة 

سير بما يحق
ت التف

طلبا
ب

ظومة 
سجام للمن

القانون ويكفل الان
ق 

صون الحقو
شريعية بغية 

الت
ستورية

ت وتمكين العدالة الد
والحريا

•	
كما أعلاه

•	
كما أعلاه

•	
ستورية اللازمة 

ئ الد
سيخ المباد

تر
ق مع 

صر يتواف
ستور معا

ى د
صول إل

للو
المعايير الدولية

•	
كما أعلاه

•	
كما أعلاه

•	
ستورية لتمكين 

شر الثقافة الد
ن

صول للعدالة 
طن من الو

الموا
ستورية الناجزة

	•الد
طية 

سة الديمقرا
سيد الممار

تج
ق العدالة 

طينية بتحقي
س

الفل
طن 

ستورية، والمتثملة بتمكين الموا
الد

ستورية 
ت حقوقه الد

وكل من انتهك
ستورية 

شر للمحكمة الد
للجوء المبا

ي.
صال القانون

ت الات
ق قنوا

	•العليا وف
سيخ 

ص لتر
صا

ي تنازع الاخت
ت ف

الب
ت 

ت والب
طا

سل
صل بين ال

مبدأ الف
ضائية 

ت الق
ص بين الجها

صا
بتنازع الاخت

ي 
ضائ

ص الق
صا

ت الاخت
ت ذا

والجها
وبتنازع تنفيذ أحكامها
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لازمة للقيام بواجباتها بكفاءة وفعالية
ت ال

ت والقدرا
ستورية لديها الإمكانيا

غاية 2: المحكمة الد

سنة
ال

ف 
الأهدا

ستراتيجية
الا

المعايير
ت

المخرجا
ف 

التكالي

ش
 )000(

2021
•	

سة المحكمة 
س

مأ
ستورية العليا 

الد
•	

ك
ستورية العليا مل

ى المحكمة الد
	• مبن

100%
سبة 

	•البنية التحتية للمحكمة مؤهلة بن
100%

سبة 
 مكتبة قانونية للمحكمة مجهزة بن

•	
ى وتجهيزه

شراء المبن
•	

85%
سبة 

ستورية ببنية تحتية مؤهلة بن
	•محكمة د

80%
سة 

ت المحكمة مجهزة بن
ي احتياجا

مكتبة قانونية تلب

شراء 
ى 

مبن
ب 13 
مليون

•	
ستقلال 

ق الا
تحقي

ي
ي والادار

المال
•	

ستورية العليا معدل ومقر
	•قانون المحكمة الد

ستورية العليا 
ي للمحكمة الد

ي والادار
ظام المال

الن
	•معد    

ت لعمل دوائر المحكمة معدة
ادلة اجراءا

•	
ستورية العليا معدل ومقر

	•قانون المحكمة الد
   85%

سبة 
ستورية العليا معد بن

ي للمحكمة الد
ي والادار

ظام المال
	•الن

80%
سبة 

ت لعمل دوائر المحكمة مجهز بن
دليل اجراءا

15

•	
ضائية وكادر 

هيئة ق
مؤهل 

•	
ستورية مؤهلة.

ضائية الد
	• الهيئة الق

ب 
ستورية مدر

ي بالمحكمة الد
الكادر القانون

	•ومؤهل 
ب ومؤهل

ي بالمحكمة مدر
الكادر الادار

•	
ش 

ت وور
ضرا

ت دولية واقليمية وعربية ومحا
ي مؤتمرا

شاركة ف
الم

80%
سبة 

	•عمل بن
80%

سبة 
ش عمل بن

ت تدريبية وور
شاركة الكادر القانون بدورا

	•م
80%

سبة 
صية بن

ص
ت تخ

ي دورا
ي ف

شاركة الكادر الادار
م

100

2022
•	

سة المحكمة 
س

مأ
ستورية العليا

	•الد
ستقلال 

ق الا
تحقي

ي
ي والادار

	•المال
ضائية وكادر 

هيئة ق
مؤهل

2023
•	

ى 
ث مبن

تجهيز وتأثي
ستورية 

المحكمة الد
	•العليا

ستقلال 
ق الا

تحقي
ي

ي والادار
	•المال

ضائية وكادر 
هيئة ق
مؤهل
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لازمة للقيام بواجباتها بكفاءة وفعالية
ت ال

ت والقدرا
ستورية لديها الإمكانيا

غاية 2: المحكمة الد

سنة
ال

ف 
الأهدا

ستراتيجية
الا

المعايير
ت

المخرجا
ف 

التكالي

ش
 )000(

2021
•	

سة المحكمة 
س

مأ
ستورية العليا 

الد
•	

ك
ستورية العليا مل

ى المحكمة الد
	• مبن

100%
سبة 

	•البنية التحتية للمحكمة مؤهلة بن
100%

سبة 
 مكتبة قانونية للمحكمة مجهزة بن

•	
ى وتجهيزه

شراء المبن
•	

85%
سبة 

ستورية ببنية تحتية مؤهلة بن
	•محكمة د

80%
سة 

ت المحكمة مجهزة بن
ي احتياجا

مكتبة قانونية تلب

شراء 
ى 

مبن
ب 13 
مليون

•	
ستقلال 

ق الا
تحقي

ي
ي والادار

المال
•	

ستورية العليا معدل ومقر
	•قانون المحكمة الد

ستورية العليا 
ي للمحكمة الد

ي والادار
ظام المال

الن
	•معد    

ت لعمل دوائر المحكمة معدة
ادلة اجراءا

•	
ستورية العليا معدل ومقر

	•قانون المحكمة الد
   85%

سبة 
ستورية العليا معد بن

ي للمحكمة الد
ي والادار

ظام المال
	•الن

80%
سبة 

ت لعمل دوائر المحكمة مجهز بن
دليل اجراءا

15

•	
ضائية وكادر 

هيئة ق
مؤهل 

•	
ستورية مؤهلة.

ضائية الد
	• الهيئة الق

ب 
ستورية مدر

ي بالمحكمة الد
الكادر القانون

	•ومؤهل 
ب ومؤهل

ي بالمحكمة مدر
الكادر الادار

•	
ش 

ت وور
ضرا

ت دولية واقليمية وعربية ومحا
ي مؤتمرا

شاركة ف
الم

80%
سبة 

	•عمل بن
80%

سبة 
ش عمل بن

ت تدريبية وور
شاركة الكادر القانون بدورا

	•م
80%

سبة 
صية بن

ص
ت تخ

ي دورا
ي ف

شاركة الكادر الادار
م

100

2022
•	

سة المحكمة 
س

مأ
ستورية العليا

	•الد
ستقلال 

ق الا
تحقي

ي
ي والادار

	•المال
ضائية وكادر 

هيئة ق
مؤهل

2023
•	

ى 
ث مبن

تجهيز وتأثي
ستورية 

المحكمة الد
	•العليا

ستقلال 
ق الا

تحقي
ي

ي والادار
	•المال

ضائية وكادر 
هيئة ق
مؤهل

شركاء
سم البرنامج وال

أ
سة البرنامج 

سيا
بيان 

•	
طاع العدل-

شرية لق
ت الب

طوير القدرا
برنامج ت

ي
طين

س
ي الفل

ضائ
	•المعهد الق

ى، 
ضاء الأعل

س الق
شركاء: وزارة العدل، مجل

ال
شريع، 

ى والت
النيابة العامة، ديوان الفتو

ستورية،  
ضاة، والمحكمة الد

ي الق
ض

ديوان قا
سمية 

ت الر
سا

س
ي المؤ

والقانونيين العاملين ف
ب الإقليمية والدولية

ومعاهد التدري

•	
ي 

ظفين العاملين ف
ضاء النيابة العامة والمو

ضاة وأع
ت الق

ى رفع قدرا
ف إل

ت تدريبية وتعليمية تهد
يقدم هذا البرنامج خدما

سمية  لتمكينهم من تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية. كما 
ت الر

سا
س

ي المؤ
ى والنيابة العامة والقانونيين ف

ضاء الأعل
س الق

مجل
ي للمعهد. 

ظيم
ي والتن

س
س

ت اللازمة للبناء المؤ
طلبا

ى المت
شتمل البرنامج عل

ي

سة البرنامج 2023-2020
سيا

ت 
غايا

معايير الغاية
•	

ضاء النيابة العامة بحلول 
ضاة واع

تأهيل الق
عام 2023

•	
س

ت التدري
ساقا

ك م
ي ذل

	•برنامج دبلوم مقر ومعتمد مع نهاية العام 2021 بما ف
ي خلال الربع الاول من العام 2022 

ضائ
ي برنامج دبلوم المعهد الق

ق ف
ب جديد ملتح

طال
 25

•	
ضاء النيابة العامة 

ضاة وأع
ت الق

رفع قدرا
ضاء والنيابة 

ي الق
ظفين العاملين ف

والمو
ص ، 

شكل خا
طاع العدل ب

ت ق
سا

س
ومؤ

ت الحكومية 
سا

س
والقانونيين العاملين بالمؤ

لتمكينهم من تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية 
بحلول عام 2023

•	
صمم ومعتمد من قبل اللجنة الاكاديمية مع نهاية العام 2020

ضاء النيابة العامة م
ضاة واخر لأع

ي للق
س

سا
ب أ

	•برنامج تدري
سنويا

صة 
ص

ى متخ
ستمر وأخر

ى المعهد برامج للتعليم الم
	•يتبن

سنة  
صية كل 

ص
ى دورة تدريبية تخ

صل عل
ضاء والنيابة العامة يح

ت الق
سا

س
ي مؤ

ي ف
ف إدار

ظ
ى الأقل، كل مو

	•عل
سنويا

ظفين الجدد 
ي للمو

ضير
ي و تح

	•عقد برنامج تأهيل
شهر 

صية مرة كل4 ا
ص

ى دورة تخ
صل عل

ضو نيابة يح
ي وع

ض
ى الأقل، كل قا

	•عل
ضاء واخر للنيابة العامة

سنويا واحد للق
ي 

س
سا

ب أ
ي تدري

	•عقد برنامج
ت الحكومية

سا
س

سنوياً للقانونيين العاملين بالمؤ
صية 

ص
ت تدريبية تخ

ى الاقل، 2 دورا
	•عل

طور ومعمول به 
ب م

	•دليل دورة حياة التدري
طورة ومعمول بها 

ب م
شيح لبرامج التدري

ت حول معايير التر
سا

سيا
	•ورقة 

ستمر 
ي والم

س
سا

ب الأ
ي برامج التدري

ستخدم ف
سنويا ت

طور 
ي ت

ب وجاه
	•4 مناهج تدري

سنويا 
طور 

ي ت
ب الكترون

	•4 مناهج تدري
ب المدربين معتمدة ومعمول بها

	•منهجية لتدري
سيع قاعدة المدربين 

طوير وتو
	•ت

طورة ومعمول بها
طوير المناهج التدريبية م

	•منهجية لمراجعة وت
طورة ومعمول بها 

ي م
ي والالكترون

ب الوجاه
منهجية لتقييم التدري
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سة البرنامج 2023-2020

سيا
ت 

غايا
معايير الغاية

•	
ى تنفيذ 

طوير قدرة المعهد وبنيته التحتية عل
 ت

ى 
طوير عالية الجودة وعل

ب والت
ت التدري

خدما
ى بحلول 

ضل
ت الدولية الف

سا
س الممار

سا
أ

عام 2023

•	
ف العام 2021

ص
ي مقر ومعمول به مع منت

ضائ
ظام المعهد الق

	•ن
ك مع نهاية عام 2023 

ب وذل
ص

ظفون يقومون بمهام هذه المنا
شغلها مو

ي الهيكلية ي
ظيفية المعتمدة ف

ب الو
ص

%70 من المنا
•	

ي 
ضائ

ي المعهد الق
ف يعمل ف

ظ
سنويا لكل مو

صية 
ص

ت تدريبية تخ
ى الأقل، 2 دورا

	•عل
سنويا مع نهاية العام 2021 

ظفين وحوافز معتمد ومعمول به 
ظام تقييم أداء للمو

	•ن
ظفين 

ب المو
ب ولمكات

ض التدري
ساحة كافية لأغرا

ى المعهد م
	•لد

طورة
سنة وم

ت مح
	•البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوما

طور ومفعل مع نهاية عام 2020
ب ) البورتال( م

ظام إدارة التدري
	•ن

ث البنية التحتية التكنولوجية والبرمجية
سنويا من حي

ث 
ي العام 2020 ومحد

طور ومفعل ف
ي م

ظام تعليم الكترون
	•ن

ي نهاية العام 2021 
طورة ومعمول بها ف

صية م
ص

ت تخ
سة قواعد بيانا

	•خم
ب العربية والأوروبية 

سنويا مع معاهد التدري
ي تفاهم توقع 

	•مذكرت
سخة محلية 

ي و توزع منها 500 ن
ضائ

ظام عن المعهد الق
صدر بانت

شرة دورية ربعية ت
	•ن

سنويا 
ت تنفذ 

ث برامج تبادل خبرا
ى ثلا

	•من واحد إل
سنويا 

ي يعقد 
	•مؤتمر إعلام

ي
ب قانون

ب600 كتا
ت 

صادر المعلوما
تغذية دائرة م

ضاء النيابة العامة بحلول عام 2023
ضاة واع

غاية 1: تأهيل الق

سنة
ال

ف
الأهدا

المعايير
ت

المخرجا
ف 

التكالي
ش

 )000(

2021
•	

 تفعيل برنامج دبلوم 
ضائية

ت الق
سا

الدرا
•	

ي 
ضائ

برنامج دبلوم ق
ت 

طور ومعتمد من الجها
م

صة  
المخت

•	
ف العام 2021

ص
برنامج دبلوم مقر ومعتمد مع منت

394

2022
•	

تفعيل برنامج دبلوم 
ضائية

ت الق
سا

الدرا
•	

ي 
ق ف

ب جديد ملتح
طال

 25
ي

ضائ
دبلوم المعهد الق

•	
برنامج دبلوم فاعل

405

2023
•	

. تنفيذ برنامج دبلوم 
ضائية

ت الق
سا

الدرا
•	

سنة 
ستكمل ال

ب ي
طال

 25
الثانية من برنامج دبلوم 

ي 
ضائ

المعهد الق

•	
برنامج دبلوم فاعل

450
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شكل عام، والقانونيين 

ت الحكومية ب
سا

س
ص  والمؤ

شكل خا
طاع العدل ب

ت ق
سا

س
ضاء والنيابة ومؤ

ي الق
ظفين العاملين ف

ضاء النيابة العامة والمو
ضاة وأع

ت الق
غاية 2: رفع قدرا

ت الحكومية لتمكينهم من تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية  بحلول عام 2023
سا

س
العاملين بالمؤ

سنة
ال

ف
الأهدا

المعايير
ت

المخرجا
ف 

التكالي
ش

 )000(

2021

•	
ضاة 

ت الق
1.  رفع قدرا

ضاء النيابة العامة 
وأع

صية
ص

ت تخ
ي مجالا

ف

•	
كما أعلاه

•	
سنوية

ت التدريبية ال
	•وثيقة الاحتياجا

ضاة والنيابة
طور ومنفذ للق

ي م
س

سا
ب أ

ي تدري
	•برنامج

شهريا  
ت 

ث يعقد 4 دورا
ضاة والنيابة بحي

طور ومنفذ للق
ستمر م

ب م
	•برنامج تدري

سنوياً
ب مدربين منفذين 

ي تدري
	•برنامج

صة 
ص

ضايا متخ
ي ق

ظر ف
ضاة تم تدريبهم للن

%60 من الق
•	

صة 
ص

ت متخ
ضاء النيابة تلقوا تدريبا

%60 من أع
•	

سان والنوع 
ق الإن

ئ ومعايير حقو
ق بمباد

صة للنيابة تتعل
ص

ت متخ
5 تدريبا

ص
ص

ت التخ
ي مجالا

طبيقها ف
ي وكيفية ت

	•الاجتماع
ى للنيابة العامة.

ضاة وأخر
طورة ومنفذة للق

ي م
ب الكترون

برامج تدري

90
1500
3005

•	
ت العاملين 

 2. رفع قدرا
طاع 

ت ق
سا

س
ي مؤ

ف
سية 

العدالة الرئي
والقانونيين العاملين 

ت 
سا

س
ي المؤ

ف
الحكومية

•	
كما أعلاه

•	
ب

ت تدري
	•تقرير احتياجا

طورة ومنفذة
ضاء والنيابة م

ي الق
طة تدريبية للعاملين ف

	•خ
ت الجزائية تلقوا 

ي التنفيذا
ت الجزئية الذين يعملون ف

ي النيابا
ظف

%70من مو
صة.

ص
ت متخ

	•تدريبا
ت الحكومية تم تدريبهم.

سا
س

ي المؤ
%30 من القانوننين العاملين ف

ى الأقل 
عل

600
501530

•	
ظمة 

طوير أن
3.  ت

ت وبرامج 
سا

سيا
و

ى نهاية 
ب  حت

التدري
2023

•	
طورة ومعمول بها 

ب م
شيح لبرامج التدري

ت حول معايير التر
سا

سيا
	•ورقة 

طورة 3
	•مناهج تعليمية قانونية م

ب المدربين معتمدة ومعمول بها
	•منهجية لتدري

طورة ومعمول بها
طوير المناهج التدريبية م

	•منهجية لمراجعة وت
طورة 6

ي م
	•مناهج تعليم الكترون

ي
ضائ

ي مكتبة المعهد الق
ي جديد ف

ب قانون
200 كتا
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سنة

ال
ف

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
 )000(

2022
•	

ضاة 
ت الق

1.  رفع قدرا
ضاء النيابة العامة 

وأع
صية

ص
ت تخ

ي مجالا
ف

•	
كما أعلاه

•	
سنوية

ت التدريبية ال
	•وثيقة الاحتياجا

ضاة والنيابة
طور ومنفذ للق

ي م
س

سا
ب أ

ي تدري
	•برنامج

شهريا  
ت 

ث يعقد 4 دورا
ضاة والنيابة بحي

طور ومنفذ للق
ستمر م

ب م
	•برنامج تدري

سنوياً
ب مدربين منفذين 

ي تدري
	•برنامج

صة 
ص

ضايا متخ
ي ق

ظر ف
ضاة تم تدريبهم للن

%60 من الق
•	

صة 
ص

ت متخ
ضاء النيابة تلقوا تدريبا

%60 من أع
•	

سان والنوع 
ق الإن

ئ ومعايير حقو
ق بمباد

صة للنيابة تتعل
ص

ت متخ
5 تدريبا

ص
ص

ت التخ
ي مجالا

طبيقها ف
ي وكيفية ت

	•الاجتماع
ى للنيابة العامة

ضاة وأخر
طورة ومنفذة للق

ي م
ب الكترون

برامج تدري

90
1500
300 

5

•	
ت العاملين 

2.  رفع قدرا
طاع 

ت ق
سا

س
ي مؤ

ف
سية 

العدالة الرئي
والقانونيين العاملين 

ت 
سا

س
ي المؤ

ف
الحكومية

•	
كما أعلاه

•	
ب

ت تدري
	•تقرير احتياجا

طورة ومنفذة
ضاء والنيابة م

ي الق
طة تدريبية للعاملين ف

	•خ
ت الجزائية تلقوا 

ي التنفيذا
ت الجزئية الذين يعملون ف

ي النيابا
ظف

%70من مو
صة.

ص
ت متخ

	•تدريبا
ت الحكومية تم تدريبهم.

سا
س

ي المؤ
%30 من القانوننين العاملين ف

ى الأقل 
عل

600
501530

•	
ظمة 

طوير أن
3.  ت

ت وبرامج 
سا

سيا
و

ى نهاية 
ب  حت

التدري
2023

•	
طور ومعمول به مع نهاية العام

ب م
	•دليل دورة حياة التدري

طور ومعمول به
ي م

ب الالكترون
ت حول التدري

	•دليل إجراءا
ستمر

ب الم
طور لبرامج التدري

ي ت
ب وجاه

	•اربع مناهج تدري
طورة

ي م
ب الكترون

	•4 مناهج تدري
ي

ضائ
ي مكتبة المعهد الق

ي جديد ف
ب قانون

200 كتا
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سنة

ال
ف

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
 )000(

2023
•	

ضاة 
ت الق

1. رفع قدرا
ضاء النيابة العامة 

وأع
صية

ص
ت تخ

ي مجالا
ف

•	
كما أعلاه

•	
كما أعلاه

90

•	
ت العاملين 

2. رفع قدرا
طاع 

ت ق
سا

س
ي مؤ

ف
سية 

العدالة الرئي
والقانونيين العاملين 

ت 
سا

س
ي مؤ

ف
الحكومة.

•	
كما أعلاه

•	
ت 

سا
س

ي مؤ
ضاء والنيابة وباق

ي الق
طة تدريبية للعاملين ف

ب وخ
ت تدري

احتياجا
طورة ومنفذة

طاع العدالة م
	•ق

ت 
طاع العدالة \ وذا

ت ق
سا

س
ي مؤ

	•كوادر إدارية و فنيه ف
ت عمل المحاكم، الإدارة العامة ، 

ت )إجراءا
ي مجالا

ي الأداء ف
كفاءة و فعالية ف
صة(

ص
	•وبرامج متخ

ت الحكومية تم تدريبهم.
سا

س
ي المؤ

%60 من القانوننين العاملين ف
ى الأقل 

عل

600
501530

•	
ظمة 

طوير أن
3.  ت

ت وبرامج 
سا

سيا
و

ى نهاية 
ب  حت

التدري
2023

•	
ستمر

ب الم
طور لبرامج التدري

ي ت
ب وجاه

	•اربع مناهج تدري
طورة

ي م
ب الكترون

	•4 مناهج تدري
ي

ضائ
ي مكتبة المعهد الق

ي جديد ف
ب قانون

	•200 كتا
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ى بحلول عام 2023

ضل
ت الدولية الف

سا
س الممار

سا
ى أ

طوير عالية الجودة وعل
ب والت

ت التدري
ى تنفيذ خدما

طوير قدرة المعهد وبنيته التحتية عل
الغاية 3: ت

سنة
ال

ف
الأهدا

المعايير
ت

المخرجا
ف 

التكالي
ش

 )000(

2021
•	

ي 
س

س
طار المؤ

تعزيز الا
ي للمعهد 

ظيم
والتن

ى نهاية 2023
حت

•	
ي يعمل 

ضائ
المعهد الق

ق قانون مقر مع نهاية 
وف

العام 2020

•	
ف العام 2021

ص
ي مقر ومعمول به مع منت

ضائ
ظام المعهد الق

	•ن
صادقا عليها

ستجيبة لمهام المعهد م
ظيمية م

	•هيكلية تن
ف 2021.

ص
ى منت

ي حت
ضائ

ى جديد للمعهد الق
ستئجار مبن

	•ا
ب

ت متكاملة وملائمة للتدري
بنية تحتية لتكنولوجيا المعلوما

•	
ت المعهد 

بناء قدرا
شغيلية 

شرية والت
الب

ى نهاية عام 2023
حت

•	
ى الأقل دورتين 

عل
سنويا 

صية 
ص

تدريبيتين تخ
ف 

ظ
صية لكل مو

ص
تخ

ي
ضائ

ي المعهد الق
	•يعمل ف

البنية التحتية لتكنولوجيا 
سنة 

ت مح
المعلوما

طورة بما يتواءم مع 
وم

ساحة المعهد
ي م

	•الزيادة ف
ت 

ثلاثة قواعد بيانا
طورة ومعمول 

صية م
ص

تخ
ي نهاية العام 2020

بها ف

•	
ظفون يقومون 

شغلها مو
ي الهيكلية ي

ظيفية المعتمدة ف
ب الو

ص
%20 من المنا

ك مع نهاية العام
ب وذل

ص
	•بمهام هذه المنا

ي 
ضائ

ي المعهد الق
ف يعمل ف

ظ
سنويا لكل مو

صية 
ص

ت تدريبية تخ
	•2 دورا

ظفين وحوافز معتمد ومعمول 
ظام تقييم أداء للمو

ى ن
البدء بالعمل عل

•	
ي 

ي الإعلام
زيادة الوع

ي 
ضائ

حول المعهد الق
طوير ورفد 

ي ت
ودوره ف

ت
ضاء بالكفاءا

الق

•	
ي تفاهم توقع 

مذكرت
ب 

سنويا مع معاهد التدري
	•العربية و الأوروبية 

صدر 
شرة دورية ربعيه ت

ن
ظام عن المعهد 

بانت
ي و توزع منها 500 

ضائ
الق

سخة محلية 
	•ن

ث برامج 
ى ثلا

من واحد إل
سنويا 

ت تنفذ 
	•تبادل خبرا

سنويا
ي يعقد 

	•مؤتمر إعلام
طاع اعدالة 

ظفو ق
مو

يدركون قيمة ما يقدمه 
	•المعهد

طن 
ي الو

ق ف
ت الحقو

كليا
ف المعهد 

مدركة لأهدا
	•ومعاييره

سائل الإعلام مهتمة 
و

طية أخبار المعهد
بتغ

•	
ب العربية والأجنبية

ت ومعاهد التدري
سا

س
شراكة مع مؤ

ت 
	•آليا

طية أخبار المعهد 
ت الإعلام المحلية لتغ

ت مع وكالا
شبكة  علاقا

•	
ى مفعلة

ت الالكترونية الأخر
صفحا

ي للمعهد وال
	•الموقع الإعلام

مجلة دورية
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سنة

ال
ف

الأهدا
المعايير

ت
المخرجا

ف 
التكالي

ش
 )000(

2022
•	

ي 
س

س
طار المؤ

تعزيز الا
ي للمعهد 

ظيم
والتن

ى نهاية 2023
حت

•	
كما اعلاه

•	
ي

ضائ
ى جديد للمعهد الق

ى مبن
	•الانتقال ال

صادقا عليها
ستجيبة لمهام المعهد م

ظيمية م
	•هيكلية تن

ب
ت متكاملة وملائمة للتدري

بنية تحتية لتكنولوجيا المعلوما

13

•	
ت المعهد 

بناء قدرا
شغيلية 

شرية والت
الب

ى نهاية عام 2023
حت

•	
	•كما اعلاه

ظفين 
ظام تقييم أداء للمو

ن
وحوافز معتمد ومعمول 
به مع نهاية العام 2023

•	
ظفون يقومون 

شغلها مو
ي الهيكلية ي

ظيفية المعتمدة ف
ب الو

ص
%30 من المنا

ك مع نهاية العام
ب وذل

ص
	•بمهام هذه المنا

ي
ضائ

ي المعهد الق
ف يعمل ف

ظ
سنويا لكل مو

صية 
ص

ت تدريبية تخ
	•2 دورا

ظفين وحوافز معتمد ومعمول 
ظام تقييم أداء للمو

ى ن
البدء بالعمل عل

200 
900

•	
ي 

ي الإعلام
زيادة الوع

ي 
ضائ

حول المعهد الق
طوير ورفد 

ي ت
ودوره ف

ت
ضاء بالكفاءا

الق

•	
كما اعلاه

•	
ب العربية والأجنبية

ت ومعاهد التدري
سا

س
شراكة مع مؤ

ت 
	•آليا

طية أخبار المعهد 
ت الإعلام المحلية لتغ

ت مع وكالا
شبكة  علاقا

•	
ى مفعلة

ت الالكترونية الأخر
صفحا

ي للمعهد وال
	•الموقع الإعلام

مجلة دورية

•	
2023

•	
ي 

س
س

طار المؤ
تعزيز الا

ي للمعهد 
ظيم

والتن
ى نهاية 2023

حت
•	

كما اعلاه

•	
صادقا عليها

ستجيبة لمهام المعهد م
ظيمية م

	•هيكلية تن
ب

ت متكاملة وملائمة للتدري
بنية تحتية لتكنولوجيا المعلوما

250

•	
ت المعهد 

بناء قدرا
شغيلية 

شرية والت
الب

ى نهاية عام 2023
حت

•	
ب 

ص
%70 من المنا

ي 
ظيفية المعتمدة ف

الو
ظفون 

شغلها مو
الهيكلية ي

يقومون بمهام هذه 
ب

ص
المنا

•	
ظفون يقومون 

شغلها مو
ي الهيكلية ي

ظيفية المعتمدة ف
ب الو

ص
%30 من المنا

ك مع نهاية العام
ب وذل

ص
	•بمهام هذه المنا

ي 
ضائ

ي المعهد الق
ف يعمل ف

ظ
سنويا لكل مو

صية 
ص

ت تدريبية تخ
2 دورا

•	
ي 

ي الإعلام
زيادة الوع

ي 
ضائ

حول المعهد الق
طوير ورفد 

ي ت
ودوره ف

ت
ضاء بالكفاءا

الق

•	
كما اعلاه

•	
ب العربية والأجنبية

ت ومعاهد التدري
سا

س
شراكة مع مؤ

ت 
	•آليا

طية أخبار المعهد 
ت الإعلام المحلية لتغ

ت مع وكالا
شبكة  علاقا

•	
ى مفعلة

ت الالكترونية الأخر
صفحا

ي للمعهد وال
	•الموقع الإعلام

مجلة دورية
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ملحق رقم 4: الموائمة مع أجندة التنمية المستدامة 2030

تم التعبير عن مدى قوة الارتباطات بالاستناد إلى الألوان الثلاثة، وهي كما يلي. 

       ارتباط قوي	            ارتباط متوسط/محدود    	 لا يوجــد ارتباط/بالكاد موجود

الغايــة،1.16 الحــد بدرجــة كبيــرة مــن جميــع أشــكال العنــف ومــا يتصــل بــه مــن معــدلات 
الوفيــات فــي كل مــكان

1.1.16  عــدد ضحايــا القتــل العمــد لــكل 000 100 ألــف نســمة، بحســب العمــر والجنــس              
) 2017، 1.3( مرتبــط

2.1.16الوفيــات المتصلــة بالنــزاع لــكل 000 100 نســمة )بحســب العمــر والجنــس والســبب( 
غيــر متوفــر، مرتبــط 

3.1.16  نســبة الســكان الذيــن تعرضــوا للعنــف البدنــي و النفســي أو الجنســي خــال الاثنــي 
عشــر شــهرا الماضيــة. غيــر متوفــر، مرتبــط 

4.1.16  نســبة الســكان الذيــن يشــعرون بالأمــان عنــد تجوالهــم علــى الأقــدام بمفردهــم فــي 
أنحــاء المنطقــة التــي يعيشــون فيهــا ) 2018، %92مرتبــط( 
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صر
شكل مخت

ق ب
سيا

ي تحليل ال
شمولة ف

م

الاطار الاستراتيجي للنتائج النتائج القطىاعية ذات العلاقة

طن
طنية:توفير الأمن والأمان للموا

ت الو
سا

سيا
اجندة ال

1. مســـتــــــــــوى الجريـــم فــــي 
فلســـطين منخفض

2. الفئات الفقيرة والمهمشة وضحايا 
العنف قادرة على الوصول الى 

منظومة العدالة

3.مقومات الحماية والرفاهم توفرة 
للنساءاللواتي تعرضن للعنف )المرأة(

الخطة الاستراتيجية لقطاع الأمن: 
سياسات ذات علاقة في الهدف الاستراتيجي الأول، تعزيز 

الأمن والأمان للوطن والمواطن
11 مكافحة الجريمة وتعزيز نفاذ القانون،.
22 توفير الحماية المدنية،.
33 الاستعدادت لمواجهة الطوارئ على المستوى .

المحلي والوطني(  
استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية:  الهدف الثاني، 

القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف والإقصاء 
الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني  من خلال ، شريعات 

وسياسات حمائية تعزز العدالة والمساواة والحقوق 
للجميع  والفئات الفقيرة والمهمشة وضحايا العنف قادرين 

على الوصول إلى منظومة العدالة.
اســتراتيجية النــــــوع الاجتمـــاعي، الهدف الاستراتيجي الأول 

يشمل 5 نتائج
1  مؤسسات العدالة تتبني تشريعات وجوانب إجرائية  	.

وسياسات جديدة وتحسن البنية التحتية  , بما يمكن 
النساء من الوصول الى العدالة

22 القضاء الشرعي يتخذ تدابير جديدة  تمكن المرأة من .
حصولها  على الميراث 

33 انخراط المدرسة والاسرة والشباب في تعزيز الثقافة .
المجتمعية المناهضة للعنف

44 الأممالمتحدة المؤسسات الدولية الأخرى تتبنى .
قرارات ضد الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية 

المرتكبة ضد النساء الفلسطينيات وعموم الشعب 
الفلسطيني.

55 النساء الناجيات من العنفوالعاملين والعاملات في .
مجال تقديم الخدمات للنساء المعنفات تتوفر لهم 

ولهن مقومات الحماية والرفاه

1. مستوى شعور المواطن بالامن )%2016،52، الاستهداف،75% 2022(
2. عدد الجرائم لكل 100,000من السكان) 920، 2016، الاستهداف، 670، 2022( 



الاستراتيجية القطاعية للعدل 156

البرامج ذات العلاقة
برنامــج 5 فــي الخطــة الاســتراتيجية لقطــاع الأمــن :  حفــظ الأمــن الداخلــي، والــذي يســعى 

الــى تطويــر مســتوى الأمــن الداخلــي للوطــن والمواطنيــن وحمايــة أرواحهــم وممتلكاتهــم

برنامــج6 فــي الخطــة الاســتراتيجية لقطــاع الأمــن،  الأمــن الوطنــي والمخابــرات العامــة والذي 
يســعى الــى تطويــر مســتوى الأمــن والاســتقرار ومكافحــة الأنشــطة الهدامــة التــي تشــكل 
خطــراً علــى الأمــن الوطنــي. وتطويــر قــدرات جهــاز المخابــرات العامــة فــي مجــال الرصــد 

ــدات الخارجيــة. المســبق للحــدث والتهدي

برنامــج الادمــاج والحمايــة فــي التنميــة الاجتماعيــة ، هدف 3: 6220 من النســاء ضحايا العنف 
واطفالهــن واســرهن حصلــن علــى خدمــات الحمايــة والرعايــة والتأهيــل النفســي الاجتماعــي 
والقانونــي والتمكيــن وانشــطة توعيــة مناهضــة للعنــف ضــد المــرأة: تــم التخطيــط لـــ 18 مخرج 

ذات علاقــة فــي الهــدف )توعيــة، خدمــات ومعلومــات ونطــام تحويــل للنســاء المعنفــات.

النفســي  المــرأة)  ضــد  العنــف  تخفيــض   :2 رقــم  هــدف  المــرأة،  وتمكيــن  حمايــة  برنامــج 
والجســدي والجنســي(: يشــمل الهــدف 19 مخــرج تشــمل مراجعــة وتطويــر وتعديــل القوانيــن 
والسياســات وأنظمــة الرصــد وتنظيــم حمــات توعيــة وتطويــر وحــدات الشــكاوي ووضــع 
خطــط تنفيذيــة فــي وزارات ودراســات وحملــة العنــف 15 يــوم وانشــطة فــي الثامــن مــن آذار

برنامــج الخدمــات العدليــة والقانونيــة، هــدف7، تضميــن وادمــاج معاييــر عدالــة الأطفــال 
القضــاة والموظفيــن  قــدرات  رفــع  تــم وضــع مخرجيــن، الأول،  والنــوع الاجتماعــي: حيــث 
والثانــي، تطويــر الواقــع القانونــي والقضائــي الملائــم والمســتجيب لقضايــا النــوع الاجتماعــي.

الغايــة، 2.16إنهــاء إســاءة المعاملــة والاســتغلال والاتجــار بالبشــر وجميــع أشــكال العنــف ضــد 
الأطفــال وتعذيبهم

1.2.16  نســبة الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ســنة واحــدة و17 ســنة والذيــن تعرضــوا 
لأي عقــاب بدنــي و/أو اعتــداء نفســي مــن جانــب مقدمــي الرعايــة فــي الشــهر الماضــي ) 

UNSD 92.2% ،2014، غيــر مرتبــط( 

2.2.16 عــدد ضحايــا الاتجــار بالبشــر لــكل 000 100 نســمة، بحســب الجنــس والعمــر وشــكل 
الاســتغلال) غيــر متوفــر، غيــر مرتبــط(

3.2.16 نســبة الشــابات والشــبان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و29 ســنة الذيــن تعرضــوا 
للعنــف الجنســي قبــل ســن الثامنــة عشــرة ) غيــر متوفــر وغيــر مرتبــط( 
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ي 
طفال والمرأة  ف

ف حول الأ
يوجد تحليل للعن

ستراتيجية التنمية الاجتماعية 
ا

الاطار الاستراتيجي  النتائج القطىاعية ذات العلاقة طنية 
ت الو

سا
سيا

شر مع اجندة ال
ط مبا

لا يوجد ارتبا

الفئات الفقيرة والمهمشة 
وضحايا العنف قادرة على 

الوصول الى منظومة 
العدالة ) استراتيجية التنمية 

الاجتماعية(  

الهدف الاستراتيجي الثاني)استراتيجية قطاع التنمية 
الاجتماعية(: القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف 

والإقصاء الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني:

1. تشريعات وسياسات حمائية تعزز العدالة والمساواة 
والحقوق للجميع

2. ثقافة مجتمعية تعزز الحقوق والمساءلة.

3. الفئات الفقيرة والمهمشة وضحايا العنف قادرين على 
الوصول إلى منظومة العدالة.

4.الفئات المهمشة تتمتع بالخدمات الاجتماعية وخدمات 
البنية التحتية والتكنولوجيا.

5. مشاركة اجتماعية واقتصادية وسياسية فاعلة للفئات 
المهمشة

برامج الموازنة 
وزارة شؤون المرأةالتنمية الاجتماعية

• برنامج الادماج والحماية، هدف 2، 18700 من الأطفال وأسرهم 	
قد تم حمايتهم ورعايتهم وتوعيتهم وارشادهم وكفالتهم. تم وضع 
23 مخرج لها علاقة في حماية ورعاية الأطفال المستربين والأيتام 

ومجهولي النسب وتوفير خدمات الحماية وانشاء محاكم احداث 
ومراكز تأهيل وخدمات توعية ومراكز حماية الاحداث وتأهيل شبيبة

• هدف 3: 6220 من النساء ضحايا العنف واطفالهن واسرهن 	
حصلن على خدمات الحماية والرعاية والتأهيل النفسي الاجتماعي 

والقانوني والتمكين وانشطة توعية مناهضة للعنف ضد المرأة: 
تم التخطيط لـ 18 مخرج ذات علاقة في الهدف )توعية، خدمات 

ومعلومات ونطام تحويل للنساء المعنفات. 

• برنامج حماية وتمكين المرأة، هدف رقم 2: 	
تخفيض العنف ضد المرأة) النفسي والجسدي 

والجنسي(: يشمل الهدف 19 مخرج تشمل 
مراجعة وتطوير وتعديل القوانين والسياسات 
وأنظمة الرصد وتنظيم حملات توعية وتطوير 

وحدات الشكاوي ووضع خطط تنفيذية في 
وزارات ودراسات وحملة العنف 15 يوم وانشطة 

في الثامن من آذار 

الغايــة، 3.16 تعزيــز ســيادة القانــون علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي وضمــان تكافــؤ فــرص 
وصــول الجميــع إلــى العدالــة

1.3.16 نســبة ضحايــا العنــف خــال الاثنــي عشــر شــهرا الماضيــة التــي أبلــغ ضحاياهــا عمــا 
تعرضــوا لــه مــن إيــذاء إلــى الســلطات المختصــة أو غيرهــا مــن آليــات تســوية النزاعــات المعترف 

بهــا رســميا) 2016، %43( مرتبــط 

2.3.16 المحتجــزون غيــر المحكــوم عليهــم كنســبة مــن مجمــوع الســجناء )2017،52.3%( 
مربتــط 

نسبة الأطفال الذين تعرضوا  لعنف 
عدد الأطفال الذين تعرضو للاعتداءات وتم تقديم خدمةالحماية لهم
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ظام وأركان العدالة  
يوجد تحليل لن

• الاطار الاستراتيجي 	 • النتائج القطىاعية ذات العلاقة	

طنين للعدالة  
صول الموا

سة تعزيز و
سيا

ي 
طة ف

مترب

• 1. أطـــــرقانونيـــــة لحقـــــوق الإنســـــان 	
والنـــــوع الاجتماعي معتمدة ومنفذة

• 2. آليات الحق في الوصول إلى العدالة 	
معـززة وخصوصــا للمجموعــات الهشــة 

والمهمشــه ،فـــي الضـــفة الغربيـــة 
وقطـــاع غـــزة والقـــدس الشرقية.

• 3.إجراءات تقاضي واضحة وشـفافة 	
مسـتجيبة وعادلة

• 4.بيئة تقاضي مستجيبة وبنية تحتيـة 	
ملائمـةتسهل وصول المـواطنين 
لخـدمات التقاضـي ومتوافقة مع 

المعايير الدولية

• استراتيجية قطاع العدالة الهدف الاول: نظام 	
عدالة قادرعلى توفيرم حاكمة عادلة بكفاءة 

وفعالية: 
• 1. أطرقانونية لحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي 	

معتمدة وتنفذ
• 2. آليات الحق في الوصول إلى العدالة معززة 	

وخصوصا للمجموعات. الهشة والمهمشه، في 
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

• 3.اجراءات تقاضي واضحة وشفافة مستجيبة 	
وعادله.

• 4. الاحكام القضائية منفذة بفعالية وتكاملية مع 	
قطاع الامن.

• 5. الخدمات المقدمة للمواطنين مستجيبة وذات 	
جودة وتنسجم مع الأنظمة المحلية ووتتوائم مع 

المعايير الدولية.

برامج الموازنة 
البرنامــج الأول لــوزارة العــدل، الخدمــات العدليــة والقانونيــة: والــذي يهــدف الــى ســيادة 
القانــون ومنــع الجريمــة مــن خــال تحقيــق 8 اهــداف فرعيــة ومجموعــة مــن المخرجــات. 

• تعزيز دور وزارة العدل في بسط سيادة القانون ومنع الجريمة 	
• تعزيز وتطوير البنية التشريعية الداعمة لقطاع العدالة واستقلال القضاء. 	
• تطوير وتعزيز نظاق تطبيق شهادة عدم المحكومية 	
• تعزيز العلاقات التكاملية بين مؤسسات قطاع العدالة. 	
• تطوير خدمات الطب العدلي. 	
• تضمين وادماج معايير عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي. 	
• تطوير وتعزيز الوسائل المساندة للقضاء. 	
• الغايــة، 4.16 الحــد بقــدر كبيــر مــن التدفقــات غيــر المشــروعة للأمــوال والأســلحة، 	

الجريمــة  أشــكال  جميــع  ومكافحــة  وإعادتهــا  المســروقة  الأصــول  اســترداد  وتعزيــز 
عــام2030 بحلــول  المنظمــة، 

• والخارجيــة 	 الداخلــة  المشــروعة  غيــر  الماليــة  للتدفقــات  الإجماليــة  القيمــة   1.4.16
مرتبــط(  وغيــر  غيرمتوفــر  المتحــدة()  الولايــات  لــدولارات  الحاليــة  )بالقيمــة 

• 2.4.16 نســبة مــا يُضبــط مــن أســلحة ومــا يُقيــد ويُقتفــى أثــره مــن أســلحة صغيــرة 	
وغيــر  غيرمتوفــر  القانونيــة()  والصكــوك  الدوليــة  للمعاييــر  وفقــا  خفيفــة،  وأســلحة 

مرتبــط( 
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ستراتيجية 
ستراتيجية الا

ي الا
ساد ف

ضعية الف
تحليل حول و

ساد
طاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف

طنية عبر الق
الو

• الاطار الاستراتيجي 	 • النتائج القطىاعية ذات العلاقة	

ساءلة 
سعة، تعزيز الم

طنية التا
سة الو

سيا
ي ال

طة ف
مترب

شفافية 
وال

• لا يوجد نتائج ذات علاقة 	 • تشمل الاستراتيجية الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية 	
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2022-2020، محورين 
من اصل 4 محاور لها علاقة محور انفاذ القانون ومحور 

التعاوني الدولي:
• نتيجة 9، المنظومة التشريعية الفلسطينية معززة لإنفاذ 	

القانون ومنسجمة مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد  
• نتيجة 10،إجراءات استدلال وتحري وتحقيق وتقاضي لدى 	

مؤسسات انفاذ القانون فاعلة
• نتيجة11،تعززت ثقة المجتمع بقدرات مؤسسات انفاذ 	

القانون والابلاغ عن الفساد  
• نتيجة 12، التعاون القضائي الإقليمي والدولي فاعل 	
• نتيجة 13، دولة فلسطين فاعلة في المحافل والشبكات 	

والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة 
الفساد وتتبادل الخبرات معها.

برامج الموازنة 
• الغاية،5.16 الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما	

• 1.5.16 نســبة الأشــخاص الذيــن اتصلــوا مــرة واحــدة علــى الأقــل بمســؤول حكومــي 	
ودفعــوا رشــوة لمســؤول حكومــي، أو طُلــب منهــم أولئــك المســؤولون الحكوميــون 

دفــع رشــوة، خــال الاثنــي عشــر شــهرا الســابقة) 2018، 2.1( مرتبــط 

• 2.5.16نســبة الأعمــال التجاريــة التــي اتصلــت مــرة واحــدة علــى الأقــل بمســؤول حكومــي 	
و دفعــت رشــوة إلــى مســؤول حكومــي أو طُلــب منهــا دفــع رشــوة لأولئــك المســؤولين 

الحكومييــن، خــال الاثــي عشــر شــهرا الســابقة ) UNSD ،2013( مرتبــط
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طاعية لتعزيز 
ستراتيجية عبر الق

ي الا
شمول ف

غير م
ساد 

النزاهة ومكافحة الف

• الاطار الاستراتيجي 	 • النتائج القطىاعية ذات العلاقة	

سعة، تعزيز 
طنية التا

سة الو
سيا

ي ال
طة ف

مترب
شفافية 

ساءلة وال
الم

• لا يوجد نتائج ذات 	
علاقة 

• تشمل الاستراتيجية الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز 	
النزاهة ومكافحة الفساد 2022-2020، مسارين استراتيجيين 

للوصول الى »بيئة فلسطينية نزيهة ومناهضة للفساد وصولا 
لمجتمع فلسطيني خال من الفساد”

• المسار الأول، مجتمع  متمسك بقيم وثقافة مجتمعية 	
رافضة للفساد. 

• 1. رزمة من التدابير الوقائية  	
• 2. تعزيز المشاركة المجتمعية	
• المسار الثاني، منظومة تشريعية ومؤسساتية وطنية تمنع 	

الإفلات من العقاب
• 3.كفاءة وفعالية وشمول في انفاذ القانون	
• 4.التعاون الدولي والإقليمي	

برامج الموازنة 
الغاية،6.16إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات

1.2.6.16 نســبة الســكان الراضيــن عــن تجربتهــم الأخيــرة فــي اســتعمال الخدمــات العامــة 
)الخدمــات الصحيــة( )2018، 84.4( مرتبــط 

2.2.6.16 نســبة الســكان الراضيــن عــن تجربتهــم الأخيــرة فــي اســتعمال الخدمــات العامــة 
)المــدارس الاساســية() 2018، 89.4( مرتبــط

3.2.6.16 نســبة الســكان الراضيــن عــن تجربتهــم الأخيــرة فــي اســتعمال الخدمــات العامــة 
)المــدارس الثانويــة( ) 2018، 90.2( مرتبــط

4.2.6.16نســبة الســكان الراضيــن عــن تجربتهــم الأخيــرة فــي اســتعمال الخدمــات العامــة 
الداخليــة() 2018، 94.2( مرتبــط لــوزارة  )الخدمــات الاداريــة 

لا يوجد مؤشرات ذات علاقة
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ت العلاقة )النزاهة وإدارة المال العام  ( 
ت ذا

ستراتيجيا
ي تحليل الا

شمول ف
غير م

• الاطار الاستراتيجي 	 • النتائج القطىاعية ذات العلاقة	

سة كفاءة وفعاليةإدارة المال العام
سيا

شفافية و
ساءلة وال

سعة، تعزيز الم
طنية التا

سة الو
سيا

ي ال
طة ف

مترب

• 1.مجموعة من النتائج ذات العلاقة 	
في الهدف الاستراتيجي الثاني من 

قطاع إدارة المال العام  ، الالتزام 
بانظمة محاسبية شفافة شاملة 

ملتزمة بالمعايير الدولية ومتصلة 
بنظام رقابة وتدقيق داخلي 

وخارجي فعال.
• 2. الخدماتالمدنيةالمقدمةمنوزارةال	

داخليةذاتجودةعالية

• تشمل الخطةالإستراتيجيةالوطنيةللخدمةالمدنية مجموعة 	
من الأهداف الفرعية للهدف الثاني: 1. تحسين كفاءة الهياكل 

التنظيمية للدوائر الحكومية المنضوية في الخدمةالمدنية. 
2.تطويــر سياســات وأنظمــة متكاملــة لإدارة المــوارد البشريــة 

في الخدمــةالمدنيــة بمــا ينســجم مــع افضــل الممارســات 
العالميــة

•  3. تعزيزاستخدام الدراسات والبحث العلمي في تطوير 	
الإدارة العامة والخدمة المدنية 4.تطويرالقدرات المؤسسية 

والتنظيمية لقطاع الخدمة المدنية
•  5.تعزيــزوبنــاءالشراكــة الفعالــة في تطويــرالخدمــة المدنيــة 	

عــلى المســتويات الوطنيــة والاقليميــة والدوليــة.
• تشمل الاستراتيجية الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز 	

النزاهة ومكافحة الفساد 2022-2020، مجموعة من النتائج 
ذات العلاقة: 

• نتيجة 2، الأدوات والهياكل التنظيمية الرقابية في المؤسسات 	
مفعلة.

• نتيجة 3، العاملون والعاملات في المؤسسات والمواطنين 	
محصنون من الوقوع في الفساد

• نتيجة 4، المؤسسات العامة مشاركة بفعالية في جهود تعزيز 	
منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعات ذات العلاقة.

• نتيجة 6: مبادرات وطنية ومحلية ونسوية وشبابية واجتماعية 	
فاعلة في  مساءلة المسؤولين .

لا يوجد مؤشرات ذات علاقة
رضا المواطنون عن الخدمات المدنية التي تقدمها وزارة الداخلية) %2016،71، والاستهداف: %82 في العام 2020( 
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برامج الموازنة 
تــم اعتمــاد 6 برامــج لديــوان الموظفيــن العــام ) البرنامــج الإداري، برنامــج إدارة تشــريعات 
وإجــراءات الخدمــة المدنيــة، برنامــج تخطيــط وتطويــر المــوارد العاملــة فــي الخدمــة المدنيــة، 
برنامــج مؤسســات ديــوان الموظفيــن، برنامــج موظفيــن غيــر موزعيــن علــى برامــج، وبرنامــج 
ــة الفلســطينية لــإدارة( وتــم تخصيــص مجموعــة مــن المخرجــات لتحقيــق  المدرســة الوطني
الغايــات الأساســية للبرامــج حيــث ان اهــم الغايــات الأهــداف ذات العلاقــة للبرامــج الســتة 

هــي: 

• نهايــة 	 بحلــول  تعمــل  وحديثــة  ومســائلة  شــفافية  وذات  فعالــة  إداريــة  أنظمــة 
2018 لوصــول الــى رضــا عــن أداء الخدمــة المقدمــة بنســبة %90 وتحســن فــي أداء 
الموظفيــن بنســبة %95 وتطبــق معاييــر الحكــم الصالــح النزاهــة والشــفافية بنســبة 

 .100%

• قانــون خدمــة مدنيــة ولوائــح تنفيذيــة منســجمة فاعلــة عادلــة شــفافة واضحــة 	
متوازنــة 

• تعزيز وتطوير والارتقاء أداء موظفي المؤسسات الفلسطينية 	

• تطويــر وتعزيــز الكفايــات الضروريــة لتولــي المناصــب القياديــة الرئيســية وترســيخ 	
الإداريــة  الممارســات  ووفــق  الصحيــح  اطارهــا  فــي  العموميــة  الوظيفــة  ثقافــة 

المثلــى.

الغاية،7.16 ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل
العمــر، والجنــس، والأشــخاص ذوي الإعاقــة، والفئــات  الوظائــف )بحســب  1.7.16 نســبة 
والخدمــة  والمحليــة،  الوطنيــة  التشــريعية  )الهيئــات  العامــة  المؤسســات  فــي  الســكانية( 
العامــة، والســلطة القضائيــة( مقارنــة بمســتويات التوزيــع علــى المســتوى الوطنــي) غيــر 

متوفــر، مرتبــط( 

1.2.7.16 نســبة الســكان الذيــن يعتقــدون أن صنــع القــرار عمليــة شــاملة للجميــع وملبيــة 
للاحتياجــات، بحســب الجنــس والعمــر والإعاقــة والفئــة الســكانية )يســمح النظــام السياســي 

ــان يكــون لهــم رأي بمــا تفعلــه الحكومــة(2018، 31.2( مرتبــط  فــي البلــد لأفــراد مثلــك ب

2.2.7.16 نســبة الســكان الذيــن يعتقــدون أن صنــع القــرار عمليــة شــاملة للجميــع وملبيــة 
للاحتياجــات، بحســب الجنــس والعمــر والإعاقــة والفئة الســكانية )أثق بقدرتي على المشــاركة 

السياســية فــي البلــد 2018/ 41.6( مرتبــط
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.

الغاية،8.16 توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية

ــت  ــة وحقوقهــا فــي التصوي ــة الأعضــاء فــي المنظمــات الدولي ــدان النامي 1.8.16 نســبة البل
فــي تلــك المنظمــات ) غيــر متوفــر، مرتبــط( 

• الاطار الاستراتيجي 	 • النتائج القطىاعية ذات العلاقة) الخطة 	
الاستراتيجية لوزارة الخارجية والمغتربين( 

طنية  
ت الو

سا
سيا

اجندة ال
ظومة الدولية 

ي المن
شاركة ف

تعزيز الم

• أشــــــكال الــــــدعم والتضــــــامن 	
الــــــدولي لصــــــالح القضــــــية 

الفلســطينية والحقــوق 
المشــروعة للشــعب 

الفلســطيني فــي جميع 
المحافل والمنابر الدولية تم 

حشدها وتوسيعها

• الهدفالاستراتيجي الأول: تعزيزالمكانة 	
الدولية والعلاقات الثنائية والمتعددة 
والدبلوماسية العامة لدولة فلسطين  
والذي يشمل مجموعة من التدخلات 

والاهداف منها الهدف الفرعي الثاني:  
تعزيز حضور فلسطين في التفاهمات 

والاتفاقيات والمنظمات الدولية والهدف : 
السعي للحصول على العضوية الكاملة في 

الأمم المتحدة

برامج الموازنة 
الغاية،9.16 توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام2030

1.9.16 نســبة الأطفــال دون ســن الخامســة الذيــن سُــجلت ولاداتهــم فــي قيــد الســجل 
المدنــي، بحســب العمــر) متوفــر، غيــر متربــط( 

الاطار الاستراتيجي  النتائج القطىاعية ذات العلاقة ت 
سا

سيا
اجندة ال

طنية  
الو

لا يوجد مؤشرات ذات علاقة

عدد المنظمات والاتفاقيات التي انضمت اليها فلسطين
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